فتح العلام 
في دراسة أحاديث بلوغ المرام 


حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة 


داليى 
أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 


2 دار الحديث بدماج 


الجزء الرابع 
الزكاة-الصيام 
اة لطر - صَدَقة التو - سم الصَّدَهاتٍ - َب الضّيام - صَْم الَو وَمَا هي 
عَنْ صَوِْهِ - الاعتِكَافٌ وَقِيَام رَمَضَانَ 


كِتَابْ الرّكاةٍ 0 
و د 0 
كتاب المزكاة 


الزحاة لغب: النماء والزيادة. 
و تاي ڊ بمعنى الطهارة المعنوية» وهي صلاح القلب. 
قَمِنَ الأول قولهم: (زكا الزرع: إذا كثر ريعه). 
رك سد ماج و وي لد خش ر وو ما م ع د كسس ظ 
ومن الثاني قوله تعالى: ول لا فصل الله علكك ويسمته. مارك مشكر مْنْ أ ل اب | 
وکن انيري من يمه € [النور:۲۱]. 
والآيات في هذا المعنئ كثيرة. 


مخصوص. علا أوصافٍ مخصوصة. لطائفة مخصوصة د 


(۱) انظر: "شرح المهذب" (5/ 5 7370-17)» ”المغني؟ (5/ 0). 


5 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


203 عن اي عاس بيا أ الي بك بعت مادا مه إلى الب كر 
تي ا 6 رر 3 عزوق هس 6 5 21 م 2 ر2 ° َء 
الحَدِيتٌ- وَفِيهِ: «أنَّ الله قَدِ افتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ ني أَمْوَالِهمْ تَؤْحَذْ مِنْ أغنيائهي 


ر 


چک كك .يسا 8 و ا > ب فو يدس 
ترد في فقرائهم. متمق عليه وَاللَفْظْ للْبُحَارِيّ 7" 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم الزكاةء وحكم من أنكرها. 

الزكاة فرضٌء وركنٌ من أركان الإسلام» وهي واجبة بكتاب الله تعال» 
وبالسنة» وإجماع المسلمين. 

أما 4 القرآن: فآيات كثيرة» منها: قوله تعالى: #وَءَانوا ألَكَرِةَ #. ومنها قوله 
تعالى: '# ويمنعون الماعون * 

ثبت عن على بن أبي طالب مَل أنه قال: هي الزكاة المفروضة. 

وثبت ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر يا . 

وثبت عن ابن مسعود وابن عباس مقا أن المراد بالآية ما يعيره الناس 
بعضهم بعضاء كعارية الدلوء والقدر» والفأس» ونحو ذلك." 

وما بالسنت: فأحاديث كثيرة» منها: حديث ابن عباس مبقاء الذي في الكتاب. 
(۱) أخرجه البخاري (١۱۳۹)ء‏ ومسلم .)١4(‏ ولكن في رواية البخاري: «علئ فقرائهم» بدل «ني» 

وهي أيضًا في ”مسلم". 


() انظر الآثار المذكورة بأسانيدها في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ۲۰۲)» ”البيهقي“ /٤(‏ ۱۸۳)» 


”تفسير ابن جرير". 


كَتَابْ الزّكاةٍ ۷ 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على ذلك. 
وأما من أنكر فرضية الزكاة؛ فهو كافرٌ مالم يكن جاهلا؛ لأنه أنكر ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة.'") 
مسألة [؟]: من منعها بخلا لا جحودًا ؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُعَذَّ فاسفّاء مُرتَكِيًا لكبيرة من الكبائر» واستدلوا 
بقوله بيد كما في حديث أبي هريرة ل في ”صحيح مسلم" (481): ١م‏ مِنْ 
صَاحِبٍ ذَهَبٍ ولا عة لا بوي ينها مها إلا ذا كَانَ يَْمُ الْقِيَامَةٍ صْفْحَتْ لَه 


2 
4 


ص نر ين ر لتو اس م 
صنَاځ يِن اي اوي ليها في ار جهنم > فیکوی بها جنب وجبینه» وظهرف 
كو ا 


E‏ له في يوم کان مِفَدَاوهُ حَمْيِينَ لف سه حى يفص بين 


الاد فيرَى سَبِيلَه ما إِلَى الجن وَإِمَا إلى الثَّارا. 
© وذهب بعض أهل العلم إِلْ تكفيره» نقله ابن رجب كما في ”جامع العلوم 
والحكم" (ص57١)»‏ عن سعيد بن جبير» ونافع» والحكم» قال: وهي رواية عن 
أحمد اختارها بعض أصحابه» وهو قول ابن حبيب من المالكية. 

وقد اتدل لهذا القول بقوله تخالا #كإن تايا وَأَكَامُوا الطلرة وتان )كر 
ر 211 4 
فلوأسييكَهم € [التوبة:0]. 

وفي الآية الأخرئ: #فإخو موتكم في لزيد [التوبة:11]. 


واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة (1/ )١١15‏ بإسناد صحيح عن ابن مسعود 


(1) انظر: ”المغني" (5/ 0)» ”المجموع؟ (0/ 777): ”المحلّو؟ (/571). 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يل أنه قال: من لم يؤد الزكاة؛ فلا صلاة له. وبإسنادٍ صحيح عنه أنه قال: ما مانع 
الزكاة بمسلم. 

واهاب اتحفيوره أن حديث أبي هريرة ملل دل عل أن مانع الزكاة تحت 
سوم ص ¢ ور 
المشيئة» قالوا: فَنْحْمَل الآية علل أن المقصود به تمام الأخرة وكمالها بإيتاء 
الزكاة. 
وأما أثر ابن مسعود فخرج مخرج الزجر: يعني ما يصدر هذا العمل من 
المسلم الكامل الإسلام. والله أعلم. 
وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم.'") 


مسألة [*1: ماذا يصنع الإمام بمن منعها بُخلا؟ 
# ذكر أهل العلم أنَّ الإمام يأخذها منه قهرّاء وقال الجمهور: يُعَزّره عن منعها. 
وقال إسطاق» وأيو بكر بن عبد العزيزة يأخذها وشظر مالة..وقن سكول لهذا 
القول بحديث بهز ابن حكيمء عن أبيهء عن جَدَّه: «من أعطاها مؤتجرًا بها؛ فله 
أجره» ومن منعها؛ فإنّا آخذوها وشطر مالهء عزمة من عزمات رَبُنَّاه لا يحل لآل 
محمد منها شيء). 
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة , منها - وهو جواب بعضهم -: 

© أن الحديت لأ يعبت» فد قال ابن سان متكدًا لهذا التحديتك قال ی دد؛ 


ولولا حديثه: «فإِنَّ آخذوها وشطر ماله)؛ لأدخلته في الثقات. وأشار 


(١)انظر:‏ ”المغني" I)‏ ”المجموع" (/ £"( 


كَتَابْ الرّكاةٍ ۹ 
الشافعي إلى عدم ثبوته. 
؟) أجاب جمعٌ من العلماء عل الحديث بأنه منسوخ» ويؤيد ذلك عدم عمل 
الصحابة به فقد منع طائفةٌ الزكاةً في عهد أبي بكر مله ل ولم يَرِدْ أنَّ الصحابة 
أخذوا منهم نصف أموالهم. 
وقول الخمهوس هو الصواب -والله أعلم- يقرا الإمام يعَزّْرهء ويُعَاقبه ولا 
يأخذ نصف ماله كما فعل الصحابة ملم 
وأما إن كان الذي منعها طائفة لهم شوكة. ومَّنَعَة؛ فيقاتلهم الإمام حتئ 
يُؤْذُوها كما فعل أبو بكر الصَّدَّيق َتنك والصحابة مع الذين منعوا الزكاة. 
وهذا عليه إجماع الصحابة» ويدل عليه قوله تعال: "إن تابو وأَقَامُوا ألصَلَوةَ 
ES‏ 
وقوله عبد «أَيرتٌ أن أقاتل الناس حتر' يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاةء ويُؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم علئ الله تعالئ)" .1" 
مسألة [4]: إذا أخن الإمام الزكاة قهرًا؛ فهل يؤجر عليها صاحبها ؟ 
قال شيخ الإسلام وله كما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۲/ :)۲١‏ وقد اختلف 
أصحابنا في الإمام إذا أخذ الزكاة قهرًّا هل تجزئه في الباطن؟ علل وجهين» مع أنا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۵)» ومسلم برقم (۲۲) من حدیث ابن عمر يشا 
() انظر: ”المغنى" (5 / /ا-)» ”المجموع" (0/ € "(. 


٠6‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لا تستعاد منه: أحدهما: لا تجزيه؛ لعدم النية مع القدرة عليها. والثاني: أن نية 
الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة 
عليهم» والأول أصح؛ فإن النبي <4 كان يأخذها منهم بإعطائهم إياهاء وقد صرح 
القرآن بنفي قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون» فعلم أنه إن أنفق مع كراهة 
الإنفاق؛ م تقبل منه» كمن صلل رياءً. 


وقال کله في (۲۲/ ۱۹): فمن أقام الصلاة» وآتى الزكاة نفاقًاء أو رياءً؛ فإن 


3 


ادا 


هذا يجزته في الظاهر ولا يُقبّل منه في الباطن قال الله تعالى: * دَلِكَ أنه مَكَرِهُوأ مآ 


\ 
1 
آل 


انی 


3< رر r‏ ورد 


5 رل اله فأ حط أعملهة € [عمد:۹]» وقال: % ومامتعهر آن تقبل منم نه شملتهم ا 


2 
ورو 


دهم 


و ل له ركب ور ے م 00000 سيرم ڑا C١‏ ی و کے 
مكهفروا الله وبرسوله ولا يَأنْونَ الصَلزة إلا وهم حكساك ولا فقون إلا وهم 
2 وي مس 8 2 ' > کو د ۳ و کا أ 
كترهوت € [التوبة:04]» وقال تعالى: #هَويُلٌ لَلَمُصَزَ ٭ الذین همعن صَلاحهِمَ سَاهون ۴+ 
م ل فرج برسم سح و ا FA‏ 


الّذِين هم يراءئُوت وَبِمَنَعونَ الْمَاعُونَ #* [الاعون:٤-۷]»‏ وقال تعال: ودا اموأ ل 


أل اموا هساك راون التاس ولايد كوب الإ لیک النساء: 47 1]. اه 

ثم قرر شيخ الإسلام ك أنه لا إعادة عليه إذا تاب. 
مسألة [ه]: هل تجب الزكاة على الكافر؟ 

أما وجوبها بمعنئ أنه يُطالّب بها إذا أسلم؛ فقد أجمع أهل العلم أنها لا تجب 
عليه بهذا الاعتبار» كما قال ذلك ابن حزم مَللَثه» وأما من أطلق وجوبها من أهل 


العلم؛ فمراده أنَّ الكافر يُعَافّبٍ عل تركها مع معاقبته عل الكفر» وهذا هو الأصح 


من قَوْلَّي أهل العلم» ویدل عليه قوله تعال: ما ڪن سر قال ركيت ألمْصلنَ 


ور و مد ا و ٤‏ و ر > اس ع ا 
انك نطهم الْمِسَكينَ :* وحكنا نخوض مع َيضِينَ *: كابير لين ۴ح تتا القن د 


رص ے2 


قمألتمه هم شهلعة عد أَلشّفْعِينَ 4# [المدثر: 67 .[éA-‏ 


وقوله تعالى: #الذر كهروأ و دوا عن سيل آله رتهم عدبا هوق آلَحَدَابٍ يمَا 


م ره جروج 


انوا يقي دوت النحل:40]» فالكافر يؤاخذ على سائر المعاصي مع كفره بالل 
والله أعلم. 
مسألة :]٦[‏ هل تجب الزكاة على المرتد ؟ 
قال النووي وله في ”شرح المهذب» /٥(‏ ۳۲۸): إِنْ وجب عليه زكاة قبل 
ِدّتِه؛ ل تسقط عنه بالرّدَة عندنا باتفاق الأصحاب. وقال أبو حنيفة: تسقط.اه 
قلت: والذي اختاره الشافعية هو أحد القولين في مذهب أحد» وهو الصواب؛ 
لأنَّ هذا حقٌّ للفقراء أوجبه الله في ماله حال الإسلام فمن أسقطه فعليه الدليل. 
وأما وجوبها على المرتد حال رِدَّته؛ فالمشهور عند الحنابلة» والشافعية: عدم 
وجوبها عليه؛ لأنَّ حكمه حكم الكافر الأصلي؛ لأنَّ الأدلة التي جاءت في ذكر 
الكافرين تشمل الأصلي والمرتد؛ إلا ما خصٌّ بدليل آخرء وهدا هو الصحيج 
والله أعلم.'" 


(1) انظر: ”الإنصاف" (8/ 0)» ”المغني؟ (5/ 14)» ”المجموع" (7378/0) ”المحلّىا؟ (31). 
(؟) انظر: ”الإنصاف؟" /١(‏ 0755-1756 
() انظر: ”المجموع؟ /٥(‏ ۳۲۸)» ”لإنصاف“ (۳/ »)٥‏ ”المغني* .)۲۷١ /٤(‏ 


۱۲ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: هل تجب الزكاة بے مال الصبي؛ والمجنون؟ 

قال النووي كله في ”شرح المهذب؟ :)۳۳١ /٥(‏ مذهبنا وجوا في مالهما 
وبه قال الجمهور» وحكئ ابن المنذر وجوبها في مال الصبي» عن عمر بن 
الخطاب» وعلي» وابن عمر» وجابر» والحسن بن علي» وعائشة» وطاوس» وعطاء 
وجابر بن زيد» ومجاهد» وابن سيرين» وربيعة» ومالك» والثوري» والحسن بن 
صالح» وابن عيينة» وعبيد الله بن الحسن» وأحمد. وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي 
ثور» وسليمان بن حرب ب. وقال أبو وائل» وسعيد بن جبير» والحسن 
البصري» والنخعي: لا زكاة في مال الصبي. وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي 
حتئ يصلي ويصوم رمضان. وقال الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز: في ماله 
الزكاة» لكن لا يخرجها الولي» بل يحصيهاء فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي عن 
نفسه. وقال ابن أبي ليل: فيما ملكه زكاة» لكن إن أداها الوصي ضَمِنَ. وقال ابن 
شبرمة: لا زكاة في ذهبه» وفضته» وتجب في إبله» وبقره» وغنمه. وقال أبو حنيفة: 


لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات.اه 


قال لر كيف اللرنشن اولي ت ق ای کت اوخا 
الذي في الكتاب» ففيه: "صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم؛ فتُرَدُ في فقرائهم). 
وهذا صريح أن هذا واجبٌء وحق في المال من كل مالٍ غني» سواء كان صبياء أو 


كبيرًاء أو مجئوئاء وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب» عن أبية» غن جده 


کاب از كاو ۱۳ 
مرفوعًا: «من وَلِيَّ يي له مال؛ فليتجر له. ولا يتركه حتئ تأكله الصدقة)''' ولكنه 
حديث ضعيفٌ» فيه: المثنئ بن الصباح» وهو ضعيفٌ» أو أشدء ويَغني عنه حديث 
ابن عباس المتقدم. 

وقد احتج المانعون من ذلكء أو القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي. 
والمجنون بحديث: ١رَفِعَ‏ القلم عن ثلاثة) ومنهم: «الصبي حتى يبلغ» والمجنون 
حتی يعقل» " 

وات وون آذ الركاة نى ف الكالة فليس له علافة نى الكلف: 
وعدمه؛ لدلالة حديث ابن عباس المتقدم على ذلك» وهذا القول هو الثابت عن 
الصحابة» أعني قول الجمهور كما نقل ذلك ابن المنذر عنهم. 

وأقوال الصحابة يم الذين ذكرهم ابن المنذر أخرجها عبد الرزاق 
»)7١-57/5(‏ وابن أبي شيبة (7/ 59 »)١60-1١‏ والبيهقي (5/ /1١8-1١٠)؛‏ إلا 
أثر الحسن بن علي وكلها ثابتة محتجٌ بها.""" 

تنبيثٌ: جاء عن ابن مسعود يِب أنه قال: من ولي يتيمًا؛ فليخْصٍ عليه 
السنين» فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإِنْ شاء زكَّىْ» وإِنْ شاء ترك. 
أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» والبيهقي» وفيه علّتان: إحداهما: ليك بخ أب 
سليم ضعيفٌ مُختلطٌ» والثانية: انقطاعٌ بين مجاهد» وابن مسعود. 
(۱) سيأتي في الكتاب برقم (0457). 


(۲) سيأتي في الكتاب برقم .)١١85(‏ 
() انظر: ”المجموع" (0/ 07701)» ”الإنصاف" (/ 5)» ”المغني" (4/ 14) ”المحلّى؟ (1۳۸). 


١‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [8]: هل يجب على العبد زكاة 2 ماله؟ 
© ذهب آكثر العلماء إل أنه لا يجب على العبد زكاة في ماله» ثم اختلفوا: هل 
تجنب الزكاةعا: السيدفى ذلك المال» أو لأ؟ عل قولين: 

الأول: أن عل السيد الزكاة في مال العبد» وقالوا: لأنَّ الملك حقيقة للسيد. 
وليس للعبد ملك» وبعضهم قال: له ملك ضعيف» وهذا قول أحمد» والشافعي في 
رواية عنهماء وهو قول سفيان» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

الثاني: ليس فيه زكاة» لا على العبد» ولا على السيد» وهو قول الزهري» 
وقتادة» ومالك» وأبي عبيد» ورواية عن أحمد» والشافعي» وحجُتّهم أن السيد قد 
مَلَكَهُ العَْدَ؛ فليس ملكا له» وليس للعبد فيه ملك تام. وقد ثبت هذا القول عن ابن 
عمر» وجابر قا كما ني الأموال لأبي عبيد» ولابن زنجويه» وكما في مصنف ابن 
© وذهب عطاء» وأبو ثور» ونقله ابن حزم عن الحسن» وطاوس» بأسانيد 
صحيحة» ونقله عن عكرمة. وسالمء وابن أبي ذئب» وداود الظاهري وأصحابه» 
ذهب هؤلاء كلهم إل آنه يجب علل العبد زكاة في ماله؛ لأنه يملك ماله» وهو 
مسلم تشمله الأدلة في وجوب الزكاة. 

قال ر عاق غ ا ب الزكاة مال العيد» سواء قلناة (إثه يلك 
ماله» أو لا يملكه). 


ڪتَاب الرّكاةٍ ١‏ 
والأقرب قول من قال: إنه يملك ماله؛ لحديث: «من باع عبدًا له مال؛ فماله 
للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع). والله أعلم.'") 
مسألة [19]: هل تجب الزكاة على المكاتب 2 ماله ؟ 
© ذهب أكثر العلماء إل أنه لا تجب الزكاة فيه؛ لأنه ملك لم يستقر» ولم يوجبوه 
عل الست لأن السيل لبس ليق فق السيرق فى مال المكاتن. 
وثبت هذا عن جابر بَيِنُ كما في الأموال لأبي عبيد» وابن زنجويه. 
© وذهب أبو ثورء والظاهرية إلى وجوبه على المكاتب؛ لاله ملك له» وكيف 
يقال: له التصرف فيه. ويمنع من كل أحدء وليس هو ملكا له. 
قال ابن حزم مَلثه: فليت شعري! في أيّ الأصول وجدوا مالا محكومًا به 
لإنسان» ممنوعًا منه كل أحد سواه» مطلقة عليه يده في بيع» وشراء» ونفقة» 


وكسوة» وسكنئ» وهو ليس له؟ 


قلت: والصواب التول بوجوب |كة عل المكاتب ف ا 


)١(‏ انظر: ”المجموع“ /١(‏ ١۳۳)ء‏ ”المغني" (6/ »)٦۹‏ «المحلا» (578). «الأموال" (571)» ”ابن 
أبى شيبة" (7/ 151). 


(؟) انظر: ”المجموع؟ (5/ ٠‏ *7)» ”المغني؟ (5/ 077) ”المحلّى؟ (*77)» ”الأموال؟ (470). 


۱٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


حًا 
0 


مسألة[1 ٠‏ المال المنسوب إلى الجنين؛ هل تجب فيه الزكاة إذا خرج حيا 
ثم حال عليه الحول؟ 


© ذهب أكثر الشافعية» والحنابلة إل آنه لا تجب عليه فيه الزكاة؛ لأن الجتين لا 
يُتبيقن حياته» ويُونّق بها؛ فلا يحصل تمام الملك؛ واستقراره؛ فعلى هذا يبتديء 
حولًا من حين ينفصل. 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إِلمْ أنه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه 
الحول؛ لأنّه يحكم له بالملك في الظاهرء حتئ إنه يمنع منه بقية الورثة» وهدا 
الثول هو الصواب» والله اللي 
مسألة :]١١[‏ هل يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقتها؟ 

قال النووي وللت في ”شرح المهذب“ :)۳۴١ /١(‏ ذكرنا أن مذهبنا أا إذا 
وجبت الزكاة» وتمكن من إخراجها؛ وجب الإخراج علل الفور؛ فإن رها أثم» 
وبه قال مالك» وآحمد» وجمهور العلماء» ونقله العبدري عن أكثرهم» ونقل 
أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي .اه 

وقيد ابن قدامة مذهب أبي حتيفة بما إذا لم يطالب» وحُجةٌ الجمهور أنَّ الله 


أمر بالزكاة بقوله: ##وءانوا لدَكَرةَ 2# ا 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)١ ٤١ /٤(‏ هَاهتا قرينة تفت تقتَضي الْمَوْنَ وَهُوَ 
9 _- 


ST‏ وَهِيّ تَاجِرّةٌ؛ فبَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوْجُوبُء تَاجِرّاء 


.)١١١ /٥( ”المجموع“‎ »)٤ /۳( انظر: ”الإإنصاف؟‎ )۱( 


كباب الرّكاةٍ ۱۷ 


3 7 3 يكلا ا ا کے نہ 0 ءءء ا 137 ع اع‎ ١ 
وَلِأْنْهَا عِبَادٌَ تتكرّرُ فَلَمْ يَجَرْ تََخِيِرُهًَا إلَئ وَفْتٍ وجُوب مِثلِهّاء كَالصَّلَاةٍ ا‎ 


كم قال: فَأَمًا إِذَا كَانَْ عَلَيْهِ م مَضَرَةٌ في تَمْجِيل الإخْرَاجء وق E‏ 
1 َه 1 2 
قبل مَجيءِ الساعي» ويحشى إن at‏ بتقسه e‏ السَّاعِي 7 مَرَةَ أخرّئ» 


TS 
وَكَدَِكَ إن حَشِيَ فِي إِخْرَاجِهًا ضَرَّرَا في تَعِهِ‎ 
تَأَخرُهَا؛ لِقَْلٍ الي بلةِ: الا ضَرّرَ ولا ضرا ولاه دا جار تََخِيرُ قَضَاءِ دي‎ 

الآدَمِيّ لذَلِكَ» فَتاخيرٌ الزَّكَاةٍ أَوْلَئ.اه 
مسألة ۲1 إذا وجيت الزكاة» وتمكن من آدائهاء تم مات قبل أن 
يخرجها؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

الأول ل: أنها تجب في ماله وهو قول عطاء» والحسن. والزهري» وقتادة» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» ومالك وابن ٠‏ المنذر»ء وداود؛ لأنَّ الزكاة 
حقٌّ في المال؛ لحديث ابن عباس الذي في الكتاب» قالوا: فيخرج هذا الحق قبل 
الوصية» وقسمة التركة. 

£ 

الثاني: إن اوصیٰ ہا؛ أخرجت» وإلا فلا تلزم الورثة» وهو قول ابن سيرين» 

والشعبى» والنخعى. وحماد» والثوري» وغيرهم» وهو قول أصحاب الرأي؛ دن 


الال اقل بمرت إل الور 


(۱) سيأتي في الكتاب برقم .)41١(‏ 


۱۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الثالث: تخرّج من ماله قبل الوصاياء بحيث لا تتجاوز الثلث» وهو قول 
الليث» والأوزاعي. 

ایل هر ال سذ لاد هذا شق المال فلا سقط يرنه 
والله أعلم. 
مسألة :]۱١[‏ إذا مضت عليه سنون لا يؤدي الزكاة؛ ثم أراد إخراجها ؟ 

قال النووي مَللَته في "شرح المهذب" (77237/5): إذا مضت عليه سنون ولم 
يؤد زكاتها؛ لزمه إخراج الزكاة عن جيعهاء سواء علم وجوب الزكاة» آم لاء وسواء 
كان في دار الإإسلام» آم دار الحرب» هذا مذهبنا. 

قال ابن المنذر: لو غلب آهل البغي علل بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة 
أعوامًاء ثم ظفر بهم الإمام؛ أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالك» والشافعي» 
وبي ثور. 

قال: وقال أصحاب الرأي: لا زكاة عليهم لما مضئ. وقال أصحاب الرأي: 
لو أسلم قوم في دار الحرب, وأقاموا سنين» ثم خرجوا إلى دار الإسلام؛ لا زكاة 
عليهم لما مضئء والله أعلم.اه 

واخ قال جرا ن خا و الال رل قط ا ر 
بالجهل» ومن ادَّعئ سقوطه بأحدهما؛ فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح علل ذلك 
والله أعلم. 


.)١ 50 /5( انظر: ”المجموع" (0/ 1775-)» ”المغني"‎ )١( 


كاب الركاة ۱۹ 
مسألة :]1١54[‏ إذا تلفت الزكاة قبل وصولها إلى الفقير؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: لا تسقط عنه» وهو قول الزهري» والحكم» وحماد.» والثوري. 
وأبي عبيد» وحجتهم أنه حق متعين على رب المال تلف قبل وصوله إل مستحقه؛ 
فلم يبرأ منه بذلك. كدين الآدمي» وهو مذهب الحنابلة. 

الثاني: إِنْ كان لم يفرط؛ فَيُنظر في بقية ماله؛ فإِنْ كان فيما بقي زكاة؛ أأخرج 
عنهاء وإن لم يكن بَقِيّ؛ فتسقط عنه» وإِن كان فرط؛ فلا تسقط مطلقاء وهذا قول 
الشافعي. 

الثالث: يزكي ما بقي؛ إلا أن ينقص عن النصاب؛ فتسقط الزكاة» فرّطء أم ل 
يفرط» وهو قول أصحاب الرأي. 

الرابع: يزكي ما بقي بقسطه» وإن لم يبق إلا عشرة دراهم» قاله مالك. 

قال أبوعبد الہ ضس اله لہ: التول الأول أقرب؛ لأنه حق تعلقت به ذمته» ول 
يصل إل مستحقه» وهو ترجیح ابن حزم. 

وأفتئ بذلك الإمام ابن باز» وعبدالرزاق عفيفي» وابن غديان كما في ”فتاوئ 
اللجنة الدائمة" (9/ /8-501 ١‏ 5). والله أعلم.'') 

تنبيث: هذه المسألة هي فيما إذا تلفت الزكاة بيد صاحبهاء أو وكيله. أما إذا 
تلفت بيد السلطان. أو الساعي؛ فلا ضمان عليه فيما يظير.؛ لأنه قد أخرجها إلى 
محل شرعي؛ فبرئت عهدته؛ والله أعلم. 


.)۱۸۷ /۳( ”المحل'" (577)» ”ابن أبى شیبة“‎ »)١ 5/8 /5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


۲۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠١[‏ هل يُشترط النية 2 إخراج الزكاة آم لا؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (5/ 88): مَذْهَبُ عَامَةِ الْفقَهَاءِ 
في أَدَاءِ الزَّكَاقٍه لا ما حُكِيّ عَنْ الْأَوْرَاءِيٌ أَنَّهُ َالَ: لا تَجِبُ لَهَا النيه؛ انها دين فكد 


تحث ا اران لهذا رجا ولي اليم ا 


و 


2 


5 ا ا ھچ 3 ار ر 
وَلَنَا قَوْلُ النبي :دنا الأ ال بالنیاتِ)» رَأداوهَا عَمَل» وَلانها عِبادة نوع 


کن ص 


إلى فض وَتَغْلِء فَافْتَمَرَتْ إِلَى النيّهَ كَالصَّلَاقٍ وَتَمَارِقُ قَضَاءَ الدَّيْنِ؛ فإنه لیس 


عِبَادَقه دا لط بِإِسْقَاطٍِ عدن وَوَلِيّ الصَّبيّ» والسلطان ران عند 


7 
م ت نيد أن + 2 رم رو چں ےو موه و ەو 


اا قدا د فت هَذَا؛ فإن النة يعتقد آنها زکاته» او زكاة ة مَن عله» 


كَالصّبيٌ وَالْمَجْنُونِ ا لِأنَّ مَحَلَّ الإعْتِقَادَاتٍِ كُلَّهَا الْقَلْبُ.اه. 


.)58/( وانظر: ”المحلا"‎ )١( 


كِتَابْ الرّكاةٍ ۲١‏ 


1 


دهم وَعَنْ انس بب أن أب بكْر الصّدّيقَ ملل كَتَبَ لَهُ: ِو ريه الد 
لقي َرَضَهًا رَسُولُ الله ل كه عَلَى المُسْلِمِينَ واي أمَرَ الله 4 بها رَسُولَهُ ١ني‏ بع 
شري ِن الإبل ق دُوتها الغتم: في کل ڪس شات ذا بَلَعَتْ حَمْسا وَعِشْرِينَ 
إلى حمس وَثَلَائِينَ يها بنت > خض أنتَى Es‏ 
بت سنا وك إلا حطس أبن فا نت بون أت دَق ين 
ولي ابا جر طرُوقَةَ الجَملِ ذا بلقت وَاحِدَة وَسيَ إلى 


2 
حَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة فَِذَا بَلَعَتْ سنا وَسَبْعِينَ إلى دا ِسْعِينَ ففِيها بنتا 
ون بقث إخكى ينعي إلى عفري ريائ يها ان وجل 
وه مه سوہ 


قَإِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ قفي كل أَرْبَعِينَ بنث لَبُونِء وَفِي كل حَمْسِينَ حِقة 
وَمَنْ َم يكُنْ مََهُ إلا أربَعٌ مِنَ الإبل فَلَيْسَ فِيهًا صَدَفَة إلا أن يَشَاءَ يها 


E‏ اق 


َإِذا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى ماد GS‏ ن إلى 


ت 


َلاثاتَةٍ فَفِيهَا كلا شِيای ذا رادت على ثلاثاَة قفي کل مان شا 
u‏ ِمَة الرَجُلِ اقا و ار شاء فاا راح فل فاص ر أنْ يَشَاءَ 


A 
ادن‎ 
61 


(1) هي التي استكملت سئة ودخخلت في الثانية. 

(۲) هذه الجملة ليست موجودة في ”البخاري“» وهي عند أبي داود )١971(‏ وغيره بإسناد الصحيح» 
وهي بمعناها في البخاري .)١55/(‏ 

واللبون: هو الذي استكمل السنتين ودخل في الثالثة. 

© الحِقّة: هي التي استكملت ثلانًا ودخلت في الرابعة» وسميت حقة؛ لأنها في هذا استحقت أن 
اال 

(4) هي التي استكملت أربع سنين. 

(0) السائمة: هي التي ترعو' في المباح» لا من نفقة صاحبها. 


۲۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
دق 7« ROI MAS o‏ روك o rr TNL f‏ 
ربهاء ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مختمع خشية الصدقةء وما كان يِن 
ليطن نه امان نتا بالگو ق ولا بحر في اة هرم » ولا بُ 
وار [وََا تيْس]”" إلا أَنْ يَشَاءَ المُصَّدّقُء وَفِي الرٌقَة ريع العْضْر؛ قن لَمْ 


ا 

مث ه(:) هه ° و ا ا ا سدئ2 gS e‏ ر8 ر مسو م 
تكن إلا يِسَعِينَ وَمِائَة فليّسَ فِيهَا صَدَقَة إلا أن يَشَاءَ رَبَهَك وَمَنْ بلغت عِنده مِنّ 

2 و ی لم نا مسو داهم 1 بن 0 1 ر و 2 2 
الول صدقة الجذعة وليسّت عنده جذعة وعنده حقة. فإنها تقبّل منه الحقة. 
ا ب ضع 5 سق وله سا لك مو 0 هعاس ره ا ع م 
ويجعل معها شاتين إن استيسّرتا له أو عشرين درها]ء ومن > ت عنده صدقة 

ك وا “8 اد" 2 ےم ١و‏ ت ا ار ا وو ی ر موه 

الحقة وليسّت عنده الحقة» وعنده الحذعة؛ فإنها تقل منه الجذعة. ويعطيه 
a”‏ فلص وه ج 2ه عن ع لقان 2 (ه) 
١‏ ق عشرین دره] أو شاتين». رَوَاه البخاري. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١1[‏ زكاة الإبل؛ والغنم» والبقر. 
أجمع أهل العلم عل وجوب الزكاة في مبيمة الأنعام» وهي الثلاثة الأصناف 
المذكورة» ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم» منهم: ابن عبد البر» والنووي» 
وابن قدامة» وابن حزم» وغيرهم. 
ودل عل ذلك ديق أنس ويللك الذئ فى الكتان» وكذلك حديك مما ولك 


الآتي في الكتاب أيضًاء وكذلك قوله مَيكد: اما من صاحب إبل» ولا بقرء ولاغنم 


)١(‏ الكبيرة التي سقطت أسنانها. 

(0) أي: المعيبة. 

(۳) زيادة من المطبوع. و"صحيح البخاري". 

9) في (أ) و(ب): (یکن)» والمثبت من ”البخاري؟. 


(5) رواه البخاري مفرَّقَاء انظر أطرافه في .)۱٤٤۸(‏ 


كباب الرّكاةٍ 82ا 
لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت» وأسمئه. تنطحه بقرونهاء 
وتطؤه بأخفافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاهاء حتئا يُقضئا بين الناس»). 

أخر جه البخاري »)١555(‏ ومسلم (494).: عن أبى ذرٌ مَيله. وأخرجه 
مسلم (481) (488) بنحوه عن أبي هريرة» وغ جابر ولي 017 
مسألة [۲]: المتولد من الغنم والظباء. 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: فيها الزكاةء وهو مذهب أحمدء سواء كانت الظلّباء هي الإناث» أو 
الذكوى: 

الثاني: إِنْ كانت الإناث غنمًا وجبت فيها الزكاة» وإلا فلاء وهو مذهب 
مالك» وأبى حنيفة. 

الثالث: لا زكاة فيها مظلقاء وهو قول الشافعى» وداود» وهذا هو الراجح؛ لأ 
الأصل عدم وجوب الزكاة في جنس من الحيوانات إلا بدليل صريح» ولا دليل 
عل ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة [*1: هل يُشترط 4 زكاتها أن تكون سائمة؟ 


# ذهب جهور العلماء إل اشتراط السّوم في الزكاة» واستدلوا بحديث أنس 


)١(‏ انظر: ”التمهيد» (7/ »)-٠١‏ ”المحلّى؟ (740)) «المغني" (4/ 0٠١‏ 7*0 ۳۸)» ”المجموع» 
(۰/ ۳۳۸( الإجماع" لابن المنذر .)1١7(‏ 


() انظر: ”المجموع؟ /٩(‏ ۳۳۹)» ”المغني" (1717-15/5). 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الذي في الكتاب» وفيه: «وَفي صَدَّقَةٍ الغتم في سَائِمَيِهًا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلا 
عِشْرِينَ وَمِانَةِ شَاةِ: شاة)» وبحديث بز بن حکيم» عن أبيه» عن جَدّه: «ي کل 
سائمة إبل ف أربعين: بنت و الحديث مرفوعاء وهو حسن» وقاسوا 
البقر على الإبل» والغنم. 
# وذهب مالك» والليث» وبعض الظاهرية إل عدم اشتراط ذلك» واستدلوا 
ببعض الأدلة المطلقة في إيجاب الزكاة بدون تقييد بالسّوم. 
© وذهب بعض الظاهرية إلى اشتراط ذلك في الغنم» والبقر دون الإبلء 
وبعضهم شرط ذلك في البقر فقط. 

والصواب هو قول الحمهوم؛ لظاهر الأدلة المتقدمة, والله أعلم.'") 
مسألة [4]: فإذا كانت سائمة بعض الحولء؛ وبعضه غير سائمة؟ 

من أهل العلم من قال: العبرة بالأغلب؛ فإن كانت أكثر العام سائمة؛ ففيها 
الزكاة» وإن كانت أكثر العام معلوفة؛ فلا زكاة فيها. وهذا قول الحنابلة» والحنفية» 
وبعض الشافعية. وهلا الثول هو الصواب؛ فالنادر لا حكم له. 

وقال بعض الشافعية: يعتبر بما يقوم به البدن؛ فإن علفت ما يقوم البدن 
بدونه» كاليوم واليومين؛ فلا تزال سائمة؛ وإن علفت ما لا يقوم البدن بدونه 
صارت معلوفة. 


.)08/( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
.)31/( انظر: ”المغني" (4/ 217 077 3"8)» ”المجموع" (0/ 7*01)» ”المحلّى؟‎ )5( 


كاب الرّكاةٍ ۲٥‏ 

قال افر عة ا ك الالي: وإن تساوعا الآمران وسنيت الركاة أيضاء لان 
يلق علبها ساكنةه ر ا 
مسألة [5]: نصاب الإبل» والواجب فيها. 

يجب في خمس من الإبل شاة من الغنم» وكذلك أيضًا فيما زاد عل حمس إلى 
أن تتم له عشر من الإبل؛ ففيها: شاتان من الغنم -الضأن أو الماعز -. 

وكذلك فيما زاد حتئ تتم له حمس عشرة؛ ففيها: ثلاث شياه. 

وكذلك فيما زاد حتئ تتم له عشرون؛ ففيها: أربع شياه. 

وكذلك فيما زاد حتئ نتم له خحمسة وعشرون؛ ففيها: بنت مخاض أنثئ» 
وهي التي بلغت سنة. واستكملتهاء ودخلت في الثانية؛ فإِنْ لم يكن عنده بنت 
مخاضء وعنده ابن لبون ذكرء وهو الذي بلغ سنتين» واستكملهاء ودخل في 
الثالثة؛ فإنه يجزئ عنه. وليس عليه معه شيئ. 

وكذلك فيما زاد على مس وعشرين» حتى تتم له ستة وثلاثون؛ ففيها: بنت 
لبون» وهي التي استكملت سنتين» ودخلت في الثالثة. 

وكذلك فيما زاد عل ستة وثلاثين حتى تبلغ ستة وأربعين؛ ففيها: جِقةء 
وهي التي استكملت ثلاث سنوات» ودخلت في الرابعة. 


وكذلك فيما زاد على ذلك» حتى تبلغ إحدى وستين؛ ففيها: جذعة» وهى 


.)١97 »50/ /75( ”الروضة"‎ »)76٠ /77( ”الموسوعة"‎ »)١4 /( انظر: ”الحاوي الكبير»‎ )١( 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
التي استكملت أربع سنوات» ودخلت في الخامسة. 

وكذلك فيما زاد حتئ تبلغ ستة وسبعين؛ ففيها: بنتا لبون. 

وكذلك فيما زاد حتئ تبلغ إحدئ وتسعين؛ ففيها: جقتان. 

وكذلك فيما زاد حتىا تبلغ مائة وعشرين؛ ففيها أيضًا: حِقّتان» فإذا زادت 
عل عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين: بنت لبون» وني كل خسين: حِقَة باعتبار 
الإبل كلهاء ففي إحدئ وعشرين ومائة: ثلاث بنات لبون. 

وكذيه نيا (اد عو كرن له رن وما ها بها يرن وة 

وكذلك فيما زاد عل ذلك حتئ تكون له أربعون ومائة» ففيها قتان وبنت 
2 

وكذلك فيما زاد عل ذلك حتى تكون له خسون ومائة؛ ففيها: ثلاث حقاق. 

وكذلك فيما زاد عن ذلك حتئ تكون له ستون ومائة؛ ففيها: أربع بنات 
لبوة: 

وكذلك فيما زاد علل ذلك» حتئ تكون له سبعون وماتئة؛ ففيها: ثلاث بنات 
لبون وحِقّة. 

وكوي ا دعا ذلك ك کون ل اوو وات ها ان وا 
ر 


وكذلك فيما زاد على ذلك» حت تكون له تسعون ومائة؛ ففيها: ثلاث 


كَتَابْ الزّكاةٍ ۷ 
حقاق» وبنت لبون واحدة. 

وكذلك فيما زاد عل ذلك» حتئ تكون له ماتتان؛ ففيها: أربع جقاق» أو 
حمس بئات لبون. 

وهكذا يستمر على هذا الحساب فيما زاد على ذلك» وليس علل من معه أقل 

والأحكام التي تقدم ذكرها بعضها مجمع عليهاء وبعضها مختلف فيهاء 
وسأذكر المختلف فيها مما تقدم لبيان وجه الاختلاف والترجيح وما عداها 
فمُجمع عليه كما نقل ذلك ابن حزم» وابن عبد البر» والنووي» وابن قدامة 
3 000 
وعيرهم. 
مسألة [5]: إذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين؟ 

تقدم أن عليه فيها بنت مخاض أنثئ؛ فإِنْ لم تكن؛ فابن لبون ذكرء وهذا قول 
عامة أهل العلم؛ إلا ما روي عن علي بب أن فيها حمس شياوء وهو من طريق: 
عاصم بن ضمرة» عنه» قال: فإذا زادت عل حمس وعشرين؛ ففيها: بنت مخاض. 
وقد رُوي عن علي مرفوعا. 

وقد أنكر أهل العلم ثبوت المرفوع» والموقوف. وعاصم بن ضمرة يروي 
عن على منكرات» كما في ”الكامل*»: و”الميزان". 


)١(‏ انظر: «المحلّى؟ (774)» ”التمهيد» (۷/ )-٠١‏ ط/ مرتبة» ”المغني» »)-١7/5(‏ ”المجموع" 
aD)‏ 


۲۸ فتح ا 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال النووي كله في الحديث المرفوع: متفقٌ على ضعفه» ووهائه» وضكّفَ 

ابن المنذر الموقوف» فقال: أجعوا عل أن ني خس وعشرين بنت مخاض» ولا 

يصح عن علي ما رُوي عنه فيها. اھ 

مسألة 7]: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة؟ 

# ذكرنا أن فيها ثلاث بنات لبون» وهو مذهب أكثر أهل العلم» ومنهم: 

الأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» ورواية عن أحمد» ورواية عن مالك 


بحديث انس و ل الذي في الباب» وبنحوه كتاب اا 


# وذهب بعض أهل العلم إلى أَنَّ الفرض لا يتغير حتئ يبلغ مائة وثلاثين؛ 
ففيها: حِقَّة وبنتا لبون» وهذا قول أبي عبيد» ورواية عن مالك؛ لأنَّ الفرض لا 
يتغير بزيادة واحدة كسائر الفروض. 
# وذهب النخعي؛ والثوريء وأبو حنيفة إل أنه إنْ زادت على عشرين ومالة؛ 
ستؤنفت الفريضة في كل خمس: شا إلى أن تبلغ خمسين؛ ففيها: < حقة إل الحقتين 
المتقدمتين» وهكذا في كل خمس: شاثٌ إلى أن تبلغ الخمسين؛ ففيها: حِقّة أخرئ» 
وهكذا. واستدلوا بكتاب عمرو بن حزم. ففيه ما يدل على ما ذكرواء وهو حديث 
مرسلء ومع ذلك قال ابن قدامة مَللَته: وأما كتاب عمرو بن حزم فقد اختلف في 
صفته» فرواه الأثرم في ”سننه» مثل مذهبناء والأخذ بذلك أولى؛ لموافقته 
الأحاديث الصحاح.اه 


.)31/5( ؟اًلحملا”»)١‎ 40 5( ”الفتح"‎ »)5٠٠ /05( انظر: ”المغني" (17/5)» ”المجموع"‎ )١( 
سيأتي اللفظ المراد منه قريبًا.‎ )١( 


كان الرركاة ۲۹ 

واحتجٌ أهل هذا القول بما أسنده ابن حزم (5/ 5 07 بإسناده عن علي ملك 
قال؛ قإذا وات غ]! عشرين زمانة؛ فتحناب الأول وتشكاقف الفرائض. 

وهذا الآثر قد أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٠٠١‏ أيضًاء وهو من طريق عاصم 
ابن ضمرة عن علي» وله عن علي ب بعض التفردات. 

وهذا القول عن علي نلك ليس بصريح في مذهبهم, ولو سُلَّم بأنه أراد 
مذهبهم؛ فالحجة في قول النبي 1377. وعَلِعٌ قد خالفه أكثر منه من الصحابة» وأجل 
منه» كأبي بکر» وعمر» وعثمان م . 

وقد استدِلٌ لأهل القول الثاني بما رواه آبو عبید في ”الأموال* پإسناد صحيح 
عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريء قال: إِنَّ في كتاب صدقة النبي يكل وني 
كتاب عمر في الصدقة: (إِنَّ الإبل إذا زادت علئ عشرين ومائة؛ فليس فيها دون 
العشر شيء» حتى تبلغ ثلاثين ومائة). 

وعكذا حديف مره او اعا که مد ين عد ال ان الكايف عن 
كتاب النبي يذ هو الذي في حديث أنس عن أبي بكر الصديق» وهو المذكور في 
الباب» وإسناده صحيح, وأما الذي في كتاب عمر؛ فقد أخرجه أبو داود )٠١۷١(‏ 
بإاسناد صحيح عن ابن شهاب» قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ب4 الذي كتبه في 
الصدقة» وهي عند آل عمر بن الخطابء قال: أقرأني إياها سالم بن عبد الله بن 
عمرء فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله 


وسالم ابتى عبد الله بن عمر» وذكر الحديث» وفيه: «وإذا كانت إحدى وعشرين 


۳٠‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ومائة؛ ففيها: ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائةء فإذا بلغتها؛ ففيها: بنتا 


لبون وحِقَة). 


$k 


قال ابن حزم عَللَتهُ: وهذا خير مما أتونا به» وهذا في كتاب عمر حقاء لا تلك 
المكذوبة.اه 

قال أب عبد اتكدغض اكد لم: ذالصواب هو التول الأول» وقد نصره ابن حزم» 
ودافع عنه بکلام جید کما في ”المح ٩.٩‏ 
مسألة 1۸: إذا بلغت الإبل حدًا يستوي فيه بنات اللبون» والحقَاق 
ڪالائتين؟ 
# ذکرنا أن له أن بُخرج خس بنات لبون» أو أربع جقاق» وهذا القول هو قول 
الشافعي في الجديد» وهو الأصح عند الشافعية» وهو مذهب أحد» والأصح عند 
أصحابه. 
© وذهب الشافعي في القديم» وهو قول بعض أصحابه» وهو رواية عن أحمد إلى 
أنَّ عليه أربع حِقَّاق؛ لأنها أنفع للمساكين» والله يقول: «وَلا تَيَتَمُوا لَك من 
تُنَفِفُونَ ولَسّكُمكَاخِذِيهِ إل أن تصوأ فيد € [البقرة:10؟] الآية» وحَمَلَ ابن قدامة الرواية 
التي عن أحمد بأنَّ المقصود أنَّ عليه أربع حقاق بصفة التخيير. 

قلت: والصواب هو التول الأول؛ لأنَّ ذلك يشمله قوله بيذ «ففي كل 


أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة)؛ بل جاء ذلك صريحًا في كتاب النبي كلد 


(1) وانظر: ”المحلّئ؟ (77/4) ”المغني" (5/ »)7١‏ ”المجموع؟ (5/ ٠٠‏ 5): ”الأموال“ (ص۳٠٠-).‏ 


کاب از کاو ۳١‏ 
الذي كان عند آل عمر ابن الخطاب» ففيه: «فإذا كانت مائتين؛ ففيها أربع جقاق» 
ات 
مسألة [19: هل يتعين عليه إخراج الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل؟ 
قال ابن قدامت لذت في ”المغني" (5/ 15): فَإِنْ أخرَّجَ عَنْ الشَّاةِ بَعِيرَا؛ َم 
يُجِزِنُه سَوَاءٌ كَانَتْ فِيمنْهُ أكْثَرَ مِنْ قِيمَةٍ الشَّاةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْء وَحُكِيّ ذَلِكَ عَنْ مَالِك 
وَدَاوْد. وَقَالَ الشَّافِعق وَأَصْحَابُ الرّأي : يُجْرتُهُ اْبَعِيرُ عَنْ الْعِشْرِينَ قَمَا دُونًَا. 
قال: وَيَتَخَرّحُ لَنَا مِثْلُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمْخْرَحُ ما يُجْزِئْ عَنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ؛ 
َِنّهُ مُجزُِ عَنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَالْعِشْرُونَ دَاخِلَةٌ فياه وَلِنَمَا أَجْرَأَعَنْ الْكثير 


ا 


ا .اه 


قلت: أما إذا كان المخرج يُجزئ عن مس وعشرين؛ فالأظير أنه يُجزئ عمًا 

وأما إذا كان دون ذلك؛ فالأظيى أنه لا يُجزئ؛ لأنَّ الشارع نصّ على الشاة» 
وإنما أجزناه فيما إذا كانت تجزئ عن خمس وعشرين؛ لأنْ الشارع قد اعتبرها في 
عدد أكبر؛ فجازت في العدد الأصغر إذا طابت نفسٌ صاحب المالء والله أعلم.'") 
مسألة :]1٠١[‏ إذا لم يكن عند صاحب المال بنت مخاض؟ 

ذكرنا أنه يَخْرِجٍ ابن لبون ذكر؛ لحديث أنس الذي في الكتاب» وهو قول 
الجمهورء وخالف أبو حنيفة» فقال: إِنْ لم تكن عنده بنت مخاض؛ فإنه يؤدي 


.)٤١١ /٥( انظر: ”المغني" (5/ 777)» ”المجموع؟‎ )١( 
.)-1796 /5( ”المجموع"‎ »)١55 5( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


۳۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قيمتهاء ولا يؤدي ابن لبون ذكر. 
قال ابن حزم لله: وقول أبي حنيفة خلاف لرسول الله كيا وأصحابه وي ٠.‏ 
تنبیڅ: لا یجزئه إخراج ابن لبون ذکر ومعه في ماله بنت مخاض أنثئ؛ لظاهر 
الحديث المتقدم» وأجاز أبو حنيفة إخراجه علل وجه القيمة." 
مسألة :]۱١[‏ إذا لم يكن معه بنت مخاض» ولا ابن لبون؟ 
ذكر أهل العلم أنه يلزمه الشراء» وهل يلزمه شراء بنت مخاضء أم ابن لبون؟ 
على قولين: 
© ذهب أحمد. ومالك إل أنه يلزمه شراء بنت مخاض؛ لأنهما استويا في العدم؛ 
فلزمته بنت المخاض كما لو استويا في الوجود» والحديث محمول على وجوده 
للرفق به» وإغناء له عن الشراء ومع عدمه لا يستغني عن الشراء فكان شراء 
الأصل أولم» وهذا قول بعض الشافعية. 
© وذهب الشافعي» وهو قول الأكثر من أصحابه إل أنه يشتري أيهما شا 
ويجزئه. قالوا: والأفضل بنت مخاض؛ لأنبا الأصل 7" 
مسآلة [۱۲]: إذا كان عنده خمس إبل ضيعافي لا تساوي شاة؟ 
© ذهب الشافعيء وأبو يوسف إلى أنه يجزئه أن يخرج بعيرًا منها. 


)١(‏ انظر: ”المحلّئ؟ (71/5) (3/ 7-177). ”المجموع" (501/0)» ”الحاوي الكبير؟ (/4/ء 
و1890١).‏ 


(۲) انظر: ”المغني“ .)١۷ /٤(‏ ”المجموع“ ١ /٥(‏ ”الحاوي الکبیر“ (۳/ ۷۹). 
(۳)انظر: ”المغني" (/ ۷ ”المجموع؟" (5/ ١١‏ 6)). 


كتَابْ الزّكاةٍ نض 
# وذهب مالك» وداود» وابن حزم» وغیرهم إل آنه لا يجزئه إلا شاة» وهر 
الصوابء إلا أن يكون أحد الخمسة مما يجزئ عن زكاة س وعشرين من الإبل؛ 
كابنة مخاضء. أو ابن لبون ذكر؛ فلا بأس به ويجزته إن شاء الله كما ذكر 
الشافعي؛ لأنه إذا أجزأ عن العدد الأكبر؛ أجزأ عن الأصغر.'") 
مسألة [1]: إذا وجب عليه سن من الإبل؛ فأخرج سينا أعلى منه؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /٤(‏ ۱۸): وَإِنْ آخرج عن الواجب يبنا أغلز 
من جنسه» مثل أن بُخرج بنت لبون عن بنت مخاض» وحِقّة عن بنت لبون أو 
بنت مخاض» أو أخرج عن الجذعة ابنتي لبون أو حِقَبَيْنَ؛ جازء لا نعلم فيه 
خلاقا. اھ 

وقال ابن حزم فلت في ”المحلّى؟ (11/4) (77/5): وأجازوا كلهم إعطاء 
أفضل مما لزمه من الأسنان إذا تطوع بذلك. 
مسأئة :]١4[‏ من وجب عليه سين وفقده 2 ماله؟ 
© ذهب كثير من العلماء إلى أنه يُعطي سا فوقهاء أو دونهاء ويجبر النقص 
بشاتين» أو عشرين درهماء وهذا قول أحمد» والشافعي» وأبي ثورء وداود. 
وإسحاق في رواية» وهو قول النخعي, واستدلوا بحديث أنس الذي في الكتاب» 
وهو مختصرء وهو في ”صحيح البخاري" أتم؛ فإن أعطئ سنا فوقها؛ أعطاه 


الساعي جبرّاء وإنْ أعطئ سسا دونها؛ أعطيا الساعي جيرًا. 


(۱) انظر: ”المحلّی» (/ ۲۲)ء .)1۷٤(‏ 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب الثوري» وأبو عبيد» وإسحاق في رواية إلى أنَّ الجُبران بشاتين» أو 
عشرة دراهم؛ لأنَّ نصاب الغنم أربعون شاةٌ» ونصاب الفضة ماتتا درهم؛ فكانت 
الشاة تعدل خمسة دراهم. 
© وذهب مكحولء والأوزاعي» وأصحاب الرأي إِْ أنه يخرج قيمة السن 
الواجب وجويًا. 


قلت: والتول الأول هو الصواب بدون ريب؛ لدلالة حديث أنس عليه» ولكن 
إذا أحب أن يشتري كما قال مالك؛ فلا بأس عندهم» وأما من قال بعشرة دراهم 
فدليلهم مفهو م» ودليلنا نص في محل النزاع؛ فوجب تقديمه والله أعلم. 
مسآلة :]٠١[‏ من عدم السن الواجبة» والتي تليها؟ 
# ذهب الشافعي كل إل أنه يخرج السن التي بعد التي تليهاء ويكون الجبر 
بأربعين درهمّاء أو أربع شياه. 

فال انق قم 5 وآوما آله خت وذلك لن الل مرل الم قان 
الجبر بشاتين» أو عشرين درهمًا كان لنقص سنة» فإذا كان النقص سنتین؛ كان 
الجبر بالضعف.اه 


6 وذهب بعض الحنابلة» وابن ¿ المنذرء وابن حزم إِلْ أنه لا يجوز زيادة على 


جبران واحد كما ثبت في الحديث المذكور في الكتاب» ولم يذكر النبي ميد في 


.)31/5( :)77 /5( ”المحلّئ؟‎ :)5٠١ /0( انظر: ”المغني" (5/ 757-70 )» ”المجموع*‎ )١( 


كِتَابْ الزكاةٍ ۳0 


الانتقال إلى سن بعد ويجب عليه شراء السن الواجب. 


قلت: والتول الأول أظير. والله آعل .۹ 
مسألة [115]: نصاب زكاة الغنم؛ والواجب فيها. 

ليس على صاحب الغنم زكاة حتى تبلغ عنده أربعين شاة» فإذا بلغت أربعين؛ 
ففيها: شاة» وكذلك فيما زادء حتى تبلغ عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة على 
عشرين ومائة؛ ففيها: شاتان» إل أن تبلغ مائتين» فإذا زادت واحدة على مائتين 
ففيها: ثلاث شياه» إل أن تبلغ ثلاثمائة» وهذا كله مجمع عليه قاله ابن قدامة 
ولت ثم استثنى ن خلافا روي عن معاذ. ولا يثْ يثبت عنه؛ فإنه نه منقطع . 

وإذا زادت الغنم عل ثلاثماثة؛ ففي كل مائة: شاف ومعناه أنَّ جميع المالء 
ينظر كم فيه من المئات؛ فعليه في كل مائةٍ: شا فالثلاثمائة عليها ثلاث شياه» 
والثلاثمائة والخمسون عليها ثلاث شياه» إل أن تبلغ أربعمائة؛ ففيها: أربع شياه» 
وعلل هذا فيكون الوقص ما بين المائ: يا 
وتسعون» وهذا القول يدل عليه حديث انس و يته الذي في الكتاب» وحديث 
كتاب النبي وبي : الذي عند آل عمر بن الخطابء واللفظ فيه أصرح مما في حديث 
ا ففيه: «فإذا زادت علئ ثلاثائة وواحدة؛ فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعائة 
شاة؟ ففيها: أربع شياه). 


© وذهب النخعي» والحسن بن صالح» وأحمد في رواية إل أنها إذا زادت عل 


(YY /7( «المحلّئ؟‎ «(٤ ٠۸ /٥( انظر: ”المغني» (/ ۷ ”المجموع؟‎ )( 


۳٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثلاثمائة واحدة؛ ففيها أربع شياه» ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خسمائة؛ فيكون 
في كل مائة: شاة؛ لأن النبي 5 جَعَل الثلاثمائة حدًا للوقص وغاية له» فيجب أن 
يتعقبه تغير النصاب كالمائتين» وهذا قياس يرده قول النبي: «فإذا زادت على 
ثلاثائة؛ ففي كل مائةٍ: شاةا» واللفظ الآخر الذي تقدم» دالصواب هو قول 
الجمهوم» والله اع 
مسألة [117]: العيوب التي لا تؤخن 2 زكاة الماشية. 

جاء في حديث أنس المذكور في الكتاب: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمةء ولا 


ذات عوارء ولا تيس؛ إلا أنْ يشاء المصدق)». 


الهرمت: هي الكبيرة السّن» التي قد سقطت أسنانهاء وذات العوار: بفتح 
العين» أي: ذات العيبء والتيس هو: فحل الغنم. 

قال الحافظ ابن حجر هلله :)١1555(‏ (الْمُصَدَّق) حتف في صَبْطِه 
َالْأَكْتر عَلَى أَنَّهُ بِالَْدِيدِ - يعني تشديد الصاد - وَالْمُرَادُ: الْمَالِكُء وَهَذَا إخْتِيّار 
بي عَبَيْ وَتَفْدِير الْحَدِيث: لا تَؤْحَذّ هَرِمَة وََا ذَاتُ عَيْبٍ أضلاء وَلَا يُوْحَذُ 
تس ومو ل اقلم إلا برضًا الْمَالِكِ؛ لِكَوْنِهِ يَحْتَاحُ ليو قَفِي أخذو بِعَيْر 


قال: وَعَلَىْ هذا قَالام سْيَثئّاء مُختَصٌ بالثالثء وَمِنْهُمْ مَنْ ضَبَطْهُ بتخفيف 


الصّاد» وهو السّاعِي 3 يُشِيرٌ بدَلِكَ إِلَى التفويض إِلَيّْه في اجْتِهَادِه؛ لِكَوْنه 


إختَيّاره إِضْرَار به وَاللْهُ 


() انظر: ”المغني“ /٤(‏ ۳۹)» ”المجموع" (0/ 18-5١1‏ 5)» ”ابن أبي شيبة" (7/ 177). 


كاب الركاة ۳۷ 
يَجْرِي مَجْرَّ الْوَكبل؛ ة لا يتَصَرَفَ بِغَيْرِ الْمَصْلَّحَة فيتقيد بما تق تقئّضيه الْقَوَاعِدٌ 
وها قول الشافعِيّ في البويطيّء وأفظه: ولا رحد انت عَوَانِ و تيّسء ولا 
ذيَرَئ الْمُصَدَّقُ أَنَدَلِكَ أفْضَل لِلْمَسَاكِينِ فَيأَحْدَهُ عَلى التظر. إنهّى. 


0 


3 
1١ 


Za 


وَهَذَا أَشْبَهُبقَاعِدَةٍ الشَّافِِيٌ في تَنَاوْلٍ الِاسْيَثَْاء بويع مَا ذَكِرَ قَبْلَهُ فَلَوْ كَانَتْ الْعَتَم 
وم 


معيبة متَلاء أَوْ تيُوسَاء أَجْرَآهُ أن يُخْرجَ مِنّْهَاء وَعَنْ الْمَالِكِيَة: يرم الْمَالِكَ أَنْ 


مر 


ا 
.4 


3 2 رے 2 3 مت 2 0 رر ê o4‏ 
يشترى شاة مجزئة؛ کا بظاهر هذا الكديف: وفى رواية اخرّى عِنْدَهُمْ 


قلت: وهناك اختلاف آخر في ضبط (الْمُصَدّق)» فذهب أبو عبيد إلى أنها 


م 


ع 


بتخفیف الصاد» وفتح الدّال المشددة أ صاحب المال» و الخطّابي بان 
أكثر الرّواة يضبطونه بتخفيف الصادء وكسر الدال المشددة» أي: السّاعى. وقد 


وو ي 


وقال ابن قدامت كله و :)5١-4٠0/5(‏ وَعَلَى هذا لا يأخذ 


حل هله الو ن وان N‏ 


۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة ۱۸1]: ضابط العيب الذي يمنع الإجزاء 2 الزكاة. 
قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)٠٤١ ٥(‏ وراختلف في صبطهاء فالکثر على أنه 
وو م 82 ا ا اس وق لكي وام 8 2 ن (۱) 
ما يبت به الرَّدْ فِي الْبَيّع» وَقِيلَ: مَا يَمْنَعٌ الإجرّاء في الأضحيّة. اه. 
مسألة [15]: هل يأخد المصدّق الماخضء والرَبّى؛ والأكولة؟ 


الماخض: هي التي قاربت الوضع. والرَبّى: هي التي قد وضعت» وهي تربي 
ولدهاء يعنى قريبة العهد بالولادة. والآكولة: أي السّمينة. 


أ 


وهذه الثلاث لا تؤخذ في الصدقة؛ لآنبا من الكرائم» وقد قال النبي ا 
«وإِياكَ وكرائم أموالهم!. وأخرج عبد الرزاق )١1-١١7/5(‏ بإسناد صحيح عن 
عمر بب أنه قال: إني لا آخذ فيه الأكولة» ولا فحل الغنمء ولا الرَبَئء ولا 


الماخض؛ رلكت آخذ العتاق: والجدعة: والتدئّة. انتهرا المراد. 


أ 


وأما إذا كانت كلها كرائم؛ فإنه يأخذ منها.'") 
مسألة :]۲١[‏ هل تجزئ الخال 2 الزكاة؟ 

السّخال: هي الصّغار من أولاد الغنم» وهي مالم تبلغ أن تكون جَذَعَة» وهي 
الجدي من أولاد المعز» والخروف من أولاد الضأن. 

قال ابن قدامت هلثنه في ”المغني" (5/ 57): السَّخْلّة لا تؤخذ في الزكاة» ولا 
نعلم فيه خلاقًا.اه 


.)57١ /5( وانظر: ”المجموع؟‎ )١( 
.)-575 /5( انظر: ”المغني" (5/ 5 4)) ”المجموع"‎ )( 


كتَابْ الزّكاةٍ ۳۹ 
وقال ابن حزم هَل في ”المحلّئ؟ (51/7) (778/0): أجمعوا علا أن لا يؤخذ 
خروف» ولا جدي في الواجب ني الزكاة عن الشاء. 
مسألة :]۲١1‏ ما هو السْنْ الذي يُجزئ إخراجه 2 الغنم؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذي بُجزئ هو التي من المعزء والجذع 
من الضأن» وهو مذهب الشافعية؛ والحتابلة» واستدلوا بما جاء عن سعر بن 
ديسمء قال: أتاني رجلان على بعير» فقالا: إنا رسولا رسول الله 5ي إليك لتؤدي 
صدقة غنمك. قلت: في شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة» أو ثنية. وبما جاء عن 
سرود بر غك ال ااا م رر ك وقان ا اد الت من 
الضافة و اك س المع 
وحديث سعر بن ديسم أخرجه أحمد (7/ 515 -).» والنسائي /٥(‏ ۲۳)» وني 
إسناده: مسلم بن شعبة» مجهولٌ» وحديث سويد بن غفلة ذكره ابن قدامة» ول 
أجده باللفظ المذكورء وإنما وجدته في مصادره عند أحمد /٤6(‏ ١٠١)ء‏ وأبي داود 
(1514)» والنسائي (0/ :)7١‏ وغيرهم بلفظ: فقال: إِنَّ في عهدي أن لا آخذ من 
راضع لبن» ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه رجل بناقة كوماء» 


فأبئ أن يقبلها. الحديث. وفي إسناده ميسرة أبو صالح» مجهول الحال. 


و 


لَ أَبو حَِيفَةَ في إخدَئ الرُوَائَيْنِ عَنْهُ: لا يُجْرِئٌ إلا 
0 اهما نَوْعَا جِنْسٍء فَكَانَ الفَرْضُ مِنْهُمَا وَاحِذَاء كا راع الإبل 
وَالْبَقَر 


1 


قال ابن قدامت كلله: رقا 


٤٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقال: وَكَلَ مالك تجْزِئٌ الْجلَعَةٌ همه اهُا وع جضرء فَكَانَالَْضُ 
وَاحِدًا. 

فلت: وقد تقدم عن عمر بب أنه قال: ولكني آخذ العَتاق» والجذعة 
والثنية. وهو صحيح عنه. 

قال أيو عبید کاله في ”الأموال" (/791): وهذا هو الذي عليه الناس اليوم؛ إلا 
أن مالك بن أنس كان يختار أن تؤخذ الجذعة من الضأن. والثنية من المعزء 
يشبهها بالأضاحيء وهذا فيما نرئ مذهبٌ حسن.اه 

فلت: وهذا القول هو ظاهر اختيار ابن حزم؛ فإنه أجاز إخراج كل ما يطلق 
عليه شاة» وه دا التول هو الصواب» والله عل 

تنبية: اختلف الفقهاء. وأهل اللغة في ضبط سن الجَذَّعَة والثنية» والأصح 
عند الشافعية أنَّ الجذعة ما بلغت سند ودخلت في الثانية» والثنية ما بلغت سنتين» 
ودخلت في الثالثة» سواء في ذلك الضأنء أو المعزء والأصح عل الحنايلة أن 
الجذع من الضأن ما بلغ ستة أشهر, والثني من المعز هو ما له سنة.'") 

تة أن برط ف الشاة الواجية فق نزكاة الآبل نفس الشروط ف القاة 
الواجبة في زكاة الغنم. 


(۱) انظر: ”المغني؟ (44/5)» ”الأموال» (ص745-/791): ”المجموع" (8917/0): ”المحلّىا» 
(. 


.)٤٩ /٤( ”المغني؟‎ »)۳۹۷ /٥( انظر: ”المجموع؟‎ )۲( 


كان الركاة ٤١‏ 
مسألة ۲۲1]: هل يُجزئ إخراج الذكورة 

أما في الإبل» فذكر أهل العلم أنه لا يجزئ إخراج الذكور فيها؛ إلا إذا وجبت 
عليه بنت مخاضء وليست عنده» وعنده ابن لبون؛ فانه پجزئ عنه. 

وأما في البقرء فأجاز أهل العلم إخراج الذكرء أو الأنثئ إذا كان النصاب 
ثلاثين» وأما إذا بلغ أربعين؛ فليس فيها إلا مُسِنَة أنثئ. 
© وأما الغنم» فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا تجزئ إلا أنثئ. وهو قول 
الشافعية بغير خلاف عندهم» وهر قرل كر الحا اما عل الأبل» ولان 
الأنثی يتمع بها أكثر. 
# وذهب بعض الحنابلة إل أنَّ الذكر يُجزئ» وهو قول ابن حزم؛ لأنَّ النبي 
يذ قال: في أربعين إلئ عشرين ومائة شاةٍ: شاة»» والشاة تطلق علل الذكر 
والأنثئء ولأنَّ النبي بيد بى عن أخذ التيس في الزكاة وقال: «إلا أن يشاء 
المصدق)» فعلل رواية تشديد الصاد يُفهم منه أن الذكر بُجزئ» وهدأ هو الصواب» 
والله أعلم. 

تنبية: الشاة التي تخرج عن الإبل يجزئ أيصًا كونها ذكرًاء وقد قال بذلك 
جمهور الشافعية» وجماعة من الحنابلة» وكان يلزمهم أن يجعلوا الحكم فيهما 
واحداء والله أعلم.'') 


)١(‏ انظر: «المجموع" (0/ 2547 877) ”المغني؟ (5/ 15 )4١‏ ”المحلّى؟ (511) ”الإنصاف" 
.(o-o۲ /۳(‏ 


۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۲۳]: إذا كان التَّصَابُ كله ذكورً ؟ 

أما في مسألة الغنم» فجمهور الشافعية» والحنابلة على أنه يجزئ إخراج الذكر 
عنهاء واستدلوا بحديث الباب» بقوله: «ولا تيس إلا أن يشاء المصدق؛. كما 
تقدمت الإشارة إن ذلك. 

وأما في مسألة البقر والإبل» فوجهان» والصحيح عند الشافعية» والحنابلة 
الإجزاء» وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى عدم الإجزاء. وهدا الول هو 
الصواب؛ لأنَّ ما أوجبه الله ورسوله يي لا يُخْرَحُ عنه إلا بدليل صحيح. وعل 
هذا؛ فالواجب هو الإناث في الإبل؛ إلا ابن لبون إذا لم يكن عنده بنت مخاض» 
وإلا في ثلاثين بقرة؛ ففيها: تبيع» أو تبيعة» كما سيأتي إن شاء الله '") 
مسألة [4؟1: إذا كان مع صاحب الماشية عشرون من الضأن؛» وعشرون من 
المعز؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني؟ /٤(‏ ده): لا َعم خلاقًا بَيْنَ هل الْعِلْمِ في 
صم نوع الأَجْناس بَعْضِهَا إل بَمْضٍء فِي إِيجَابٍ الزَّكَاتِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ: 
أَجْمَعَّ مَنْ ٠‏ تَحْمَظ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْم عَلَى ضَمّ الضَأَنِ إل الْمَعْز. إِذَا تَبَتَ هَذَا؛ 
نه يُخْرِحُ الرَّكَاةَ مِنْ أي الأنَاع أغة::خةاة قكت الكاعة ذا ذللته أن كو 
الْوَاجِبُ راا كون اعد التوَعَيْنِ مُوحِبًا لِوَاحِدٍ َو لَمْ تدع ااك لعا 
دَلِكَء بأنْ يَكُونَّ كل وا حِدٍ مِنْ النَوْعَيْنِ يَحِبُ فيه فَرِيضَةٌ كَامِلَة. وَقَالَ عِكْرِمَةٌ 
ومالك وَإِسْحَاقٌ: يُخْرِحُ مِنْ أَكْثرِ الْعَدَدَيْنْ؛ فَإِنْ اسَْوَيًا أخرَج مِنْ أَيّهِمَا شَاءَ. 


.)577 /0( انظر: ”الإنصاف" (/ "01)» ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابْ الزّكاة 1 


عي 


2ع 8 E‏ اق مم ارام ئ و 
وَقَالَ الشافعىٌ: القيّاس أن يَأخذ مِنْ كل توع ما يخصه. واختاره ابن المنذر.اه 


قلت: والصواب ما ذهب إلبى المنابلق من أنه يُجِزئ من أي النوعين شاءء 


سواء كان الضأن والمعز متساويين» أو متفاوتين في العدد. وهذا هو اختيار ابن 


f 


3 


| 


٤ 


حزم 

إلا أن الحنابلة قالوا: بخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من 
النوعين» فإذا كان النوعان سواء» وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشرء ومن الآخر 
خمسة عشر؛ أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصفء. وهكذا ينظر إلى نسبة 
الشقص» فيخرج بحسبه» وأما ابن حزم فيرئ الإجزاء مطلقًا بدون هذا التفصيلء 
وقولم ا والله أعلم. 

قال ابن حزم ملت -رادًا عن قول مالك. والشافعي-: وهذا قول بلا برهان, لا 
من قرآن» ولا من سنة صحيحة» ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحب» ولا قياس» بل 
الذي ذكروا خلاف للسنن المذكورة» وقد اتفقوا عل جمع المعزئ مع الضأن» وعلل 
أن اسم غنم يعمهاء وأن اسم الشاة يقع على الواحد من الماعز ومن الضأنء ولو أن 
رسول الله ب علم في حكمها فرقا؛ لبينه كما خص التيس» وإن وجد في اللغة اسم 
التيس يقع علنى الكبش؛ وجب أن لا يؤخذ في الصدقة إلا برضئ المصدقء. 
والعجب أن المانع من أخذ الماعزة عن الضأن أجاز أخذ الذهب عن الفضة 


والفضة عن الذهب وهما عنده صنفان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا .اه '") 


.)31/1( انظر: ”المحلّا؟‎ )١( 


٤٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [50؟]: هل تحسب السخال من التّصاب؟ 

هد تحن رر الا ان E‏ الاو 
منهاء واستدلوا عل ذلك بما جاء عن عمر بن الخطاب بيت بإسناد صحيح» أن 
سفيان بن عبد الله التّقفي قَدِمَ عليه من الطائف» فقال: يا أمير المؤمنين» شكى إلينا 
أهل الشاءء فقالوا: تَمْتَدُوا علينا بالبُهمء ولا تأخذونه؟ قال: فاعتَدٌ عليهم بالبهي» 
ولا تأخذه حتئ يعتد عليهم بالسخلة يريحها الرّاعي على يديه» وقل لهم: إِنّا ندع 
لكم الرَّبَى والوالدة» وشاة اللحمء والفحل» ونأخذ منكم العَتّاق» والجَدَّعَة 
والثنية» وذلك وسط بيننا وبينكم. 


م 


أخرجه مالك :»)550/١(‏ وعبد الرزاق »)١5-١١/5(‏ وأبو عبيد 
(ص 076 )» وابن بي شيبة (۳/ 5 »)١7‏ والبيهقي (5/ »)223١١-٠٠١‏ وغيرهم. 
قالوا: ولا يُعْلّم لعمر مخالف له من الصحابة. 
© وذهب الحسن. والنخعيء إل أنه لا زكاة في السّخال حتئ يحول عليها 
الحولء ولا تعد عن أصحاب الماشية قبل ذلك» وهذا القول نصره ابن حزم في 
”المحلًّى؟» وذكر أن عمر قد خولف» واستدل عل ذلك بقول ابن عمر» وعلي» 
وق فاو من اسقاد ما قا وكاة عليه حت يحول الحول, وقال أن جماعة 


ل 


من أهل الطائف خالفوا في ذلك كما في أثر عمر تَيكتُ. 
قال: والظاهر أن فيهم صحابة؛ لقرب العهد بالنبي كيا 


واستدل أيضًا بحديث انس و نيه الذي في الكتاب» وفيه : «وفي كل أربعين إلى 


كباب الرّكاةٍ ٥‏ 


5 
عشرين ومائة شاة: شاة). 


قال: والسّخال لا يطلق عليها شاة. 


س 


قال: ريصا فإن رَكَاةَ مَاشِيةِ لَمْ يَحُلُ عَلَيْهَا حَوْلُ لَمْ يأتِ به فُرآن» ول سه 


قال أب وعبداتكه غنى اكد لم: م يأت عن النبي ميد أ نه أمر سّعاته أن يجعلوا 
للسخال حو لا خاصًا بہاء ولا يعدوها مع الكبارء ولو أمرهم بذلك؛ لنقل» وأيضًا 
إن ذلك شاق ری اع آن سي لكل سخا جرلا مقا وغ ای 
أفن و خسن + بيه ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة هو ألحق إن شاء الله تعال» 
والله أعلم. 

وقد رجح هذا القول الإمام ابن بازء والإمام | لعثيمين قعل وبالله التوفيق (0) 

تنبيث: حكم الفصلان - صغار الإبل - والعجول - صغار البقر - نفس حكم 


السّخال في المسألة المذكورة. 


(1) انظر: ”المغني؟ (4/ 57)» ”الأموال» (57*0-)» ”المحلّى؟ (71/7)» ”ابن أبي شيبة؟ (8/ 175). 


a‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
تتم للعمالة اسايق 
قولين: 

الأفقه أن الحول تعيب من سح ماك ا الات وا 
القول رواية عن أحمد. وهو الصحيح عند الحنابلة» وهو قول الشافعي» وأبي ثور 


الثاني: يعتبر حول الجميع من حين ملك الآمهات» وهو قول مالك» ورواية 


وقد قال ابن حزم جَلثنه: عضرا كله عل أن ادَعَوَا أَنّهُمْ قَلَّدُوا عْمَرٌ يبلل 
وَهُمْ قَدْ حَالَمُوهُ في هَذِ الْمَسْأَلَةِ تَفْسِهَاء فَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَة وَالسَّافِعِيٌ أَنْ تَعَدَ 
الأَوْلاَدْمَمَ الأَمّهَاتٍ إلا ذا كَادَتْ الأمّمَاتُ نِصَابَاء وَلَمْ يقُلْ عُمَرُ دَلِكَ. 

قال أب وعبدائكهغض اله لم: عمر يَلكُ لم يصرح بأن ذلك فيما زاد عل النصاب» 
ولكن هو ظاهر كلامه بَلت؛ لأنه قد عم عن الصحابة م أهم يشتر طون حَوَّلّان 
الحول كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

وعليه فكلامه محمول علل ما إذا كان هناك نصاب» وأما إن كانت السخال 


مكملة للنصاب فالدي دظه أنه يبدأ حساب الحول من حين الكمال والله أعل." 


)١(‏ ”المغني" (:/لاة). 
(0) انظر: ”المحلّىا؟ (30/5) (0/ 31079 ). 


كاب الرّكاة ۷ 


مسألة [١؟]:‏ من ملك ميخالا؛ أو فصلانًا؛ أو عجولا عامًا كاملا ؟ 


قال ابن حزم لته O OVE) e‏ ملف a‏ 
عجولا أو فَضْلانًا سَنَةَ كَامِلَة؛ فَالرَّكَاة فيها وَاجبة عِنْدَ تَمَام الْعَام؛ لن كَل ذَلِكَ 


يُسَمَّى عَنَمّاء وَبَقَرّاء وَإبلاً.اه 
مسألة [۲۷]: هل يجزئ أن يُخرج القيمة 2 زكاة الماشية؟ 
© ذهب طائفة من العلماء إلى عدم الجوازء وقالوا: لا يجزئ؛ لأنَّ النصوص 
جاءت بالإخراج من جنسها؛ إلا ني الإبل في أقل من خمس وعشرين؛ فيجب عليه 
من الغنم» وهذا قول الأكثر» ومنهم: أحمد» والشافعي» ومالك» وداود. 
© وأجاز أبو حنيفة أخذ القيمة» وأجازه الثوري في العروضء وهو ظاهر اختيار 
البخاري» فقد بوَّبَ في «صحيحه“: [باب العرض في الزكاة]ء قال: وقال طاوس: 
قال معاذ مر لأهل اليمن: اتتوني بعرض ثياب خميص» أو لبيس مكان الشعيرء 
والذرة» أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي ك4 بالمدينة. 

وقد رد ابن حزم لله علل هذا الأثرء وحكم عليه بالضّعف. والنكارة» أما 
الصعف؛ قَلأَنَ طاوسًا لم يل معادًا بي وأما النكارة؛ فلأنَ معاذًا خالف 
النصوص في هذا الأثر. 

قال: وحاشاه أن يخالف النصوصء ويزعم أنَّ ذلك خير للصحابة مما جاء به 


57 00 
الله ورسوله. 


(1) انظر: ”المجموع" (0/ 574)» ”الفتح" »)١414/(‏ ”المحلّىا؟ (31/5). 


٤۸‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة ۲۸1]: هل تَؤْثِرٌ الخلطة 4 زكاة الماشية؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (5/ 1١‏ 07-0): الْخُلْطَة في السَّائِمَةِ تَجْعَلُ 


مال الوَّجُلَيْن كَمَالٍ الرّجُل الْوَاحِدِ في الزَّكَاقِ سَوَاءٌ گات خلطة أعَيَانِء وهي أَنْ 
100 


ع 


ر e‏ 8ر ر هو ر و 
أو يَسْتَرِيَاه او لوقت لقا تيا بِحَالِهِء أو خلطَة أَوْصَافٍِء وَهِيّ أَنْ يَكُونَ مَالَ 


ول 


کل واحد ا ا قاطا واا في الْأوْضَافٍ التي دكي هَاء وَسَوَاء 
َسَاوَيَا في الشركة أو اختلَمَاء مغل اَن يَكُونَ لرچل شاق و د 


ا 


CN OT ET ET‏ ج نم کا تس علا خم وذ 


0 
38 


00 عَطَاءٍ وَالْأَوْرَاعِيٌ» وَالسَّافِعِيٌ ت وَإِسْحَاقٌ. وَقَالَ الك ا 
OE NÎ‏ وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ التوْرِيٌ» 


نَوْرء وَاحَْارَُ ابْنُ الْمُنْذِ وَقَالَ أَبُو حَنيفة: ا أذ ٿر لها بِحَال؛ لان ملك كَل وَاحِدٍ 


0 


واي 


م 


کی ا له 


دُونَ النَصَابء قَلَمْ يَحِبْ عَلَيْهِ رَكَاهُ كما لو َم تلط بِغيْرِه. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ فما دا 


و 


اختاطا في صايين: ان گل َاڃڍ مُا يلك أربي من العم وجب عليه 
ا لِقَوْلِهِ عَلَيّهِ السَّلَامْ: في ابه ھی شا شاف 


ے 
5 اه )3 9 رهس 


3 2 ا ےم ,و 2 5 ف ًَ ع‎ <f 

قال: وَلنا ما رَوَى البخاري فِي حَدِيثٍ أنس الذي ذكرتا آوله: (لا يجمع بين 
و م روم يمد EE‏ اي بغر 8 م 0 تر 
متفرق» ولا مرق بين مجتيع» حَشْيَةَ الصَّدَقََ وما کان من خلیطین؛ فإنهم) 


يترَاجَعَانِ بيه بالسّويّة)» ولا يَجِيءٌ التَرَاجْع إلا على فَوْلِتا في خلْطَة الْأَوْصَافِ. 


وی و ر براح وا ن ر ا فى 2 6 لامر عام 38 
وقوله: لا يجمَع بين متَفرق» إِنْمَا يَكون هذا إذا كان لِجَمَاعَة؛ فإن الوَاجد يضم 


كان الركاة ٤۹‏ 
مَالَهُ بَعْضَهُ إلى تغضء وَإِنْ كَانَ فى أَمَاكِنَ. انتهىْ المراد. 


قلت: وقد ذهب ابن حزم إل قول آي حنيفة. وغواه أيما إل النوري: 
وشريك» والحسن بن حيء وحملوا قوله ب «ما کان من خليطين» عل 
الاشدراك بالعين يدوت تمي وذهت الجمهون إل أثة yT‏ 
واختلاط الأوصاف» وقول الجمهور أقرب» والله أعلم» وهو ترجيح الإمام ابن 
عثیمین واه ٩‏ 
مسآلة ۲۹1]: ضابط اختلاط الأوصاف. 

اعتبر أهل العلم في الاختلاط اتحاد المرعئ» والمراح» وهو المبيت» 
والمسرح» والمقوي» وزاة جاعة اتحاد الفحلءواتحاد الراعي» واتحاد 
الاي 


قال اہو عبد اہ عض اہ لہ: ضابط اختلاط الأوصاف ل أت فيه نص صحيح» 
وعلل هذا فيرجع إل اللغة» فما كان يطلق عليه مختلط في اللغة؛ فهو ضابط 
اختلاط الأوصاف. وإِنْ لم تجتمع الأمور التي ذكروهاء والله أعلم.'") 
مسألة :]۳١[‏ هل يشترط 2 خلطة الأوصاف أن تكون ب2 جميع الحول؟ 

قال ابن قدامت وله ف ”المغني" (/00): و عتا ُخَْبَرٌ اختِلاطهُمْ في ج 
الْحَوْلِ؛ٍ فَإِنَ تَبَتَ لَهُمْ حَكْمُ الانْفِرَادٍ في بَعْضِه؛ٍ رَكُوَا رَكَاةَ الْمُتْمَرِدِينَ» وَبِهَذَا قَالَ 


(1) انظر: ”المجموع؟ (0/ 577 -)» ”المحلّىا؟ (181). 
0)انظر: ”المغني" (5/ 07)» ”الإنصاف" (7/ ١‏ ”المجموع" (5/ .(ETo-€‏ 


06 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الشَّافِهِيُ في الْجدِيدء وَقَالَ مَالِكُ: لا يُعْتبْرُ اختِلاطْهُمْ فِي أَوَّلٍ الْحَوْلِ؛ٍ لِقَوْلٍ 
التي 5 «لا يمع بين مرق ولا برق بَيْنَ مجتِع'. يَْنِي في وَفْتٍ اخ 
الرَّكَا ۰ 


19 


a 
د ره لس كوم‎ 


امان ت ا eS‏ 
قلت: وقول مالك أقرب إل الدليل المذكورء وهو قول الشافعي في القديم» 
والله أعلم. 
اة ا إا كانت سائمة الرجُل متفرفة؟ 
إذا كانت متفرقة في بلدان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ فتجمع بلا 
خلاف عند العلماء» وأما إذا كان بينهما مسافة قصر؛ فذهب أحمد فى رواية إل أ: 
واما م بي فصر ٍ في روايه ! 


م NIS‏ ملعم ).اه 5 1 00 
لا تجمع. والرواية الأخرئ عنه أنها تجمع وهو قول عامة أهل العلم وهو الصواب."" 


مسألة [1*0: الاختلاط 2 غير الماشية. 

قال ابن قدامت هلله (54/ 15-574): وَإِنٍ اختَلطُوا في عير السَايِمَةٍ كَالذّهَبء 
وَالْفِضَّةِ وَعْرُوضٍ التّجَارَة وَالزّرُوعء وَالثَماه لم تُوَثَر خلْطتهُمْ ياء وان 
حُكْمْهُمْ خُكْمَ المُتْمَرِدِينَ» وَهَذَا قَوْلُ كر أَهْلٍ الْعِلْمء ER‏ 


ن شر الْأعْيّانِ وتر فِي غَيْرِ الْمَاشِيَ فَإِذَا كَانَ بَيَْهُمْ نِضَابٌ يَدْءَ 


او ص 
يشتركون فيه» 
َعلَيْهِمْ الزّ اكات لا اع فى لامر 


RA 
4 


.)٤۳۷ /٥( ”المجموع“‎ :رظنا)١(‎ 
.)١ه‎ ٠( ”الفتح"‎ 1٤-۳ /( ”المغني"‎ )0( 


كِتَابْ الزّكاةٍ ١ه‏ 


تر ا ر kS‏ 
قال: وَالْمَذْمَتٌ الأاول. 


الْخُلْطَةَ لا تو في غير اضيا قزل الي : «وَالْحَلِيطَانِ ما اشْتَرَكًا في 
الْحَوْضٍ وَالْمَحْلٍ وَالرَاعي). 0ه الب كله الا يُجْمَعْ بين متفرق» خشية 
2 


الصَّدَقَةا. إِنّمَا يَكونْ في الْمَاشِيَةِ 0 وَتَكثرٌ أخرئ 
وَسَائِرُ اْآمْوَالٍ تَجبُ فيهًا فِيمَا رّادَ عَلَى النّصَابٍ بِحِسَاب فَلا أَثْرَ لِجَمْعِهًا. اه 


<. 


قلت: وما رجّحه ابن قدامة هو الصحيج وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين ولل 
ولكن حديثه الأول الذي استدل به لا به يثبت» أخرجه الدارقطني (۲/ »)٠١ ٤‏ عن 
سعد بن أبي وقاص ملت وفي إسناده: ابن لهيعة» وقد تفرد به. 
مسألة [*"]: الأوقاص 2 الماشية. 

الوقص: بفتح الواوء والقاف. ويجوز إسكانها: هو ما بين الفريضتين عند 
الجمهور. واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضًا. 
# وفي مسألة الأوقاص قولان: 

الأول: لا شيء في الأوقاص» والزكاة علل النصاب فقط دون العفو» وهو 
مذهب آحد. والشافعي في الجديد» ومالك في رواية» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» 
وداود» وهو قول أكثر العلماءء قاله ابن المنذر. 

الثاني: الزكاة على النصاب وما زاد. وهو مذهب الشافعي في القديم» ومالك 


e a . 7 9 7‏ 0 
في رواية» ومحمد بن الحسن» وزفر» ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلا تسع من 


o۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الإبلء فتلف أربعة بعد الحول» وقبل التمكن من الأداء حيث قلنا: إنه شرط في 
الوجوب» وجبت عليه شاة بلا خلاف» وكذا إن قلنا: التمكن شرط في الضمانء 


وقلنا: الوقص عفوء وإن قلنا: يتعلق به الفرض؛ وجب خمسة أتساع شاة. 


قلت: وقول الجمهوس هو الصواب والعمل عليه» والله اع 


(۱) انظر: ”المجموع“ /٥(‏ ۳۹۳)ء ”شرح سنن النسائي“ للأثيوبي (۲۲/ .)۷١‏ 


كباب الرّكاةٍ o۲۳‏ 


ور 
ەه أن يَأخَدذ 


۸4 وَعَنْ مُعَاذ بن جَبلٍ بک أن التي کل بعنَهُ إلى اليَمَنِء فَأَمَرَ 
مك ر عو عت ص2 7 
مِنْ كُلّ تَلَائِينَ بَقرَةَ تبيعا أو تبيعة ایک ا وين كل حالم د دينارًا 


اذكه قرو 3177 الكتكا و الات راعمل CGN‏ 


اختلافٍ في وَضْلِهه وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالحَاكِمْ. '"" 


)١(‏ التبيع: هو الذي استكمل سنة» والمسنة: ما استكملت سنتين. 

)١(‏ معافر: هي قبيلة باليمن تنسب إليها الثياب المعافرية. 

() حسن بشواهده؛ دون قوله: (ومن كل حالم... ). أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۰))» وأبوداود ,)١51/5(‏ 
والنسائي (0/ 755-575)» والترمذي (577)» وابن ماجه »)2١1075(‏ وابن حبان (58/85)»: والحاكم 
(۳۹۸/1)» كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ به. 
وهذا الإسناد ظاهره الصحة» ولكنه قد أعل بالإرسالء قال الترمذي في ”السنن": وروئ بعضهم 
هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي يود أنه بعث معادًا... 
وهذا أصح.اهء ورجح الدارقطني أيضًا المرسل كما في ”التلخيص". وانظر من رواه مرسلًا: 
”تحقيق المسند» (75/ .)71٠‏ 
قلت: كذا قال الحافظ» والذي في العلل )۹۸١(‏ أنه رجح رواية الأعمش» عن أبي وائل» عن 
مسروقء عن معاذ بت وكذا رجح ذلك البيهقي (9/ 191). 
وله طريق أخرئ عن معاذ: أخرجها أحمد (5/ :)51٠‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن سلمة 
ابن أسامة عن يحيئ بن الحكم أن معادًا قال بعثني رسول الله... فذكره مطوَّلًا. وإسناده ضعيف؛ 
لأن سلمة مجهول» وشيخه مجهول الحال» ولم يدرك معاذا كما قال الحافظ في ”التعجيل". 
وله طريق أخرئ: أخرجها مالك في ”الموطاً“ (۱/ )۲١۹‏ عن يد بن قيس المكي عن طاوس 
ن عاذ بن جبل أذ من ثلاثين بقرة تيا ومن أربعين مسنة» أي بها دون فلك فاي أن بأخذ مت 
شيئًاه وقال: لم أسمع من رسول الله تة فيه شيئًا حتىا ألقاه فأسأله .. 
ورجاله ثقات» ولكن طاوسًا م یلت معاد لکن قال الشافعي: طاوس عام بأمر معاذ وإن لم يلقه 
لكثرة من لقيه ممن أدرك معادًاء وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلاقًا. 
ثم وجدت له طريقًا أخرئ: أخرجه أبو عبيد (447)» وابن زنجويه »)١5054 0٠١0(‏ من طريق 
الأعمشء عن إبراهيم» عن معاذ. وهذا إسنادٌ منقطعٌ؛ لأن إبراهيم لم يدرك معاذا بين وهو يقوي 
ما تقدم. 


:0 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ نصاب البقر وزكاتها . 
قال الخِرقِي هللته: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ثََائِينَ مِنْ الْبَقَرِ سَائْمَةَ صَدَقَة 
قال ابن قدامت هله: وَجُمْلَهُ ذَلِكَ أَنّهُ لا رَكَاةَ فيمَا دُونَ الَلاثينَ مِنْ ابقر في 
َوْلِ جُمْهُورٍ اْعْلَمَا وَحْكِيّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمْسَيّبِء وَالزُهْرِيٌ أَنهُمَا قَالَا: في 
کل حمس سا لِأَنّهَا عَدَدَثْ بالإبل في الْهَذْي وَالْأْضْحِيّك فَكَدَلِكَ في | الرَّكَاةِ. 


ثم استدل ابن قدامة لته عل ترجيح قول الجمهور بحديث معاذ المذكور 
في الكتاب. 


قال الخرقي ولله: وَإِذَا مَلَكَ الثلاثينَ مِنْ البقرء فَأسَامَها أَكَتَرَ السََة؛ فَفِيهَا 


۴ه 


تبيع أو تيع إلى تشع وَتَلَائِينَ» فَإِذَا بَلَحَتْ أَرْبَعِينَ؛ فَفِيهًا ميس إلى تشع 


2 


8 


ستین؛ ففِیها تبيعَان» إلى شع و 1 يكز ايلك انه 


ع 


وين إا بلعث 


وله شاهد من حديث ابن مسعود ب أخرجه أحمد »)5١١/١(‏ والترمذي (577)» وابن ماجه 
38١ 5(‏ ))» وغيره» وفي إسناده خصيف الجزري ضعيف سيئ الحفظه وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه. 

فالحديث ببذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن بل يرتقي إن الصحة» وقد صححه الإمام 
الألباني» بل وأكثر العلماء المتقدمين والمتأخرين. انظر: ”الإرواء" (7/ 2758 و”تحقيق المسند" 
.)57١84()550١0)990(‏ 

تنبيث: الطرق الأخرئ للحديث التي ذكرنا وحديث ابن مسعود ليس فيه ذكر الجزية (ومن كل 
حالم... إلخ) فهي زيادة ضعيفة. 


كَتَابْ الرّكاةٍ 0 
ال و ا و ا ونيو ضري “قد م کا ی شرج 6 
ففيها تبيع وَمَسِنة» فإذا زادت؛ ففِي كل ثلاثين تبيع» وَفِي كل أربعين مسنة. 

it Af 06 0 1 3 9 شو‎ 05 » 

قال ابن قدامت هللته: التبيع: الَذِي له سَنَهَ وَدَحَل في الثانيةء وَقيل له ذلِك؛ 
هل و غو ر تق RE f‏ الوا شك ل ٠٠١‏ أب ور 
لأنه يتبَع أمّه. وَالمَسِنة: التي لها سَنتَانِء وهي الثنية» ولا فرض في البقر غيرهمًاء 
وَبمَا ذَكَرَ الْجِرَقِيّ هَاهُنَا قَالَ أكثرٌ أَهل الْعِلْمِه م 5 مِنْهُمْ: الشَّعْبيُ» وَالنَحَِيُ والح 
الت ا رالرى وَائْن م الماحشوق؛ وَالسَّافِِيُ وَإِسْحَاقٌ» واو غل ڪل 


روت 


وََبُو يُوسُفَه وَمُحَمَّدُ بن الْحَسَنْء وَأَبُو نو وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة في بَدْد عض الروَايّاتِ 


ا 


عنه : فِيمَا راد عَلَى الْأَرْبعِينَ بحِسَابوه فِي كَل بَقَرَةِ ربع عَشْرِ مُسَِةِ. اه 
اا ا 0 ا E‏ 5 
لت وذهب ابن جرير» وابن حزم إل أن نصاب البقر مسون بقرة» ففيها 
بقرة» وحجتهما أن ما دون ذلك مختلف فيه» أما الخمسون ففيها إجماع متيقن. 
والصواب هو مدهب الجكمهوس» وهو ترجيح أئمة العصر» كالألباني» وابن باز» 
O +‏ 
وابن عثيمين» والوادعي رحمهم الله. 
مسآلة [۲]: حكم الجواميس. 


قال الخرقِي كلثه: وَالْجوَامِيس كغيرها من البقر. 


قال ابن قدامة ظلله: لا جلاف في هَذَا تلمك وَقَالَ ائنُ اْمنِ: أجمم 5 


م 6ه چ ه o‏ ھە (r‏ 


مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أل الْعِلَم عَلَْ هَذَاوَلأَنَ الْجِوَّامِيسَ ى مِنْ أَنْوَاع الْبَقَر.اه.' 


(١)انظر:‏ ”المجموع" (5/ 25١8‏ ”ا لمحل“ (1۷۳)ء ”التلخيص؟ (؟/ .)15١‏ 
(0) انظر: ”المغني" 0 .(o-"€/‏ 


٥٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["1]: يقر الوحش 

قال ابن قدامت هللنه في «المغني؟ (5/ 0): وَاختَلَمَتْ الرُوَايَةٌ يعني عن 

ن فيه الزَّكَاةَ اخبَارَهُ أَبو بكرء لن اشم ابقر 

e‏ لا رَكَاةَ فِيهًا. وَهِيَ أصَحٌ» وَهَذَا قَولُ كر 

هل العِلّم؛ أن اسم الْبَقَر عِنْدَ الإ طْلَاقٍ لا يَنْصَرِفٌ إِلَيْهاء ولا يمهم مِنْهُ إِذَا كَانَتْ 

لا تَسَتَى بَقَرًا بدُونٍ الإِضَائَقَ مَبْقَالُ: 0 الْوَحْشِِء وَلِأَنَّ وُجُودَ نِصَابٍ مِنْهَا 


8 


ر ررم هم 4 يهم رو 


مَوْصُوفًا بِصِمَةٍ السّوم حَوْلَا لا وجودَ لَه وَلِأَنَهَا حَيَوَانْ لا يُجْزِئٌ نَوْعْهُ في 
الْأُضْحِيّة وَالَْْيء قا نَجِبُ فبه و كَالظَبَاءِ وَلِأنَّالَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَام 
قا تَجِبٌ فِيهَا الرَكَادَ كَسَائِرِ الوْحُوش. 

مسألة [4]: المتولد من البقر الوحشيء والأهلي. 


# فيها ثلاثة ة أقوال: 

الأول: وجوب الزكاة فيهاء سواء كانت الإناث وحشية» أو إنسية» وكذا 
الفحول» وهذا مذهب الحنابلة. 

الثاني: إن كانت الأمهات أهلية؛ وجبت الزكاة وإلا فلاء وهو قول مالك 
وأبي حنيفة. 

الثالث: لا زكاة فيهاء وهو قول الشافعي» وقد رجح ابن قدامة كله هذا القول 
بكلام لا بأس به. 

عل ع اا جور ل غو ا ا 
صريح. والله أعلم.'") 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 70). 


حاب الزكاة 0۷ 
4 ۳ بوي ان .ان ی ي ا و 5 
0۸ وعن عمرو بن د شعَيّب ب عن» 5 عن ال و لما قال: قال رَسُول الله 
:ئوز قات aE‏ ا ام 

و2 ت ره ر3 ر صم 01 

ولأ ارد الا توخل صَدَقَائَهُمْ إلّافي دورهة).'" 

المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ أخن الزكاة من أصحاب الأموال عند ديارهم ومياههم. 

يدل الحديث المتقدم علل أن السعاة يذهبون إل أصحاب الأموال» فيأخذون 


Ê ١ 1 7 3 ۰ 4 ۰‏ ت کله %* 
زكاتها عند ديارهم» واموالهم» وقد جرئ العمل عل هذا في زمن النبي 03975 ثم 
الخلفاء بعده. 


eR 


والأدلة متواترة في ذلك منها: حديث أبي هريرة مط بعنه في ”الصحيحين“ أن 
النبي بيد بعث عمر ب عل الصدقة.!") 


وا “عن بي حميد الساعدي: آن النبي ا بعك رجلاسن الآزى يقال 


ل والأدلة في هذا الباب متكاثرة» والله أعل.“ 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰)» وأبوداود »)١591١(‏ وإسناده حسن. والراوي عن عمرو بن 
شعيب هو محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند أحمد »)۲٠١/۲(‏ والبيهقي (5/ )1١١‏ 
وقد تابعه أسامة بن زيد الليثى عند أحمد (؟/ ,)180-١85‏ وعنده اللفظ المذكور «في مياههم». 
وأسامة فيه ضعف. 

.)81 5( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 

(") ”البخاري" برقم (450).» و”مسلم؟ برقم (۱۸۳۲). 

(4) انظر: ”المحلّئ؟ (5957). 


0۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۲1]: هل يجزئ إخراج الصدقة إلى السلطان الجائر؟ 

© ذهب عامة آهل 9 إل أنها تجزئ؛ لحديث ابن مسعود في 
”الصحيحين».”" أنَّ البي يي قال: (إنّهَا سَتكُون بَْدِي أثرَة وَمُورٌ تكرُوتَهَااء 
نُوا: يا رَسُولَ الله كَمَا تأمُرْنَا؟ قَالَ: ١مُوَدُونَ‏ الحَقّ الَّذِي عَلَيْكَمْ وَتَسْأَلُونَ الله 
الَنِي لَكُمْ)ء وحديث وائل بن حجر في "صحيح مسلم" (21855) قال: سمعت 


ر يشال آزايف إن كانت علي أدراء ميض نا تنا ووس اونا 


ع 


1١ 


خا که 0 معو 


حقهم؟ فقال: «اسْمعواء وَأطِبْعُواء إا لبهم ما حُمّلُواء وَعَلَيكُم ما حُملتُما. 
وقد ثبت عن جمع من الصحابة الآمر بإخراجها إل السلطان الجائر» ثبت ذلك 
عن سعدء وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي سعيد تَيث. أخرجها عنهم عبد الرزاق 
(57/5)» وابن أبي شيبة (7/ .)١157‏ 

قال الشوكاني كله في ”النيل“: وَحَكَى الْمَهْدِيٌ في «الْبَخر؟ عَنْ الْعبْرَق 

د قَوْلَيَ الشَافعِيّ: أ لا يجوز دفع الكاة إل الطلمة: وَلَا يُجْزِئء ودرا 

بقولِهِ تعاليا: لا َال حَهَدى الطَالِمِينَ € [البقرة:4؟1]» وَيجََاتٌ: بان هله اليه - عل 

تَسْلِيمٍ صِحَةِ الاسْيِدلَالٍ بِهَا عَلَى مَحَل التراع - عُمُومُها مُحَصَّص بالأَحَادِيثِ 
الْمَذْكَورَةٍ في البَاب. اه 

مسألة [۳]: أيهما أفضل: دفع الزكاة إلى الإمام أو إخراجها بنفسه؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


(۱) آخرجه البخاري برقم (7707)) ومسلم برقم .)١18537(‏ 


كَتَابْ الزّكاةٍ 1 

الأول: أنَّ الأفضل أن يُخرجها بنفسه» وهو مذهب أحمدء والحسنء 
ومكحولء وابن جبير» وميمون بن مهران» والثوري» وطاوس» وعطاء» والشعبي» 
وأبي جعفرء والنخعي» وبعض هؤلاء يقيد ذلك بما إذا كانوا أهل جُورِء والحجّة 
لأهل هذا القول أنه إذا أخرجها بنفسه يكون على يقين من وصولها إلى مستحقهاء 
وربما أعطاها بعض أقاربه؛ فتكون صدقة» وصلة. 

الثاني: دفع الزكاة إل الإمام العادل أفضل» وهو مذهب الشافعية» وقال به 
الشعبي» ومحمد بن علي» وأبو رزين» والأوزاعي» وبعض الحنابلة» وبعض من 
قال بهذا القول يَحُمٌّ الحكم؛ حتئا ولو كان الإمام جائرًا. 


ومنع مالك وأبو حنيفة» وأبو عبيد أن يخرج الإنسان بنفسه الأموال 
الظاهرة» كالمواشي» والزروع؛ لقوله تعالا: #حُذْيِنَ مم صَدَكَه هرهم وركيم 
يا € االتربة:۳٠١]»‏ ولان أبا بكر بك قاتلهم على منعهم الزكاة. 


قال ابن قدامت هلته: وَلَنَا عَلَى جَوَازِ دَفعِهًا ِتَقْسِ أَنَّهُ دَقَمَ الْحَنَّ إلى مُسْتَحِقَه 
الْجائْز تَصَوَّفَة؛ فَأَجْرَه كَمَا لَوْ دَقَمَ الديْنَ إلَ غَرِيحِدء وَكَرَكَاةِ الْأَمْوَالٍ الْبَاطَِدَ 
وَلِأَنَهُ أَحَدٌ تَوْعَيْ الزَّكَاقِِ فَأَشْبَهَ النّوعَ لحي وَالآيةُ تَدلُ عَلَى أَنَّ للإِمَام أَحَدَمَاء 
ولا جلاف في وَمُطَالبَةَ أبي بكر لَهُمْ باه لِكَوتِهِمْ لَمْ يوَدُومَا إلى أَمْلهَا وَلَوْ 


3 


دَوْهَا إِلَئ أَهْلِهًا لَمْ يعَاتلْهُمْ عَلَْهَا؛ لأَنَدَلِكَ مُخْتكَففٌ في إِجْرَائِه. انتتهئا المراد. 
قال أب عبد اله غنى اله لم: الصواب أن الإمام إذا كان عادلا يضم الزكاةً في 
مواضعيا: أن الأفضال أن تخطر: ال كاك وآما إذا كان جا فا نفل أن رتا 


6+ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بنفسه؛ إذا لم يطالب الإمام مهاء والله أعلم. 


2 كو 


قال شيخ الإسلام کله حه كما في ”مجموع الفتاوى » (505/ :)8١‏ آم ما يأخذه 
ولاه الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْعْشْرِء EES‏ شي وَالتّجَارَق وَعَير ذَلكَ؛ هله مقط 
ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ إِذَا كَانَ الإمَامُعَادِلَا يَصْرِفَهُ في مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيّة باتَقَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ 
ل 0 ار 
إل بل يَضْرِفَُا هُوَ إل مُسْسَحِقَيهَ؛ فَِنْ أكْرء عَلَئ دَفْعِها إِلَى الظَّلِم بِحَيْتُ آ 
يَدْفَعْهَا إلَيْهِ لَحَصَلَ لَه د N E‏ لعَلَمَاءِ وَهُمْ 
فِي هَذِهٍ الْحَالٍ م كي الْيِيم» وَنَاظِرِ الْوَقَفِ إِذَا قَبَضُوا مَالَهُ 


رو في عير م مَصارفه. اھ 


(۱) انظر: ”المغني" (5/ 45-97). 


حاب الزكاء 7١‏ 


۹ ® ااه 6 بعرهري الا اس 5 97 

و9۸۷ وعن آبی هريره ته قال: قال رَسُول الله 6 : اليس عَلَى المُسْلِمٍ في 
o2‏ ت ا رض فر عو و 
عبلِه ولا فْرَسِهِ صدقة). رَوَاه البخاري. 


وَلِمْسْلِم: الَيْسَ في العَبْد صَدٌ د إلا صَدَقَةُ الفطر». 7" 


4 
صد 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ هل 2 الخيول زكاة؟ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب» (5/ 9*”): مذهبنا أَنّهُ لا زكاة فيها 
مُطْلقَاء وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر» والشعبي» 
والنخعي» وعطاء» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز» والحكم» والثوري» 
وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وأبي خيثمة» 
وأبي بكر بخ أي شيبة» وحكاه غيره عن عمر بن الطاب والآوزاعي» 
ومالك» واللیث» وداود» وقال حماد بن أي سليمان» وأبو حنيفة: يفرق» فتجب 
الزكاة فيها إن كانت ذكورًا وإناثاء وإن كانت ذكورًا متمحضة؛ فلا زكاة عل 


المشهورء وعنه رواية شاذة بالوجوب» ويعتبر فيها الحول دون النصاب» قال: 


.)485( وأخرجه أيضًا مسلم‎ .)١574( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)1١()985( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق (5/ 5 7) بإسناد حسن. 

(:) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1777)» وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري» وفي حفظه ضعف. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)١97‏ وإسناده صحيح» وأخرج أيضًا هذا القول عن ابن عباس مرا 
بإسنادٍ صحيح. 
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5 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ومالكها بالخيار» إِنْ شاء أعطئ من كل فرس دينارًاء ون شاء قومها وأخرج ربع 
عشر قيمتها. واحتج بحديث جابر عن النبي ييي أنه قال في الخيل السائمة: ١في‏ 
كل فرس دينار»» واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة المذكور هنا -يعني حديث 
الباب-» وهو في ”الصحيح“ كما سبق» وف المسألة أحاديث أخر» والجواب عن 
حديث جابر: أنّه ضعيفٌ باتفاق المحدثين» قال الدارقطني: تفرد به غورك؛ - وهو 
الحضرمي - وهو ضعيف جِدَّاء واتفقوا عن تضعيف غورك.اه 

وقد استدل من قال بأنه لا زكاة فيه بما روئ أحمد »)١54 /١(‏ بإسناد صحيح 
عن حارثة بن مضربء قال: جاء ناسٌ من أهل الشام إِْ عمرء فقالوا: إِنّا قد أصبنا 
أموالاء وخيلاء ورقيقاء ونّحِبّ أن يكون لنا فيها زكاة وطهورء قال: ما فعله 
صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد ي وفيهم علي» فقال علي: هو 
حسنٌ إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. 

قال ابن قدامت ڪلله: حَِيث عمَرَ جه عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوو: 

أَحَدها: (قَوْلَهُ: ما فَعَلَهُ صَاحِبَايَ) يَعْنِي الي يل وَأََا بَكْرء وَلَوْ كَانَ وَاجِبا؛ 
EA‏ 

التايٿ: قول عَليّ: (هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يكن جرية يدون بها مِنْ بَْدكَ)؛ 


م 2 


جره ەر 2 و ږِ ا ر 0 ر E‏ سرو ر 
سما جزيّة إن أخذوا بهَاء وَجَعَلَ حُسْتَهُ مَشْرُوطَا بِعَدَمِ أَخَذِهِم به فيَدَلُ عَلَى 


؟ معو 
| 


خل نْ نذَّلكَ ع جات 
E a‏ 


6 


ن 


کاب از كاو ب 
الرابع: اشارا عم أضحابة ۳ ال ولو کان وَاجِبًا؛ لَمَا اختاجَ إلى 
الِاسْيِشَارَةٍ 
و عمدو 


الكافيير: نّهُكمْ يُشِرْ عَلَيِْ بأَحْذِه أَحَدٌ سِوَئ عَلِيٌ بهذا الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرَه وَلَوْ 
كَانَ وَاجبًا ل اروا به انه المراد: 

والصواب قول الجمهوس.”' 
مسآلة ۲1]: هل على السيد 4 عبيده زكاة؟ 

دل حديث أبي هريرة يِل الذي في الباب أنه ليس فيهم زكاة» وذكر ابن 
الملقن في ”5 شرح العمدة" (0/ 54) أنَّ هذا قول العلماء كافة» والله أعلم. 
مسألة ["]: هل ب2 الحمير زكاة ؟ 

قال الشوكاني كلله: ولا أعرف قائلًا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في 


ا ا 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (58-55/5). 
”النیل“ .)۳٣/۳(‏ 


فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


رعق 
كل سَائِمة إبلِ: في أَرْبَعِينَ بن لَبُونِ لا قرف ابل عَنْ حِمَابهَاء مَنْ أَعْطَامًا 
د كش ها وق ناآ 1 
مُوتجرًا بها لَه أَجَرمَاء وَمَنْ مَتَعَهَا فنا آخذوهًا وَسَطْرٌمَالِه عَرْمَةٌ مِنْ عَرَّمَاتِ رَيُنا 


لا بحل لآل محمد مِنْهَا شَْءٌ). رَوَا اه أحمّد حْمَدٌ وَأَبُودَاوْد وَالنّمَاقُ وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ 


وَعَلََّ الشَّافِعٌِ القَْلَ به عَلَى تُبُوتِه. 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


و وع فط إن سكف فين حيرلا عل ادد 


وعدم إرادة ظاهرهاء أو أن هذا الحكم منسوخ؛ فن الصحابة لم يرد عنهم أنهم 
فعلوا ذلك في عهد أبي بكر الصَّدَّيق مع الذين منعوا الزكاة» وقد تقدم أن جمهور 
العلماء لذ يقولون بذلاك» وبال التوقيق. 


))7948/١( والحاكم‎ ,)17-١6 /5( أخرجه أحمد (5/ 7. 5)» وأبوداود (151)» والنسائي‎ )١( 
كلهم من طريق بهز بن حكيم به.‎ 
وإسناده حسنء وقد قال ابن حبان ذللته في بهز بن حكيم: لولا حديثه: «فإنا آخذوها وشطر‎ 
ماله... » لأدخلته في الثقات» وهو ممن أستخير الله فيه.‎ 
وقد دافع عنه الذهبي في ”تاريخ الإسلام“» وقد حسن الإمام الألباني كله هذا الحديث في‎ 


«الإرواء» (۷۹۱). 


كِتَابْ الزكاة 10 


ا ا 


قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل لة: «إذا گائٹ لك اتتا ورم - 
وَحَالَ عَلَيْهَا 0 حَمْسَةٌ دَرَاِهِمَ ويس عَلَيّْك سَيْءٌ حت َون لَك 


و 


5 20222 كوم 3 سي 5 ا أ 2 
عشرون دينارا» 0 ففيها تا دیاب فار فبجساب ذلك 


2 


2 


وَليِسَ في مال راء َب يَحُولٌ عَلَيْهِ الحَوْل). رَوَاه أبُودَاود وَهُوَ حَسَنٌ وَقَدٍ 
اختلف في رفيو 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ وجوب الزكاة 2 الذهب والفضة. 
دل على وجوبها الكتاب» والسنةء والإجماع. 


أي وا 


ا اکا ر ا ر کو الذهن ا 


- . 


ص 


ر مي سدس و 


واف سیل اا شر کات ابو 4% [التوبة:٤١].‏ 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أبوداود »)١151/7(‏ من طريق سليمان بن داود المصري ثنا ابن 
وهب ثنا جرير بن حازم وسمّئ آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي 
ميطته» به. 

وهذا إسناد ظاهره الصحة» ولكن الراجح وقفه» فقد رواه الحفاظ عن أبي إسحاق موقوقًا. 

قال الحافظ في ”التلخيص" (77017-7777/7): وقال ابن حزم: هو عن الحارث» عن علي 
مرفوع» وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفء كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق 
عن عاصم موقوفًا. قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. اه وللمرفوع علة أخرئ قادحة؛ قال 
الحافظ في ”التلخيص": نبه ابن المواق على علة خفية فيه وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي 
إسحاق» فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن 
ابن عمارة عن أبي إسحاق... فذكره. 

قال ابن المواق: الحمل فيه عل سليمان شيخ أبي داود, فإنه وهم في إسقاط رجل.اه 

قلت: والحسن بن عمارة متروك أو كذاب» فالحديث شديد الضعف» والله أعلم. 


35 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


لد ۴ 5 لاه 5 ه سس صر 5 2 كت 
وأما السنئ: فحديث الباب» وقوله 3225: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 


57 ر 0 7 و 
ليها ل إِذا كَانَ يوْمُ القيَامَةٍ صفح ملو اكور عَلَيْهَا 


م فوع ر ر کو ر دوو 


في تار جهنم ؛ فيكوّئ بها ها جَنْهُ وَجَيره وَطَهْرُهُ كُنَ رث عدت لَه في يَوْم 
کان دان کسی الف س ر ر الاد .. أخرجه مسلم عن أبي 

.. ال 
وال ع 

وكذلك حدیث انس ڪن نوه في ”البخار ي" المتقدم في الكتاب. 

وأجمع العلماء عل وجوب الزكاة في الذهب» والفضة» نقله ابن المنذر» وابن 
ما ع 000 
قدامة» وغيرهم. 
مسألة :]١[‏ كم نصاب الفضة؛ وكم يجب فيها ؟ 

دلّ حديثٌ الباب علل أن نصاب الفضة ماتا درهم. 

قال ابن قدامت كله في ”المغنى“: نصاب الفضة مائتا درهم» لا خلاف في 
ذلك بين علماء الإسلام» وقد بيت بينته السنة التي رويناهاء والحمد لله.اه 


ذلت: يعني حديث أنس الذي في ”البخاري": وهو المذكور في أول الكتاب. 
وحديث أبي سعيد في المح اليس فیا دون خس أواق صدقة)» 
SS‏ 

ويدل عليه حديث أنس المتقدم وحديث الباب» وأثر علي ب والله أعلم.'" 


.)5 /5( ”المجموع؟‎ »)۲۰۸ /٤( انظر: ”المغني"‎ )١( 


(1) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (017). 


.)-١5/57( ”المجموع؟"‎ ».)- 7١9 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كاب الزّكاةٍ ۷ 


مسألة ["]: نصاب الذهب والواجب فيه. 


يي ل ل 
و ل او عي كن سك ر ‌ ا ر و 
ا 3 0 أجَمَعوا عَلَئ أنه إذا 


قال ابن قدامة هللته: نِصَابُ الذَّمَبٍ عِشْرُونَ مِتْمَالُا مِنْ غَيْرِ اغْتيَارٍ قِيمَتهًا؛ إلا 


- 


كك 


مَا حُكِيّ عَنْ عَطَاءِه وَطَاوْسٍِء وَالزْهْرٍ ي وَسْلَيْمَانَ بْنِ حَرْبء وَأَيُوبَ السختيانيٰ» 
2و 


م هو مُعْمَبْرٌ ِالْفِضَّةَ فما کان قیمته ماق تي دهم قفي الزَكَاكُ وَإَِا فََا؛ 
أنه لم بد يبت عَنْ ال ب تقْدِيرٌ في نِصَابوء قَنَبَتَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى الْفِضَّةٍ.اه 


آل اوضق الكن ار سر صاب الذهب يعشرين ديغاذا حادق 
حديث علي المذكور في الكتاب» وتقدّم أن الراجح وقفه» وجاء من حديث 
عائشة» وابن عمر وش آخرجه ابن ماجه (۱۷۹۱)» عن عبید الله بن موسئاء ثنا 
إبراهيم بن إسماعيل» عن عبد الله بن واقدء عن ابن عمر» وعائشةء أن النبي بيا 
كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار» ومن الأربعين دينارًا دينارًا. وإسناده 
ضعيفٌ؛ لأنَّ إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن مجمع- قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أبو تُعيم: لا يُساوي فلسين. وقال البخاري: كثير الوهم. وقال النسائي: 
ضعيفٌ. وقال أبو حاتم: كثير الوهم» ليس بالقويء يُكتب حديثه ولا يُحتح به. 
وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين 
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ع و 
عندهم. وقال أبو داود: ضعيفٌ» متروك الحديث» سمعت يحيئ يقوله. 


قلت: لم يذكر ابن عدي الحديث المذكور في ترجمته» والرجل قد استشهد له 
البخاري» فروئ له تعليقاء ذكره المزِّي في ”تهذيب الكمال"» والذهبي في 
”الميزان"؛ فالأظهر أن مثله لا بأس أن يصلح بالشواهد, والمتابعات. 

ولك شاهد من حديث: عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جدهء أخرجه أبوعبيد 
(۱۳)» والدارقطني (۲/ 47)» وفي إسناده: عبدالكريم بن أبي المخارق» وابن 
أبي لين» والأول شديد الضعفء والثاني ضعيف. 

وله شاهد آخر من حديث: محمد بن عبدالله بن جحش عند الدارقطني 
(43/90)» ق سادا عدا هین شیب وهر وان 

وله شاهدٌ من طريق: محمد بن عبد ال رحمن الأنصاري» أخرجه أبو عبيد في 
«الأموال؟ :)١١١(‏ حدثنا يزيد» عن حبيب بن أبي حبيب» عن عمرو بن هرم» 
عن محمد بن عبدال رحمن الأنصاريء أنَّ في كتاب رسول الله يل وفي كتاب عمر 
في الصدقة أنَّ الذهب لا يؤخذ منه شيء حتئ يبلغ عشرين ديناراء فإذا بلغ عشرين 
دينارًا؛ ففيه نصف دينار ... . 

وهذا إسناد صحيح مرسلء قال الإمام الآلباني هللكه: ولكنه في حكم المسند؛ 
لأن الأنصاري أخذه عن كتاب رسول الله يَييْق وكتاب عمر وَطللكُ. ثم قال: 
فالحديث صحيح من هذا الوجه؛ لأنَّ التابعي نقله عن كتاب النبي مني إن عمرو 


ابن حزم المحفوظ عند آل عمرو؛ فهي وجادة من أقوئ الوجادات» وهي حجة. 


حكن اذ او 34 

ذلت: وثبت عن بعض الصحابة القول بما يوافق هذه الأحاديث. منهم: 
علي بن أبي طالب كما تقدم» ومنهم: عمر بن الخطاب كما في ”الأموال“ لأبي 
عبيد ,))١1١51/(‏ وفي إسناده: يحيئ بن أيوب الغافقى» وحديثه يحتمل التحسين» 
ومنهم: ابن مسعود كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (17/ »)١17١‏ بإسنادٍ لا بأس به. 

قلت: وعامة أهل العلم علا ما أفتئ به هؤلاء الصحابة الذين لا يُعرف لهم 
مخالف من الصحابة» وعلٍئ تلك الأحاديث التى ترتقى إلا الحَُجّيّة إن شاء الله؛ 
الصواب» والله حسبنا ونِعُمَ الوكيل. 

وقد رجّح هذا جمعٌ من علمائنا في هذا اليوم» وعلل رأسهم الألباني» وابن بازء 
والوادعي» وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.'" 

ثنبية: مقدار نصاب الذهب: والفضة بالجرامات. 

ا ر اا ا اب ا ا ات ای 0 ا 
وأنْ نصاب الفضة بالجرامات يساوي (546) جرامًا. 

فيكون الدينار يساوي أربع جرامات وربعًا (5:75)» والدرهم يساوي (۲۰۹۷۵) 
جرامًاء قريبًا من ثلاث جرامات» وهذا التقدير ارتضاه الإمام العثيمين كلل" 
(۱) انظر: ”الأموال" (ص559-)» ”نصب الراية" (5/ 0759 ”المغني؟ (۲/6٠۲-)»ء‏ ”الإرواء" 


(817) ”المجموع؟ (17/5-). 


(1) انظر: ”الشرح الممتع" »)٠١7/5(‏ ”فتاوئ العثیمین؟ (۱۸/ ۹۳)ء ”توضیح الأحکام؟ -۳٠۸/۳(‏ 
لكا 
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وني ”فتاوئ اللجنة الدائمة“ (۹/ )٠٠١‏ تقدير الذهب بواحد وتسعين جرامًا 
وثلاثة أسباع جرام» وكان ذلك برئاسة الإمام ابن باز» ونائبه العفيفي» وعضوية 
ابن غديان» وابن قعود. 

قلت والأخد بالأقل أحوطء وأبرأ للذمة» والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ هل 2 الأوراق النقدية والعملة المعدنية زكاة؟ 

قال البسام في #توضيح الأحكام" (7/ :)7١9‏ والآن بعد أن اختفئ النقدان 
من الذحتث والتعنة من اللاي النالت دوج مخليها ف الحامل «القيية الور 
النقدي» أجمعت المجامع الفقهية علل أن الحكم منوط بالورق النقدي» بجامع 
الثمنية بينهماء فصار الحكم للعملة الحاضرة» بكل ما يقوم به النقدان» من الزكاةء 
والديات» وأثمان المبيعات» وأحكام الرباء والمصارفة» وغير ذلك.اه 

قله راقو علنباونا بن قضات العيلة النفدية الورقية والنيذترة ها بعال 
نصاب الذهبء أو الفضة» ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين» وذلك 
نظرًا إل اختلاف سعرها باختلاف الأوقات» والبلاد "° 
مسألة [50]: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل عدم ضم أحدهما بالآخرء ولو كان النقص يسيراء 
وهو مذهب آحد» والشافعي» والحسن بن صالح» وأبي عبيد» وأبي ثور 
وغيرهم. 


)١(‏ انظر: ”فتاوئ اللجنة الدائمة» (9/ /801؟7). 


كات الرركاة ۷۱ 
6 وذهب الحسنء وقتادة» والأوزاعى» والثوري» ومالك» وأصحاب الرأي 
ضم أحدهما إلى الآخرء وهو رواية عن أحمد. ثم اختلفوا في كيفية الضم» وحجتهم 
أن كلا منهما ثمن من الأثمان» فأشبها أنواع الجنس الواحد. 

قال أب عبد اكد غض اكد لى: الصواب هو التول الأول؛ لقوله يك : «ليس فيا 
دون خمس أواق من الورق صدقة)» ولأنَّ كلا منهما مال له نصاب يختص به فلا 
يضم أحدها إل الآخر كأجناس الماشية» وقد رجح ذلك الإمام ابن 
مسألة 51]: الواجب 2 الذهب والفضة. 

قال ابن قدامت ذلثه في المغني؟ (515/5): إِذَا تَمّثْ الْفِضَّةُ مِالَيْنِ 
َالدَتاِيرُ عِشْرِينَ؛ فَالْوَاجِبُ فِيهًا رُبْعُ عُشْرِهَاء وََا تََْمُ افا بيْنَ أل الْعِلْم في 
اَن رَكَاة الذَهَب وَالْفِضَّةِرُبْعُ عَشْرِهًا.اه 
«وفي الرقة: ربع العشر)ء والأحاديث المتقدمة في نصاب الذهب." 
مسألة ۷1]: هل يعتبر نصاب الذهب والفضة بالوزن» آم العدد؟ 

قال النووي که فی ”شر شرح المهذب“ ۱۸/0 -۱۹): مذهبناء ومذهب 


العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد» وحكى 


.)١5-1١1" /75( ”مجموع الفتاوی“‎ »)۲۱۱-۲۱۰ /٤( انظر: ”المجموع" (18/7)» ”المغني"‎ )١( 
.)17/-1١7/5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
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صاحب ”الحاوي" وغيره من أصحابنا عن المغربي» وبشر المريسي المعتزلي أن 
الاعتبار بمائتي درهم عددًا لا وزناء حتئ لو كان معه مائة درهم عددًا وزنها 
مائتان؛ فلا شئ فيهاء وإن كانت ماتتان عددًا وزنها مائة؛ وجبت الزكاة» قال 
أصحابنا: وهذا غلط منهما؛ لمخالفته النصوص والإجماع؛ فهو مردود.اه '') 
مسألة [148]: هل 4 المغكشوش زكاة؟ 

قال النووي ولل في ”شرح المهذب" :)١19/5(‏ ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة 
في المغشوش من ذهب ولا فضة» حتئ يبلغ خالصه نصابًاء وبه قال جمهور 
العلماء» وقال أبو حنيفة: إن كان الغش مثل نصف الفضة., أو الذهبء. أو أكثر؛ 
فلا زكاة حتئ يبلغ الخالص نصابًاء وإن كان أقل؛ وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه 
نصايًا. قال الماوردي: وفساد هذا القول ظاهرء والاحتجاج عليه تكلف. ويكفي 
في رَدَّهِ قوله يَكِ: اليس فيها دون خس أواق من الورق صدقة) .انتهى. 

قال الإمام ابن عثيمين كه في ”الشرح الممتع“ :)۱١۰١/١(‏ إن كان في 
الذهب خلطٌ يسير؛ فهو تبعٌّ لا يضره؛ لأنَّ الذهب لابد أن يُجعل معه شيء من 
المعادن لأجل أن يقويه. ويصلبه. وإلا لكان لَينًا.اه 
مسألة [19]: ما زاد على النصاب من الذهب والفضة؛ هل فيه زكاة ؟ 
© في المسألة أقوال: 


3 


القول الأول: أن ما زاد؛ ففيه زكاة وإن كانت الزيادة قليلةء وكلما زاذ 


.)1١9-١1١ 5 /5( وانظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


.)0957( )094( سيأ تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


كتَابْ الزّكاةٍ ۷۳ 
فسان وها القرل ثيك غنم غل وه بإسناد خسم وبعاء عع ايخ مر سنك 
منقطع؛ لأنْ خالدًا الحذاء يرويه عن ابن عمر» ولم يسمع منه» وهو قول جمهور 
العلماء» ومنهم: عمر بن عبد العزيز» والنخعي» ومالك» والثوري» وابن ای 
والشافعي» وأحد» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن ن المنذر» وآخرون» واستدل بعضهم 
بحديث علي الذي في الكتاب: «فما زاد؛ فبحساب ذلك)» وقد تقدم أن الراجح 
وقفه. 

واستدل عل ذلك أن قك دوت أبي سعيد الخدري مين ُن النبي ل 
قال: اليس فيا دون خمس أواق صدقة». فيدل عل أن الخمسة» وما زاد فيها زكاة» 
وريات عن الى 215 يذ أنه جعل فيها أوقاصًا لا شىء فيها. 

القول الثاني : لا شيء في زيادة الدراهم» حتى تبلغ أربعين؛ ففيها درهم» ولا 
شيء في زيادة الدنانير» حتئ تبلغ أربعة؛ ففيها درهم, أو ربع عشرها. 

وهذا القول جاء عن عمر بن الخطاب» أخرجه أبو عبيد في ”الأموال“ من 
طريق: يحيئ ب واو غ و ی غر اراك 

وقال بهذا القول: سعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» والحسن» والشعبي» 


ومكحول» والزهري» وعمرو بن دينار» وأبو حنيفة. 


قلت: وقد جاء في هذا المذهب حديث شديد الضعف» أخرجه الدارقطني 
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(4۳/0)» من حديث معاذ بيه مرفوعًا: «إذا بلغ الورق مائتين؛ ففيها خمسة 
دراهم» ثم لا شيء فيهاء حتئ يبلغ أربعين درهمًا)» وني إسناده: أبو العطوف 
الجراح بن منهال» متروك وعبادة بْنُ نْسَي يرويه عن معاذ» ولم يلقه. 

القول الثالث: ذهب طاوسٌ إلى أنها إذا زادت على مائتين؛ فليس فيها شيء. 
حتى تبلغ أربعمائة» ثم كذلك حتئ تبلغ ستماثئة» رُوي هذا عن طاوس» وقد تقدم 
أنه من القائلين بالقول الثاني. 

قال أبو عبيد: لا نعلم أحدًا وافق طاوسًا على هذاء ولا عمل به. 

وقال أبوعبيد: وأما القول الذي يروئ عن عمر والحسن» وابن شهاب؛ فإنه 
عندي عل تأويل الأواقي: أنه لما جاء في الأثر: «إنه ليس في أقل من خمس أواق 
شيء)» ثم فيها خمسة دراهمء رأوا أن في كل أوقية درهماء ولم يروا في الكسور شيئًا؛ 
إذلم يكن لها ذكرٌ في الحديث. 

قال: وقد يحتمل قول عمر بن الخطاب: في كل أربعين درهما: درهمٌ» وفي كل 
أربعة دنانير: درهم. أن يكون إنما أراد أن يفهم الناس الحساب» وأن يعلمهم أن 
في كل أوقية درهمًاء وهو مع هذا يرئ أن ما زاد علل المائتين» وعلل عشرين دينارًا؛ 
ففيه الزكاة بالحساب. 


ل و عد کي اا الاي ةل اهي وهو اخان آنا ال 


كباب الرّكاةٍ ۷0 


كالألباني» وابن بازء والوادعي» وابن عثيمين رحمهم الله.'") 


مسألة :1٠١1‏ هل يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني" (3514/5): وَهَل يَجُوزٌ إِخرَاجُ أَحَدٍ التَقدَينِ 
عَنْ الْآحَرِ؟ فيه رِوَايَئَانِ نَصّ عَلَيّْهِمَا - يعني أحمد - إِحْدَاهُمَا: لا يَجُوزُ وَهْوَ 
اتيا ابي بکر؛ لان َنْوَاعَ الْجِنْس لا يَجُورُ إخرَاج أَحَدِهِمَا عَنْ الْآحَرِ إِذَا كَانَ 
َكَل في الِْقْدَاِِ قَمَعَ الحتلافِ الْجِنْسِ از و0 کر زهو اص إن شا 
الة؛ لأنّ الْمَقْصُودَ مِنْ أَحَدِهِمَا يَحْصّلٌ بإِخْرَاج الْآحَرِ؛ مَبْجْرِئٌ كأنْوَاع الْجِنْسء 
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُود مِنْهُمَا جَوِيعَا التَميبهُ وَالتَوَسُلُ بها إِلَىْ الْمَقَاصِدِء وَهُمَا 
يشتركان فيو عَلَئ الشواء::..اه 


قلت: وما صححه ابن قدامة هو الصحيح؛ لما ذكره» ودليل المخالف محل 
نزاع» والله المستعان. 
مسآلة :]١١[‏ هل يجزئ إخراج النقود الورقية» والمعدنية عن الذهب» 
والفضة؟ 

قال الإمام ابن باز وله : لا حرج في إخراج زكاة الذهب» والفضة عملة ورقية 


ما تشاوى وق مام الحرل لاف راجاق ال 


05 انظر: «الأموال» (ص هلاه -). ”المغني“ (5:/ 5١6‏ -) ”المجموع" كردي ”مجموع 
الفتاوئئ" (45؟7/ .)١5-1١١‏ 


(؟) ”فتاوئ اللجنة» (9/ 550-9509). 


۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 

مسألة :]1١[‏ من كان عليه دين ينقص النصاب الذي عنده؛ هل عليه 
زكاة: أم لا؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الدَّين يمنع الزكاة» وهو قول عطاء 
وسليمان بن يسار» وميمون» والحسن» والنخعى» والليث» ومالك والثوري» 
والأوزاعيء وإسحاق» وأمد. وأبي ثور» وأصحاب الرأئ: والشافعي ف القديم» 
وحجتهم في ذلك أنَّ من هذا حاله يعتبر فقيرّاء والزكاة تؤخذ من الأغنياء» وكذلك 
كيف تؤخذ منه الزكاة» وهو يصلح أن یکون مصرفا للزكاة» واستدلوا بأثر عن 
عثمان بن عفان يبل أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكمء فمن كان عليه دين؛ 
فليقضه» وزكوا بقية أموالكم. وهذا الأثر ثابث عن عثمان وب قالوا: ولا 
يُعلم له مخالف. 

وني ”مصنف ابن أبي شيبة» »)١537/(‏ و”سئن البيهقي" )۱٤۸ /٤(‏ بإسناد 
صحيح» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وابن عمر مم في الرجل يستقرض» 
فينفق علا ثمرته» وأهله. قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه؛ ويزكى ما 
بقي» وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة» ثم يزكي ما بقي. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أن دَينَهُ لا يمنع وجوب الزكاة عليه» وهو مذهب 


الشافعي في الجديدء وحماد» وربيعة» والظاهرية» وحجتهم أنه مال مملوك له بلغ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )١95‏ بإسناد صحيح. 


كان الركاة VV‏ 
النصاب» وحال عليه الحول؛ فوجب فيه الزكاة. 

وهذا القول رجّحه ابن حزم بكلام قويء وهو اختيار الإمام ابن باز والإمام 
ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

قال الإمام ابن عثيمين مَللَه: وأما أثر عثمان؟ فإننا نسلم أنه إن كان على 
الإنسان دين حال» وقام بالواجب» وهو آداؤه؛ فليس عليه زكاة؛ لأنه سيؤدي من 
مالهء وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء عن الزكاة؛ لأنَّ الزكاة لا تجب إلا إذا 
حالٌ الحولء والدين سابق» فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة» ونحن نقول 
لمن اتقئ الله وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك؛ إلا فيما بقي» أما إذا لم يف ما عليه 
وماطل؛ ليتتفع بالمال» ثم نقول: هذا الدين الذي عليك يسقط عليك الزكاة؛ فهذا 
لا يتطابق مع الأثر. 

قال: فإن قال قائل: فكيف يكون مُرَكَيا وله أن يأخذ الزكاة؟ فنقول: ليس فيه 
غرابة» لو كان عند الإنسان نصابء أو نصابان لا تكفيه المؤنة» لكنهما يبقيان 
عنده إل الحول» فنقول: نعطيه المؤنة» ونأمره بالزكاة» ولا تناقض.اه 

وأما قولهم: (إنه فقير)؛ فالغني في قوله مَبَيك: «تؤخذ من أغنيائهم) هو من 
ملك النصاب. 


قلت: وقد استدل الإمام ابن عثيمين هلثثه علِم ترجيح القول الثاني بأنَّ النبي 
كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة بدون استفصال مع أن الغالب أن 


أهل الثمار عليهم ديون؛ لأن من عادتهم السلف» قال: ولأن الدين يجب في 


۷۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الذمة» والزكاة في العين؛ فالجهة مختلفة. واستدل أيضًا بعموم الآدلة؛ فإنها تشمل 
المديون وغيره» وهلا هو الصواب» والله أعلم. 

تنبية: ذهب بعض آهل العلم القائلين الدين ب يمنع الزكاة بأنه لا يمئعها 
إذا كان المال من الأموال الظاهرة» وإليه ذهب الزهري» وابن سيرين» ومالك» 
والأوزاعي؛ ل 0 ده الشيخ 
عبد الر من السعدي وتء والصواب أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاء سواء كان 
المال ظاهكاة أوجباطة 1 
مسألة [1]: هل على صاحب الدين أن يزكي عن دينه ؟ 

له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون الذي عنده الدين معترقًا باذلا له. 
© ففيه أقوال: 

الأول: أنَّ عليه الزكاة عن كل عام إذا قبضهاء ولا يلزمه قبل ذلك وهذا 
مذهب الثوريء وأبى ثورء والحنابلة» وأصحاب الرأي؛ لأنَّه في ملكه. وإن كان 
غائبًاء ويزكيه إذا قبضه؛ لاحتمال أن يصبح صاحب الدين معسرًا. 

الثاني: أن عليه الزكاة عن ماله في كل عام بوقته» وهذا مذهب طاوس» 


والنخعى. والحسن. وميمودن بن مهران» والزهري» وفتادة» وحماد» والشافعی» 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (5/ *555-575157)., ”المحل“ (٥۹٦)ء‏ ”الشرح الممتع“ 6-۳/0« ”مجموع 
الفتاوئ" (75/ »)١9‏ ”ابن أبي شيبة“ (۳/ ۱۹۳)» ”عبد الرزاق" (5/ 41)» ”البيهقي" (5/ .)١5/8‏ 


کاب از كاو ۷۹ 
وإسحاق» وأبي عبيد» وصح هذا عن عمر» وعثمان» وابن عمر» وجابر ل كما 
في كتاب «الأموال؟ و «مصنف ابن أبي شيبة». 

الثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد» وهو مذهب سعيد بن المسيب» وعطاء» 
وأبى الزناد» ومالك. 

الرابع: ليس عليه في دينه زكاة» وهذا قول عطاء» وعكرمة» والظاهرية» وروي 
عن عائشة ياء من وجهين يُحسّن بهما كما ني ”مصنف ابن أبي شيبة“» وحجتهم 
أن امال ن القت ولس فر نض اراک عله 

قال أب عبد الک عض اہ لہ: القول الثانى هو الصوابء وهو ترجيح الإمام ابن 
باز» والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهماء وذلك لأنه وإن كان غائبًا؛ فهو مال 
ويملكه؛ فوجب عليه فيه الزكاة» والله أعلم. 

الحالة الكانية: أن يكون الدَيْنَ عند معسرء أو جاحن: أو مماطل. 
© فذهب طائفة من أهل العلم إلل آنه ليس عليه زكاة» وهو قول قتادة» وأبي 
ثور» وأهل العراق» وإسحاق» وأحمد في رواية» وذلك لأنه يشبه ما ليس مملوكا 
له» وهذا قولٌ للشافعي» واختاره الإمام ابن باز ذلثنه. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل أنه يزكيه إذا قبضه لِما مضئء وهو قول 
الثوريء وأبي عبيد» ورواية عن أحمدء وقول للشافعي» وصح هذا عن علي بن ابي 
طالب» وعبدالله ابن عباس ميث . 


۸٠‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

© وذهب بعضهم إلى أنه إذا قبضه رَّكَاهُ لعام واحد» وهذا قول مالك» وعمر بن 

عبدالعزيز والحسن والليث والأوزاعي واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين هللته. 
قال أبرسناه كن هليلا دليل علا الشريق بين المعسر والموس وكلة 

ماله مدخر له؛ فيجب عليه فيه الزكاة» إلا أنه في حق المعسرء والجاحدء 

والمماطل يتأخر في تزكيته حتئا يقبض ماله ثم يزكيه؛ لاحتمال عدم القدرة على 

ماله» وعلل هذا فالراجح هو قول علي بن أبي طالب يبن ومن قال بقوله؛ وبالله 

ال 

مسألة ["]: المال المغصوب أو المسروق» هل على مالكه زكاة؟ 

# ذهب جع من أهل العلم إلل آنه لا زكاة فيه» وهو قول قتادة» والليث» 

والثوري في رواية» وأحمد في رواية» وهو القول القديم للشافعي» قالوا: فإذا قبضه 

يستقبل به حولا. 

© وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ فيه الزكاةه وهو مذهب أبي عبيد» وداود» 

والثوري في روا لان ملكه عليه مستقر» ونماءه له متئ قدر عليه. 

© وذهب مالكء وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد. 
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والراجح -والله أعلم- أن فيه الزكاة؛ لما تقدم دکره: 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ »)۲۷٠-۲۹۹‏ ”الأموال" (/097-5/1)» ”المحلل؟“ (٤1۹)ء‏ ”مصنف ابن أبي 
شيبة" (/ *177)» ”الشرح الممتع" (5/ »)7١‏ ”فتاوئ اللجنة الدائمة" (9/ .)١9١‏ 


(5) انظر: ”المحلَّئ؟ (590)» ”المغنى؟ (4/ 777) «الأموال» (ص095-497). 


كان الركاة ۸۱ 
فائدة عن دين إلماشية. قال أبوعبيد ملت في كتاب «الأموال" (ص549): 
الصدقة لم تكن تؤخذ من ديون الماشية» ولا تنازع المسلمون في ذلك قط.اه 
مال 14 هل جوز تساحي انين ان يعحل الديخ كاد لاله 
الجمهور إلى عدم الإجزاء. 
قال بو عبيد ولل -بعد أن ذكر قول الحسن وعطاء-: ولا أعلم أحدًا يعمل 
به» ولا يذهب إليه من آهل الأثرء وأهل الرآي.اه 
ورجح أبو عبيد قول الجمهور؛ لأن سنة رسول ب في الصدقة عل خلاف 
هذا الفعل؛ لأنه كان يأخذها من الأغنياءء فيردها علل الفقراء» ولأنه مال غير 
موجود. قد خرج عن يد صاحبه على معنئا القرضء والدَيْنَء ثم يريد تحويله بعد 
ذلك اة 
قال: ولا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدّين الذي قد يئس منه؛ 
فيجعله ردءًا لماله يقيه به إذا كان منه يائسّاء ولا يقبل الله إلا ما كان خالصًا له. 
وهذا القول هو ترجيح الإمام ابن باز» والإمام العثيمين رحمة الله عليهماء وهو 
الدي اخنامه في المسالت؛ إلا أني لا أحكم عن من فعل ذلك بأنه مانع للزكاة» 
1 ۶ (۱) 
والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «الأموال؟ (ص 2050).» ”المحلَّئ؟ (594)» ”فتاوئ اللجنة» /۱١(‏ ۳۳)ء «فتاوئ العثيمين» 
«(TVA- VY /۱۸)‏ ”أعلام الموقعین“ (۳/ .)-۳۲١‏ 


۸۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: هل على مهر المرأة وصداقها الذي 2 ذمة الزوج زكاة؟ 
# قال شيخ الإسلام هلته كما في ”مجموع الفتاوئ" (58-517//505): هَذْهِ 
2 2 اع 0 2 5 - 5 شه د ا مه - 0 
المَسْأَلَة فِيهَا لِلعلْمَاءِ أقرًال: قيل: يجب تزكية السِّينَ الْمَاضِيَة سَوَاءٌ كَانَ الزوج 
لوو E‏ الْقَوْلَيْنِ في مَذْمَبٍ الشَّافِيٌ وَأَحْمَد وَقَدْ نَصَرَهُ َنِم 
مِنْ أُصْحَابِهمًا. وَقِيلَ: يَحِبُ مَعَ يَسَارِ وَتَمَكَنِهًا مِنْ قَبْضِهَاء دُونَ ما إِذَا لَمْ يُمْكِنْ 
تَمْكِيئهُ مِنْ الْقَبْضٍ كَالْمَوْلٍ الْآَحَرِ في مَذْهَبِهِمَا. وَقبلَ: تَجِبُ لِسَنَةٍ وَاحِدَة. كَقَوْلٍ 
مَالِكُء وَقَوْلِ في مَذْهَبٍ أَحْمّد. وَقِيلَ: لاتجبُ بحَالٍ. كَفَوْلٍ أبي حَزِيفَة وَقَوْلٍ في 
6 وذهب ابن حزم إلل أنه ليس فيه زكاة؛ إلا أن يكون المهر مالا معينًا يجب فيه 
الزكاة» فعليها زكاته. 

قال ابو بدا عض أله ليه سكين كحكم الدين؛ لأنه دين ف ذمة الزوج» 
والله أعلم. 
مسألة [15: هل على المؤجر د إجارته زكاة؟ 

لو امساجر إتشان من اتان فحن أو عقاتا لهدة عامين يكلا فيا غاا 
المؤجر الزكاة» أم لا؟ لها حالتان: 

الحالت الأولى: أن لا يقبض المال في مجلس العقد ويقبضه عند انتهاء العامين. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (70///5)» ”المجموع؟ (1/ 7)» «المحلّى؟ (197): ”فتاوئ العثيمين؟ 
(/۳۰). 


كان الركاة ۸۲ 
© فذهب أحمد وأصحابه إلى أنَّ حكمها حكم الدين. 
© وذهب مالك. وأبو حنيفة إل أنه لا يزكيها حتئ يقبضهاء ثم يحول عليها 
الحول عنده. 

والراجح ما ذهب إلبى أحمد؛ لأنّ المؤجر يملك المال من حين العقد: 
يدلبل أنه إذا فض ة قلق التضيرف :قبس وی كانت جارج جار لهوظوها: 

الحالة الثانية: أن يقبض المال. 
© فذهب أحد إلى أنَّ عليه زكاة جميع المال إذا حال الحول» وهو مذهب 
الشافعي وأصحابه. 

ولكن اختار كثير من الشافعية أنه يقدم زكاة المال الذي قد ملكه ملكا 
مستقرًاء وهو إجارة العام الأول» ويؤخر زكاة بقية المال حتئ يحول الحول 
الثاني» فيخرجه مع زكاة المال كاملا للحول الثاني. 

فمتلا: إذا كان معه في كل عام مائتا درهم» فيخرج في العام الأول خمسة 
دراهم» ويؤخر الخمسة الأخرئ» فيخرج في العام الثاني خمسة عشر درهما. 
فق و اع ماو ر ع أن الكهرة ا اا ا 


وعلل هذا فلا زكاة عليه عندهم» وإن قبض المال. 


والصواب ما ذهب ل اماه والشافعىء والاحتراز الذي ذكره الشافعية من 


A٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عمل به؛ فلا بأس» ومن تركه فهو أفضلء والله أعلم.'") 
مسألة 71]: هل على الرجل 4# ماله المرهون زكاة ؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ عليه فيه الزكاة» وقالوا: يؤدي من غيره إذا كان له ما يؤديه؛ 
وإلا فيخرج من ذلك المال الذي عند المرتهن» ولا يلزمه أن يعوضه؛ لأنه لم 
يخرج ما أخرجه منه بباطل وعدوان» فيقضئ عليه برده» وإنما أخرجه بحق 


0 0 020 
مفترض إخراجه. 


.)-777 /5( انظر: ”المغني" (5/ 2517/1 ۷٤۲)ء ”المجموع؟‎ )١( 
.)١59 /5( انظر: ”المحلل“ (1۹۱)» ”المغني"‎ )۲( 


كِتَابْ الزكاةٍ ۸0 


- 


5-4 6 خآ هه ١‏ 
عليه حَتىئ 
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حيو سير 


Ea CS a aA ت وف‎ 0 ١ 
ولل مِڏي عن ابن عمَر صيمًا: مَن استفاد مَالاء فلا ز‎ 04 
ار اع 5 ا و و(‎ 

يحول عليه الحول. والراجح وقفه. 


3 
04١ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل يُشترط 2 الزكاة أن يحول الحول على المال؟ 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجاع علل أن الماشية» والذهب» والفضةء لا 
e ١ E‏ 0 
زكاة فيها حتى يحول عليها الحول» منهم: ابن قدامة» والنووي. 


مسألة [۲]: هل يعتبر وجود النصاب ب2 جميع الحول؟ 

قال النووي لته في ”شرح المهذب“ :)۲٠-٠۹ /١(‏ مذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد. والجمهور: أنه يُشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه» ويعتبر فيه 
الحول كالذهبء والفضة» والماشية وجود النصاب في جميع الحول؛ فإِنْ نتقص 
النصاب في لحظة من الحول؛ انقطع الحول؛ فإِنْ كمل بعد ذلك؛ استؤنف الحول 
من حين يكمل النصاب. 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه الترمذي »)1۳١(‏ من طريق عبدالر حن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» 
عن ابن عمر مرفوعًا به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدال رحمن بن زيد» وقد رواه الترمذي بعده من 
طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا ثم قال: وهذا أصح» ورواه أيوب وعبيدالله بن عمر 
وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوقًا. 

قلت: فالراجح هو وقفه على عبدالله بن عمر وهو ترجيح الدارقطني والبيهقي أيضًا. انظر: ”البدر 
المنير؟ (60/ /50). 


(؟) انظر: ”المغني" (4/ 2/7 ”المجموع؟ (0/ 0*51» ”المحلّئ؟ (310). 


۸٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره. ولا يضر 
نقصه بينهماء حتئ لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهماء 
أو أربعون شاة» فتلفت في آثناء الحول إلا شاةء ثم ملك في آخر الحول تمام 
المائتين» وتمام الأربعين؛ وجبت زكاة الجميع» والله أعلم. اه 
قلت: وقول ال حمهوس هو الصواب» وقول أبي حنيفة ظاهر الفسادء لا يحتاج إل 
التكلف في رده. 
مسألة [۳]: إذا باع ماله: ماشية أوذهبًاء اواشكف قبل نخولان الحول 
بمثلها ؟ 
6 وذهب الشافعيء وداود إل أنه يستأنف حولَا آخرء ونصره ابن حزم. 
© وأما أبو حنيفة فوافق أحمدء ومالكًا في الأثمان» ووافق الشافعيء وداود في 
الماك 
وقد رجح الإمام العثيمين وله قول أحمد. ومالك» وهو الأقرب فيما بظهر لى؛ 
لانه باع بمثله؛ فصار كانه ل يخرج من ملکه» ولان القول بعدم وجوب الزكاة 
عليه يؤدي إل فتح باب التحيل؛ والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ من باع ماشيته مثلا قبل الحول فرارًا من الزكاة؟ 


© في المسألة قولان: 


.)40 /18( ”المحلَّئ؟ (189)» ”فتاوئا العثيمين؟‎ »)١15 /5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كان الركاة A۷‏ 

لوقه أن الوكاة لذ فيط قم بون كيل مون ماله وهو قول اغده وفالك: 
والأوزاعي» وإسحاق» وابن الماجشون» وأبي عبيد. 

الثاني: تسقط عنه الزكاة» ويأثم لنيته» وهذا قول الشافعي» وداود وأصحابه» 
وأبي حنيفة» ورجّحه ابن حزم» وهو الصواب؛ لأنه لا يملك نصابًا وقت حلول 
الزكاة» ويأثم على صنيعه, والله المستعان.'") 
مسألة [5]: حكم المال المستفاد أثناء الحول. 

إن استفاد مالا كمّل النصاب - ولم يكن عنده قبل ذلك نصاب - انعقد عليه 
الحول من حينئذ فإذا تم حول؛ وجبت الزكاة فيه» وأما إِنْ كان المال المستفاد قد 
ا ا 
الحالت الأولى: أن يكون المستفاد من نمائه كنتاج السائمت. 
© فجمهور العلماء كما تقدم يضمونه إل أصله» فيعتبرون حوله بحوله» بل قال 
ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. والواقع وجود الخلاف» وقد تقدمت المسألة. 
الحالت الثانيت: أن يستفيد مالا من غير جنس ما عنده. 
© فهذا له حکم نفسه» فلا يضم إل ما عنده من حولء ولا نصابء بل إن 
كان نصابًا؛ استقبل به حولًا كاملا وزکاه» وإلا فلا شيء فیه» وهذا قول 


جمهور العلماء. 


قال ابن عبد البر: عل هذا جهور العلماء» والخلاف في ذلك شذوذ ولم يعرج 


.)389( ”المحلّ؟‎ »)- ١5 /5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


A۸‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عليه أحدٌ من العلماء» ولا قال به أحدٌ من أئمة الفتوئ.اه 

وفي قوله: (والخلاف في ذلك شذوذ) إشارة إلى قول من قال: يزكيه حين 
يستفيده» وقد ثبت هذا القول عن ابن عباس يشا كما في ”مصنف عبد الرزاق؟ 
(57/5)» و”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ١٠٠)ء‏ واستحب ذلك الزهري» كما في 
”مصنف عبد الرزاق؟ (5/ ۳۲)» ولا دليل علل هذا القول. 
الحالت الثالثت: آن يستفيد مالا من جنس نصاب ما عنده. 

وقد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل» مثل أن يكون عنده أربعون من 
الغنم مضئ عليها بعض الحولء فيشتري أو يوهب له مائة» فهذا لا تجب فيه 
الزكاة حتئ يمضي عليه حولٌ أيضّاء وبهذا قال أحمد» والشافعي» وقال أبو حنيفة: 
يضمه إِلْ ما عنده في الحولء فيزكيهما جميعًا عند تمام حول المال الذي كان عنده؛ 
إلا أن يكون عِوَضًا عن مال مُركّئ؛ لأنه يضم إل جنسه في النصاب؛ فوجب ضمه 
إليه في الحول كالنتاج» ولآنه إذا ضم في النصاب وهو سبب؛ فضمه إليه في الحول 
الذي هو شرط أول. وقال مالك كقول أبي حنيفة في السائمة دفعًا للتشقيص» 
وكقول أحمد» والشافعي في الأثمان؛ لعدم ذلك فيها.اه 


قلت: وقول احم والشافعى هو الصواب» وهو قول الظاهرية؛ لان المال 
أصلا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» فمن أين لهم أن يخرجوا المال 
المستفاد من هذا الحكم ولأن هذا قول الصحابةء منهم: علي» وابن عمر» وهو 


ابت غتهماء وجاء عن أن ركره وعائشة عند ابن أبى شية» وعبد الرؤاق» وفيهما 


کاب اڪاو ۸۹ 
ضعف؛ فأثر أبي بكر مي فيه عند ابن أبي شيبة رجل مبهم» وعند عبد الرزاق» 
فيه انقطاع» وأما أثر عائشة ميا؛ ففي إسناده عند ابن أبي شيبة حارثة بن أبي 
الرجال» وهو شديد الضعف. 

وأما مسألة تشقيص الماشية فيمكن أن يخرج منها بتقديم الزكاة» ويكون 
ك للاج وات الاد 
مسألة [5]: هل الزكاة تجب بش الذمة أم 4 عين المال؟ 
© فيه قولان: 

الأول: أنها تجب في الذمةء وهو قول الشافعي في القديم» ورواية عن أحمد. 
وهو قول الظاهرية؛ وذلك لأنَّ إخراج الزكاة من غير (النصاب) من جنسه جائز 
بلا خلاف» ولو وجبت في عينه؛ لامتنع تصرف المالك فيه؛ لأنَّ ماله أصبح 

الثاني: أنها تجب في عين المال» وهو قول الشافعي في الجديد» وهو الأصح 
عند أصحابه» وهو رواية عن أحمد» وهي الظاهرة عند جماعة من الحنابلة؛ 
لحديث: «في أربعين شاة شاة» «فيا سقت السماء العشر...»» وغير ذلك من 
الألفاظ الواردة بحرف (في) وهي للظرفية» وإنما جاز الإخراج من غير 


قلت: قال صاحب ”زاد المستقنع“: وتجب الزكاة في عين المال» ولها 


.)1۸٥( ”المحلّر“‎ »)-۷٤ /٤( (۱)انظر: ”المغتی؟‎ 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تعلق بالذمة. 

قال الإمام ابن عثيمين كله (7/ 5): فالقول الذي مشا عليه المؤلف قولٌ 
جامعٌ بين المعنيين» وهو أنها تجب في عين المالء ولها تَعَلَقّ في الذمة» فالإنسان 
في ذمته مُطَالبٌ بهاء وهي واجبة في المال» ولولا المال لم تجب الزكاة؛ فهي 

فائدة هذ[ إلتلاف: لو كان عند رجل نصاب كأربعين شاة» فلم يؤد زكاتها 
حت حال عليه حول آغخيرة فان قلنا: إن الركاة في العين؛ فعلية شاةٌ عن الحول 
الأول ول يجب غليه ق«اللحول الثاق قال ن ماك قد قن عن الاب وإ 


قلنا: إنها تجب في الذمة؛ وجبت عليه شاتان, والله أعلم.'") 


(1) انظر: ”المغني" (5/ »)١5٠‏ ”المجموع؟ (5/ /99/1)» ”المحلّى؟ (575). 


حتَابُ الرَّكاةٍ 1 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ هل يُشترط 4# الزكاة إمكان الأداء ؟ 
© في المسألة أقوال: 


الأول: أنَّ إمكان الأداء شرطٌ في الضمان لا في الوجوبء وهو قول الشافعي 
وهو الآأصح عند الشافعية. 

الفافي أن إمكان الأداء ليس قنزطا فى الضماة» ولا الوبجوت: :وهو مذهت 
أحمد. 

الثالث: قال أبو حنيفة: إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الإمام» أو 
البباعي. 

الرابع: قال بعض الشافعية: لا يضمن» AT‏ 

الخامس: أن إمكان الأداء شرط ني الوجوب» وهو قول للشافعي» ومذهب 
الك 


نلعا يلجب لق اه بجر لحرتو إن اف 
النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة» وليس ذلك عن تفريط منه؛ فالصواب 
التول الأول: أنه لا يضمن» فيكون إمكان الأداء شرطًا في الضمان كما قال 


۹۲ فتح العلام 2 دراستة أحاديث بلوغ المرام 
الشافعي» وهو رواية عن أحمد. وهو قول إسحاق» وأبي ثور» والحسن بن صالح» 
واي المع 
مسألة [۲]: إذا تلفت الزكاة على العامل؛ فهل يضمن ؟ 

أما إن كان فرّط في حفظهاء أو تعدئ فيها فتلفت؛ فهو ضامن عند أهل العلم؛ 
ليده مارت يذا سعدرة؟ تعليه الفهساة: 
6 وأما إن لم يحصل منه تفريط» أو تعدي فلا ضمان عليه؛ لان يده يك أمينة 
الجمهور. وخالف أبو حنيفة؛ فقال: لا يعطئ نصيبه؛ لآن لم يوصل الزكاة إلى 

ب 020 

فائدة. العامل على الصدقة ليس له أن يبيع منها شيئًا إلا لضرورة أو حاجة.'" 
مسألة ["1: إذا مات صاحب المال» وانتقل المال إلى الوارث؛ أيبنى الحول أم 
يستأنف؟ 

قال الإمام النووي هلله في ”شرح المهذب" (5/ 57): إذا مات في أثناء 
الحول وانتقل المال إل وارثه» هل يبنى علل الحول؟ فيه قولان» وهما مشهوران. 
أصحهما باتفاقهم: لا يبني» بل يستأنف حولًا من حين انتقل إليه الملك» هذا 


.)1//( ”المحلّئ؟‎ »)١4 4 /5( انظر: ”المجموع؟ (/ ۳۷۷)» ”المغني“‎ )١( 
»)٤٤/۲( «بدائع الصنائع»‎ »)١19/8( انظر: ”المجموع" (1/ 176)» ”مغني المحتاج؟‎ )( 


”الموسوعة الكويتية" (9؟1/١771).‏ 
() انظر: ”المجموع" (75/ 175)» ”الموسوعة الکویتية" (۲۹/ .)۲١١‏ 


كت ب الرّكاةٍ كذ 
نصه في الجديد, والثاني وهو القديم: أنه يبني على حول الميت؛ لأنه يقوم مقامه في 
الرد بالعيب» وغيره.اه 


قلت: الخلاف المذكور علل مذهب الشافعية» والراجح أنه يستأنف حول 


جديدًاء وهو مقتضوا قول الجمهور "1 


مسألة [4]: هل تتكرر زكاة الأموال من الماشية؛ والأثمان 2 كل عام؟ 

قال ابن حزم وله في ”المحلل“ (1۷7): والزكاة تتكرر في كل سنة في الإبل» 
والبقر» والغنم» والذهبء والفضة» بخلاف البر» والشعير» والتمر؛ فإنّ هذه 
الصاف إذا ركف قلا زكاة ننها يعد الك أبذاء وإنها ك حن تفه 
وَكَيْلهاء وَيْبْسٌ التمرء وَكَيْلِ وهذا لا خلاف فيه من أحد؛ إلا في الحلّي 
والعوامل امه 


.)۷۸١ /۲( ”الفواكه الدواني“‎ ») 01“ /١( انظر: ”بدائع الصنائع"‎ )١( 


۹٤‏ فتح العلام ے2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
3 وَعَنْ علي يلك قَالَ: لَيْسَ فِي البَقَرِ العَوَامِل صَدَفَة. رَوَاهُ أبُوداؤد 
wu a‏ سوه (NV ELS‏ 
والدارقطني» وَالراجح وقفه أيضا. 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ هل 2 البقرء والإيل العوامل صدقة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل أنه ليس فيها زكاة» واستدلوا بحديث الكتاب» وبأنه 
قد صح عن علي» وجابر يَيثناء بأنه ليس فيها زكاة» ولا يعلم لهما من الصحابة 
ميخالف: 
6 وذهب مالك إل أن فيها زكاةء وهو قول مكحول» وقتادة» ورواية عن الليث 
رواها عنه ابن وهبء. واستدلوا بعموم الأحاديث التي فيها إيجاب الزكاة على 


الإبل» والبقر؛ فليس فيها تخصيص العوامل من غيرها. 


فک الع هدن المسالة أن العوامل :إن كانت معلوفة» وليست سائمة كنا 
هو الأغلب فيها؛ فليس فيها زكاة كما تقدم» وأما إِنْ كانت عاملة» وهي سائمة؛ 
ففيها الزكاة؛ لعموم الأدلة. 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أبوداود »)2١1517(‏ والدارقطني (۱۰۳/۲)» من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق» عن الحارث وعاصم بن ضمرة» عن علي مرفوعًا به. وهذا الإسناد فيه 
ضعف؛ لأن زهير ابن معاوية روئ عن أبي إسحاق بعد التغير. 

قال البيهقي :)١١7/5(‏ رواه غيره عن أبي إسحاق موقوقًا. اه 
وممن رواه موقوقًا الثوري ومعمر كما في "مصنف عبدالرزاق" »)2١14/5(‏ وأبو بكر بن عياش 
كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ »)٠١١‏ فالأثر ثابت عن علي موقوفاء والمرفوع ضعيف. 


كِتَابْ الرّكاةٍ ۹0 
والذي يظهى أنَّ الصحابة قالوا: ليس فيها زكاة؛ لأنَّ العوامل لم تكن سائمة 
عندهم؛ ولذلك فإنَّ جماعةٌ من أهل العلم يذكرون أثر عليء وجابر في مسألة 


اشتراط السّوم في زكاة الإبل» والبقر, والله أعلم.'") 


۹ © لاص واس م 6o‏ 2 اله ل ه ع 2 

0۹ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أببه عَنْ جد عَْدِلله بْنِ عَمْرِو يلا أن رَسُولَ 
عن رهاس بره ه چو ی رەو رەو ده معفمو 022 راو 
لله يه قَالَ: ١«مَنْ‏ ولي ييا [ ادال لكي ل لا يتركه حتى تاكله الصدقة». رَوَاه 


و 


التَرَمِذِيٌ وَالدَارَفطيَ ؛ وَإسْنَادُهُ د اول شاهة ا 


م 
f‏ 
2 


الحكم المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالة عل وجوب الزكاة في مال اليتيم» وقد تقدمت هذه 


المسألة في أوائل [كتاب الزكاة]. 


.)0192076 ”الأموال" (ص‎ »)١7 /54( ”المغني"‎ »)١19-1١ 5 /1( انظر: ”التمهيد؟‎ )١( 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (2)551. والدارقطني »)23١9/7(‏ وفي إسناده المثنئ بن الصباح» وهو 
ضعيف أو أشد. وقد أعل بأنه موقوف على عمرء قال الدارقطني في ”العلل“ (۲/ :)٠١١-٠١١‏ 
رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر» ورواه ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر» ولم يذكر ابن المسيب» ورواه هماد بن زيد» 
عن عمرو بن دينار» عن مکحول» عن عمر» ولم یذکر فيه عمرو بن شعيبء ولا ابن المسيبء قال: 
ورواه المثنئ بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ثم قال: وحديث عمر 
أصح.اه 

فالراجح أنه موقوف على عمرء وأثر عمر له طرق يصح بها عند أبي عبيد (ص۱۲٦)»‏ 
وعبدالرزاق (58/5-)» وابن أبي شيبة (7/ .)١6١‏ 
وأما المرسل الذي ذكره الحافظ» فأخرجه الشافعي كما في ”المسند" (1/ 715) من طريق ابن 


جريج عن يوسف بن ماهك» مرسلا وفيه مع إرساله عنعنة ابن جريج. 


1 فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وم وَعَن عبداش و بن أبي اوق ر ملك قالّ: کان ر سول الله کل إذا 
بِصَدَقَتِهِمْ قَالّ: «اللهُمَ صَلٌ عَلَيْهُمُا. متفقٌ عليّه. 000 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


وهم 
E‏ 
ما © 


و 


مسألة :]١[‏ الدعاء لصاحب الصدقة. 

دل الحديث علل استحباب الدعاء لمن جاء بالصدقة» وقد أمر الله تعالل نبيه 

ا بذلك بقوله : وصل ھم صلوتك سگ یہ 4 [التوبة:۳١٠].‏ 

قال الأثيوبي ف ”شرح النسائي“ (۲۲/ ۲ : اختلف في حكم الدعاء 
المتصدق» ذهب اللجنيوى :إل أن العا لاف الرة ف مصيحية ويس 
بواجب» وذهب آهل الظاهر إل أنه واجب» قال النووي: وبه قال بعض أصحابناء 
حكاه أبو عبد الله الحناطي» واعتمدوا الأمر في الآية» قال الجمهور: الأمر في حقنا 
للندب؛ لأنَّ النبي كَكيِ بعث معادًا وغيره لأخذ الزكاة» ولم يأمرهم بالدعاء. 


اه المراة: 


وقول اجتمهوس ا والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم .)1١1/8(‏ 


كناب الزّكاة ۹۷ 


2 عَنْ عَلِنْ ملك أن العَباس و بل سال التي بلا ف في تَحْجِيلٍ صَدَ که قبل 


ن ر 2 و١١)‏ 
0 » فَرَخصٌ لَهُ في ذَلِكَ e‏ 


3 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[1‏ حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بعد سبب الوجوب. 
قال البغوي لته في ”شرح السنة“ :)٠١۷۷(‏ واختلف أهل العلم في تعجيل 
الزكاة قبل تمام الحول» فذهب أكثرهم إل جوازه» وهو قول الزهري» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأصحاب الرأي. وقال الثوري: ا 
أن لا تعجل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل» ويعيد لو عجل» وهو قول 
اخسن وهب مالك قالة وانققرا عل أنه له بجر ارجا قل كنال 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (1۷۸)» والحاكم (/ 0777 وأخرجه أيضًا أحمد (1/ 5 »23١‏ وابن 
ماجه »)۱۷٩١(‏ والدارقطني »)١77/7(‏ والبيهقي )١١١/5(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن 
زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة 
حال حجية بن عدي. 

وقد رواه الترمذي (7174)» من طريق إسرائيل عن حجاج فقال: (عن حجر العدوي) وقال 
(الحكم ابن حجل). قال الترمذي: ورواية إسماعيل عندي أصح. اه 

قلت: وحجر العدوي استظهر الحافظ أنه هو نفسه حجية بن عدي» وإلا فهو مجهول. 

قلت: وهذه الطريق معلة سواء كان هو نفسه أو غيره. فقد رواه منصور عن الحكم عن الحسن 
ابن مسلم بن يناق عن النبي ببب مرسآاء ورجح رواية الإرسال أبوداودء والدارقطني كما في 
”التلخيص" (۲/١٠)ء‏ و”العلل“ للدارقطني (۳/ ۱۸۷) رقم »)١١(‏ وكذلك البيهقي كما في 
”الكبرئ؟ »)١١١ /٤(‏ وقد رجح أبو حاتم» وأبو زرعة المرسل علل طريق أخرئ كما في ”العلل“ 
لابن أبي حاتم (177). 

قلت: والحسن بن مسلم ليس له سماع من الصحابة فتكون روايته معضلة. 


۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
النصاب» ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثر.اه 

قلت: ووافق مالكًا عن عدم جواز التعجيل ربيعة» والليث» وداود الظاهري. 
ونصر ذلك ابن حزم هَللته. 

وقد استدل الجمهور على جواز تعجيل الزكاة بحديث الباب» وبحديث أبي 
هريرة مَل أنّ العباس منع الزكاة» فقال النبي ككف :: ١أما‏ العباس فهي علي ومثلها 
اا ا " a‏ 

فقالوا: معناه: أنَّ النبي ينيد قد تعجل منه صدقة عامين» كما جاء ذلك في 
بعض الروايات» منها: ما أخرجه البيهقي )١١١/5(‏ بإسناد صحيح إلى أي 


البختري عن علي ي ِل بنحو حديث أبي هريرة يَتكُ وفيه: «أما علمت يا عمر أنَّ 
عم الرجل صنو أبيهء إنا كنا احتجنا فاستلفنا العباس صدقة عامين»» ورجاله ثقات 


إلا أنه منقطع؛ لأنَّ أبا البختري لم يدرك عليًا مب كما في ”جامع التحصيل". 

وقالوا: حقوق الأموال كلها جائزٌ تعجيلها قبل أجلها قياسًا علل ديون الناس 
المؤجلةء وحقوقهم» كالنفقات وغيرها. 

وقد أجاب القائلون بعدم جواز التعجيل عن حديثهم بأنه ضعيف. 

وأما حديث أبي هريرة به الذي في ”الصحيحين“ فليس فيه التتصيص على 
ما ذكرواء بل يحتمل أنَّ النبي يد تحمل الصدقة من عمه العباس كما هو ظاهر 
اللفظء ويؤيد ذلك أن عمر بن الخطاب لم يكن ليقول: (منع العباس)» وهو قد 


حتَابُ الرّكاةٍ 14 
م سيخبره أن العباس قد قدمها؛ فلا يأخذ منه؛ أو لاعتذر 

وأجابوا على القياس على ديون الناس: بأن الدَيْنَ واجبٌ في الذمة من حين 
أخذه. وآما الزكاة فلا تجب إلا بحلول الحول» فقياس ما لم يجب علل ما قد 


قالوا: وأولى أن يقاس تعجيل الزكاة قبل وقتها علل تعجيل الصلاة قبل وقتهاء 
والصوم قبل وقته. 

قال ابن حزم لله تَسْأَلّْهُمْ: أَوَجَبَتْ الرَكاة قبل الْحَوْل آَم لَمْ تَحِبْ؟ فَإِنْ 
قَانُوا: لَمْ تَجِبْ. قُلَْا: فَكَبْفَ تجيرُونَ أَدَاءَ مَا لَمْ يَجِبْء وَمَا لَمْ يَجِبْ فِعْلَهُ تَطَوُغْ؟ 
وَمَنْ تَطوّعَ قَلَمْ يُوَدٌ اْوَاجِب. وَإِنْ قَالُوا: قَدْ وَجَبَتْ. قُلَنَا: فَالْوَاجِبُ إِجْبَارُ مَنْ 
وجب غل عن على أذافة.:. 

قال: EET e‏ الذي عَجَلَ الصَّدَََ مَبْلَ الْحَوْلِء او تلف 
الْمَالُ قبل الْحَوْلٍ أَوْ مَاتَ الَّذِينَ أَعطُومًا قَبْلَ الْحَوْلٍ أَوْ حَرَجُوا عَنِ الصّمَاتٍ الَتِي 
بها نحق الزكوَات؟ مص أن تخيلا بال اغا لمن لا يشتحِنهَا: وَمَنعْ 
EE yS‏ .اه 


قال أب عبد اله غص اله لہ: التول بجواز التعجيل أظه؛ لحديث أبي هريرة: 


وعلي اللذين تقدماء وما ذكره ابن حزم مُعَارَض بالحديث. 


06 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


والدي خنام»: عدم التعجيل إلالحاجة» وبالله التوفيق. 


ا 5 ١‏ 
رحمة الله عليهم أجمعين.'') 


(1) انظر: ”المغني" (4/ 74)) ”المحلّى؟ (197) ”مجموع الفتاوئ" .)۸١ /۲٠(‏ 


كِتَابْ الزكاةٍ 6١‏ 


60565 وعَنْ جار ونه عَنْ رَسُولٍ اله و قا: لیس فی ون حفس أا 


مِنَ الوؤرق صد وَلَبْسَ فِيَ] دونَ حمس وو من نّ الوبلٍ صَدَقَة وَلَيْسَ فِي] دُونَ 


ا 3 0 


20 


2 وساق م مِنَ اتر صد .رَوَاه 


2 ® رچو(ي) .6 ل 2 0 لقف اام خرن اه سر ودس 2ه وي (ه) 
N‏ و عدي رتوار 


084 رصع هن الو بير ساو ع اع 0 050 
تمر ولا حب صدقة». وأصل حديث أبى سعيد متفق عليه. 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ النصاب الذي تجب فيه الزكاة 4# المزروعات» والثمار. 
© ذهب أكثر أهل العلم إل أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع» والثمارء 
حتئ تبلغ خمسة أوسق. 
قال ابن قدامت كلله: ولا نعلم أحدًا خالف؛ إلا مجاهدًاء وأبا حنيفة» ومن 
تابعه» قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله اكل : «فييا سقت 
الماءالعش ولال م لرل قلا يرل تات 
() الأواق: جمع وقيةء والوقية: تساوي أربعين درهمًا. 
0) الذود: اسم لجماعة الإبل» قال ابن الأثير: ما بين الثنتين إل التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى 
العشر 
() أخرجه مسلم برقم (480). 
(:) أخرجه مسلم برقم (91/9) (4). 
(0) في (أ) و(ب): (أوساق). 


(0) سيأ تخريجه في الكتاب برقم (/091). 


۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال: ولنا قوله ً4: «ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه» وهذا 
خاصٌ يجب تقديمه» وتخصيص عموم ما رووه به. 
ثم قال: وإنما لم ب يعتبر الحول؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه» واعتبر 
الحول في غيره؛ لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال.اه 7 


فائدة. الوسق يساوي ستين صاعا بالإجماع» نقل الإجماع ابن المنذرء 


© 
والنووي» وغيرهما. 


مسألة [؟]: متى تعتبر الخمسة الأوسق؟ 
قال ابن قدامت مَلثته: ا N TS‏ عد التَضْفِيَة في الْحْبُوب» 


ف ار 


وَالْجِمَافٍِ فِي الثْمَاِ فَلَوْ كَانَ لَهُ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ عِنَبَا و ل نه حنم ارق 


چو 


> هك مهس ف A‏ و ای ا ی ۳ 
ياء َم جب عليه سي أنه حال ووب الْإِخْرّاج مِنْهُ فَاعْثبرَ النَضَابُ بِحَاله.'" 


مسألة ["]: هل يعتبر النصاب بالكيل» آم بالوزن؟ 

دل حديث أبي سعيد» وجابر المتقدمان في الباب في ذكر الأوسق عل أنَّ 
النصاب مُعتبرٌ بالكيل لا بالوزن» وعلل هذا أكثر أهل العلم. 

والكيل المعتبر هو كيل أهل المدينة؛ لحديث ابن عمر يتا عند أبي داود 
) ۰°(« وهو في ”الصحيح المسند“ )۷٦۷(‏ أن النبي ل قال: «المكيال مكيال 


أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة» !*) 


.)٤٥۷ /5( ”المجموع"‎ »)-١71١ /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)501/ /5( انظر: ”المجموع"‎ )( 

) انظر: ”المغنى" (5/ .)١557‏ 

(:)انظر: «المغني" /٤(‏ ۱۸( ”المجموع" (50//0). 


كَتَابْ الزّكاة ١‏ 


9 وَعَنْ سَالِم ٿن عداو عن ابي عر عن الي يل كَالَ: اف مقت 07 


والعيون أو كان عَثَريا'' العش وَفِي] س قي بالتضح صف العْشرا. ر 
اتاو 9 


ماع 0 


7 


لبي دَاود: 1 کان بعاد العش وفي] س سَقِي بالسّوانِي 0 أو و اللضح 8*5 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ مقدار الزكاة 4 الثمار؛ والمزروعات. 
قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)١55/5(‏ الحشز يجب فيمَا سي بير 
مون َلَذِي يَشْربُ مِنْ السّمَاءِ اهاري وَمَا يرب بِعْرُوقِ وَهُوَ الذي يُغْرَسُ 


- 
و ه س ه 


في رض مَاؤمَا ريب من وَجْههَاء منص إِلْه عرُوقُ الشْجَرء فيستَفْي عَنْ سَفَ؛ 
وَكَذَلِكَ مَا كَانَتْ عُرُوفُهُ تَصِلٌ إلى تهر أو سَاقية وَنْصف الْعْشْرِ فِيمَا سُقِيّ بالمُوَنء 
كَالدَوَالِي وَالنَوَاضِح لا َعَم في هَذَا خلافاء وَهْوَ قَوْلُ مالك وَالنَوْرِيٌ 
َالشَّافعِيٌ» وَأَضْحَابٍ الرَّأيه وَغَيْرِهِمْ وَالْأَضْلُ فيه قَولُ الي لة: «فِي) سَقَتْ 
الا والون. اا وزكر ديت الاب 

(۱) هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي كأن يكون جوار : نهر أو بركة أو ما أشبه ذلك» وهو معنئ 


(البعل) ف رواية أي داود. 


() السواني جمع سانية» وهي الدابة التي يسقئ عليها. 
0 صحيح على شرط مسلم. أخرجه أبوداود )١19957(‏ بإسناد على شرط مسلم. 


٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقد ثبت الفتوئ بما تضمنه حديث الباب عن عدد من الصحابة برف منهم 


الل 0 


عمر» وعلي» وجابر بن عبد الله» وابن عمر مر 
مسألة [؟]: إذا سقاه بالسواني نصف العام؛ والنصف الآخر بماء السماء؟ 

قال ابن قدامت کال و :)١57/5( e‏ قن سَقِيَ نِصْف السَّنةٍ كلق 
وَنِضْفَهًا عير كُلَمَق قَفِيه لله أزباع العْضْرِ» وَمَدَا 71 مالك وَالشَافِهيٌ 
1 الرّأيِه وَكا تَعَْمُ فيو مُحَلِفَهِ لِنَ كل وَاحِدِ مِْهُمَا َوْ وُجَدَ في جَمِيع 
ا مُقَتَضَاهُ فَإِذَا وُجِدَّ في نِضْفِهًا؛ و ا 


لرا 


صحَاب 


فلت: أما الخلاف فقد وُجدء ذكره النووي عن بعض الشافعية أنهم أوجبوا 
العشر كاملاء والراجح قول الجمهوس.”" 
مسألة [#]: إذا سَقِي بأحدهما أكثر من الآخر؟ 

قال ابن قدامت هَلتكه في ”المغني" (117/5): وَإِنْ سقِيَ بأَحَدِهِمَا كر مر 
الآحَرِ؛ أَغثْرَ أَكْتَرَهُمَاء فَوَجَبَ مُقْتَضَانُ وَسَقَط حُكْمْ الْآخَرِ نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ 


ماد وَالَوْرِيٌ» ابي ين د قول الشَّافِعِيٌ وَقَالَ ابن حَامد: 
د با 


يؤْحَلُ بالْقِسْطٍ. وَهُوَ الْقَوْلُ الثاني لِلشَّافِعِيٌ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا يِضْمَيْنِ؛ أَحَلَ بالْحِضَّقَ 
مکذلك إا کان آخدھما اکت کما لر گائت الم اال 0 


0 5 بج + 
a‏ سي ر 


مان ا وَعَدَدٍ مَرَّاتِهه وَقَذْرِ ا ف E‏ 


.)17 0 /5( ”عبد الرزاق"‎ »)- ١ 55 /7( وانظر: ”ابن أبى شيبة"‎ )١( 


(۲) وانظر: ”المجموع؟" (5/ 777 5). 


الحْكم لِلاأعْلَّب مِنْهُمَا كالسَوْم في الما ن واد جهل وداه غ إبيجات 
E‏ جوب 8 


2 


ی 


العْشر اختياطاء نَصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فى روايّة عَيْدِ الله؛ لا 
انر رع سين فيه» وَإِنْ ات 


ت 


o eT 

فلت: وقد رجح الإمام ابن عثيمين 5ل ما قرره ابن قدامة." 
مسألة [4]: هل تجب الزكاة فيما زاد على النصاب؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ /٤(‏ ۱1۹): ولا وَقص فِي نِصَابٍ الْحْبُوبٍ 
وَالشْمَارِ بل مهما راد على النَضَابِ؛ أَخْرَج مِنْهُ بالْجساب» فيرح عَشْرَ جع ما 


و 


عِنْدَه؛ فَإِنَهُ لَاصَرَرَ في تَْعِيضِو بخِلافٍ الْمَاشِيَة؛ فَإِنَ فِيها م ضصَرَّرَاه عَلَى مَا تَقَدَّمَ .اھ 


- 


قال النووي جَلنته في ”: شرح المهذب" (65/ 6455 -550): وتجب فيما زاد عل 
النصاب بحسابه» بإجماع المسلمين» نقل الإجماع فيه صاحب ”الحاوي“؟» 
وآخرون» ودليله من السنة قوله يَكلهِ: «في) سَقَتِ السماء العشر...» الحديث. والله 


تعالى أعلم.اه 


.)۸۳ /١( ”الشرح الممتع“‎ ء)٤‎ ٦۳ /0( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


۱۰٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


09۹44 وَعَنْ أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ وَمُعَاذٍ ميلف أَنْ النيّ كل قال لَهُمَا: ١‏ 
َأحُدًا في الصَّدَكَةِ إلا من هَذِو الأصْنَافٍ الأزبعة: الشَّعِيل وَالحنْطَةُ ا 


وَالثَّمُرًا روا الطبَرَاننٌ وَالحَاكه 017 
3 وَلِلدَارَفَطْيٌ عَنْ مُعَاذِ بلكُ: فََمًا القتَّك وَالبِطيحٌ وَالرَمَان وَالقَصَبُ 


ل ی 25 1 ۲ 
قد عَمَا عَْهُ رَسُولُ الله يَكة. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفتٌ 290 


)١(‏ صحيح موقوفًا. أخرجه الدارقطني (48/1)» والحاكم »)501١/١(‏ والبيهقي (4/ »)١١5‏ من 

طريق أبي حذيفة النهدي عن سفيان» عن طلحة بن يحيئ» عن أبي بردة» عن أبي موسئ ومعاذ به. 

وطلحة بن يحيئ مختلف فيه والراجح تحسين حديثه» ولكن أبا حذيفة النهدي في روايته عن 
الوري ضعف» وقد ولف في إسناده: 

فرواه عبيدالله بن عبيدال رحمن الأشجعي عن سفيان الثوري بإسناده عن أبي موسئ ومعاذ أنهما 
حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أخرجه يحيئ بن آدم في 
”الخراج" (/2077)» والبيهقي في ”السنن" (5/ »)١75‏ وعبيدالله الأشجعي من الأثبات في سفيان» 
فروايته أرجح, فالراجح في هذه الطريق الوقف. ورواه وكيع أيضًا عن طلحة بن يحيئ بإسناده 
موقوقاء ولم يذكر (معادًا). أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)٠۳۸‏ ولكن للحديث طريق أخرئ. 

E aS 
ابن موهب - عن موسئا بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي ل يد أنه إنما أخذ الصدقة من‎ 
الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وهذا الإسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين» إلا أن موسى بن‎ 
طلحة لم يلق معادًاء لكنه يرويه وجادة» قال الإمام الألباني مَلته: وهي من أقوئ الوجادات لقرب‎ 
العهد بصاحب الكتاب.‎ 

قلت: وظاهره أيضًا أنه موقوف كالذي قبله. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۸/۳) من نفس 
الوجه موقوقًا؛ فقال: حدثنا وكيع » عن عمرو بن عثمان » عن موسئ بن طلحة ؛ أن معاذا لما قدم 
اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة » والشعير » والتمر » والزبيب. وانظر: ”الإرواء“ »)۸٠١(‏ 
تحقيق ”المسند" (85/ 0-814 81). 

(؟) ضعيف جدً. أخرجه الدارقطني (91//7) وفي إسناده إسحاق بن يحيئ بن طلحة التيمي وهو 

متروك» وفيه عبدالله بن نافع الصائغ» وفيه ضعفء وفيه انقطاع موسئ بن طلحة لم يلق معاذًا. 


كان الركاة 1۷ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المزروعات» 
والثمار؟ 
© في هذه المسألة أقوال منها: 

الأول: أنَّ الزكاة تجب في التمرء والزبيب» وفي كل الحبوب التي تقتات» 
وتدّخرء ولا زكاة في الخضرواتء والفواكه. وهو قول الشافعي» ومالك؛ وأبي 
يوسف» ومحمد. 

القاقي: تجب الزكاة في كل ما بكال» ويدذخر من الحبوب» والثمار» وهو 
مذهب أحمد. فيدخل في ذلك من الحبوب: الحنطة» والشعيرء والذرة» والأرزء 
ا وبي للقي بويق هل فى ا ی اوه و ا 
والبندق» وغيرها. 

الثالث: تجب الزكاة في أربعة أصناف فقط» وهي: التمر» والزبيب» والحنطة» 
والشعيرء وهذا قول أحمد في رواية» وهو قول موسئ بن طلحة» والحسن» وابن 
سيرين» والشعبي» والحسن بن صالح.ء وابن المبارك» وأبي عبيد» والثوري» 
وصحّ عن ابن عمر» وأبي موسئء ومعاذ يَِدت» واستدلوا بحديث الكتابء وآثار 
الصحابة المذكورة. 

الرابع: تجب الزكاة في التمرء والحنطة» والشعير» ولم يذكر الزبيب» وهو قول 


و 


۱۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قامس أن ال رکا تحب ن کل ما أخرجنه الأرضي إلا السظت» والقصب 
الفارسي» والحشيش الذي ينبت بنفسه» وهو قول أبي حنيفة» وزّفرء وقول داود 
الام سواو اي 0 ست رج عار اسع 


خمسة أوسقء ومالم يكن موسّقا قا؛ فتجب الزكاة في قليله» وكثيره. 


قال ابوعبد اشّدغضش أللّدلم: أما من عمِّمٌ في كل ما يخرج من الأرض؛ فاستدل 
بعموم قوله تعالى: #ومِمَآ لم جا نکم من الْأَرضِ * [البقرة :۷ وبحديث ابن عمر 
لتًَا: «فيها سقتٍ السماء العشر». وأما من قال في كل ما يُقتات ويُدَّخر؛ فحجتهم 
القياس علا ما ورد فيه النصوصء وهذا قول له حظه من النظر؛ لأنه في بعض 
البلدان لا يقتاتون الأربعة المذكورة في حديث الباب؛ ففي بعض البلدان أقواتهم 
الأرزء وفي بعضها أقواتهم الذرة» وني بعضها لهم أقوات أخرئ. وعليه فما 
سيعطئ الفقراء من أموال الأغنياءء ولا تلزم الأغنياء 5 ذلك المكان زكاة واجبة» 
وهذا فيه ما فيه؟!. 

وأما ابن حزم فاستدل علل مذهبه بحديث جابر المذكور في الكتاب: «وليس 
فيم دون خمسة أوسق من تمر» ولا حب صدقة)» قال: والحبٌ في اللغة يُطلق عل 
القع وال 

والأقرب في هذه المسألة هو قول مالك والشافعى؛ لها تقدم ذكره. 

وأما حديث الباب فالأقرب أنه موقوفء ثم يتأول الموقوف عل أنهم في ذلك 


الوقت ما وجدوا إلا هذه المزروعات,. والله أعلم. 


كان الركاة ۰۹ 

وقول ابن حزم في الحب دعوئ تحتاج ِل بيئة» والمعروف أن الحبّ يُطلق 
عل ما هو أعم مما در والله أعل .© 

كنبيةة جاءت: أحاديث توعث: الزكاة في الذزة» ولكها ل قبت منها: 
حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص عند ابن ماجه »)۱۸١١(‏ وفي إسناده: محمد 
ابن عبيد الله العرزمي متروك وإسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده. وفي 
روايته عن غير أهل بلده ضعف. 

ومنها: مرسل مجاهد عند البيهقي (179/4): ومع إرساله فيه: خصيف 
الجزري سيء الحفظ. وعتاب الجزري مختَلّفٌ فيه. 

فائدة: قال شيخ الإسلام مَلنَه كما في ”مجموع الفتاوئ" (785/ :2٠١‏ قال ابن 
المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم عل أن الزكاة تجب في تسعة 
أشياء: في الإبل» والبقر» والغنم» والذهبء والفضة؛ والبر» والشعير» والتّمر 


والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة.اه 


.)5:( انظر: ”المغني" (4/ 150-)» ”المجموع" (557/4). ”الأموال" (ص٤۳٦)» ”المح“‎ )١( 
.)۲۳۸ /۳( ”ابن أبى شيبة“ (۳/ ۱۳۸)ء ”الحاوي الکبیر“‎ 


۱۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة 11]: وقت وجوب الزكاة. 

قال النووي مله في ”شرح المهذب" (5/ 510): قال الشافعي والأصحاب 
َنل: وقت وجوب زكة النخلء والعنب بدو الصلاح» ووقت الوجوب في 
الحبوب اشتداداها.اه 

وقال ابن قدامت أيضًا :2137١-١179/4(‏ وَوَفْتٌ وَجُوبٍ الزَّكَاةٍ في الْحَبَّ إِذَا 
اشْمَدَّه وَفِي الثْمرَةِ إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسّئ: تَجبُ رَّكَاةُ الْحَبّ يَوْمَ 
حَصاده؛ قول الله تَعَالَئى: راا ا يَوَمَ حصكاديء © [الأنعام:141]» وَفَاكْدَة 
لخدف آله كز قرت في التمزة أو الب قبل الوجوب لا يْء غليدء يغ 
تصرف فيه قَبْلَ الْوجُوبء فَأَشْبَه مَا لَوْ أكَلَ السَّائِمَةَ أَوْ اعا قبل الْحَوْلِ وَإِنْ 


سے و رەو ے 


تَصَرَّفَ فِيهًابَعْدَ الْوْجُوب؛ لَمْ تَسْقْطْ الزَّكَاةُ عَنْهُ كما لو فَعَلَ ذَلِكَ في السَابِمَة. اه 


قلت: وخالف ابن حزم في الحب» فقال: تجب الزكاة في البر» والشعير عل 
من ملكهما قبل دراسهماء وإمكان تصفيتها من التبن» وكيلهماء سواء ملكهما 
بشراء أو هبة أو زراعة» ولا تجب عليه إلا بعد تصفيتها؛ فإن صفئ الحب فالزكاة 


عليه» وإذا باعها قبل تصفيتها؛ فليس عليه زكاة» وهى على المشتري بعد تصفيتها. 


حاب الذكاة ۱۱۱ 
رخ الجبهورة اندولاف تصانامن الفعين أو الث عه اماد وان انها 
زال في الزرع؛ فتعلق به الوجوب. 


ا ا 


مسألة [۲]: متى يجب إخراج الزكاة؟ 

قال النووي وله في ”المجموع" (577/5): قال الشافعي والأصحاب: لا 
يجب الإخراج في ذلك الوقت بلا خلاف -يعني عند بدو الصلاح واشتداد 
الحب- لكن ينعقد سببًا لوجوب الإخراج إذا صار تمرّاء أو زبيباء أو حا مصفئ» 
ويصير للفقراء في الحال حق يجب دفعه إليهم بعد مصيره تمرّاء أو حبّاء فلو 


أخرج الرطبء أو العنب في الحال؛ لم يجزئه بلا خلاف. اھ" 


مسألة [19: هل عليه إخراج الزكاة أكثر من مرة من محصول واحد؟ 

قال النووي لله في ”شرح المهذب“ (278-571//0): قال أصحابنا: إذا 
وجب العشر في الزروع» والثمار؛ لم يجب فيها بعد ذلك شيء. وإِنْ بقيت في يد 
مالكها سنين» هذا مذهبناء وبه قال جميع الفقهاء؛ إلا الحسن البصريء فقال: عل 
مالكها العشر في كل سنة» كالماشيةء والدراهم» والدنانير. قال الماوردي: وهذا 
خلاف الإجماع» ولأنَّ الله تعالى علّقَ وجوب الزكاة بحصاده؛ والحصاد لا يتكرر؛ 
فلم يتكرر العشر.اه 


.)359( وانظر: ”المحلّا؟‎ )١( 
.)٩٤ /۳( ”الإنصاف؟‎ »)۱۸۰-۱۷۹ /٤( (؟) وانظر: ”المغنى؟‎ 


11۲ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: هل يضم القمح إلى الشعير؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ القمح لا يُضم إلى الشعير في الزكاة» بل يخرج 
من كل منهما إذا بلغ النصاب بمفرده» وهذا مذهب عطاء» ومكحول» 
والآوزاعي» والثوري» والشافعي» وأحمد» والحسن بن صالح» وأبي حنيفة» وابن 
6 وذهب مالك» وأحد في رواية إل أن القمح» والشعير» والشلت يضم بعضها 
إل بعض» و(السشلت) ضرب من الشعير ليس له قشرة. 


6 وذهب طاوس» وعكرمة» والليث» وأبو يوسف إل ضم الحبوب مطلقا. 


كلت الصراب: .هو القرل الأیل لن كا مهما جس أن فأشيه الماقنية؛ 
فإن الإبل لا تخ لل ا ل ل 
وبالله التوفيق."' 
مسألة [ه]: هل يُضم التمر إلى الزبيب؟ 

قال ابن حزم کله في ”المحلّىا؟ (0/ 507): وكلهم م: متفق على أن لا يجمع 
ارال ارياد 

وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر كما في ”المجموع" (0/ .)0١5‏ 
مسألة [5]: هل يضم التمر إلى البر أو الشعير؟ 


قال ابن حزم ولل في ”المحلی» (5/ 557): ولا خلاف بين كل من يرئ 


(1) انظر: ”المحلّئ؟ (145) ”المجموع؟ (017/0-). 


كدان انر کاڈ ١‏ 


الزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا -لا في أقل- في أنه لا يجمع التمر إلى البر» ولا 


إل الشعير ءاه 
مسألة [۷]: هل تُضم أنواع البر مع بعضهاء وكذا الشعيرء والتمرء 
والزبيب؟ 


قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (5/ :)0٠‏ ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في 
ضم أنواع الأجناس بعضها إل بعض في إيجاب الزكاة.اه )١'‏ 
مسألة [18]: هل تضم ثمرة المحصولين؟ 
© إذا كانت ثمرة المحصول الأول في عام» وثمرة المحصول الثاني في عام آخر؛ 
فلا تضم لتكملة النصاب كما ذكر ذلك أهل العلم» وأما إن كانت ثمرة المحصول 
الآول» وثمرة المحصول الثاني في عام واحد» فأكثر الحنابلة والشافعية على أنها 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى آنا لا تضم» بل يؤدي من كل محصول 
إذا بلغ النصابء وإذا لم يبلغ النصاب كل واحد منهما بمفرده؛ فليس فيه زكاة 
وهذا القول اختاره ابن حزم» وهو أقرب» والله أعل." 
مسألة [4]: إذا باع المحصول بعد بدو الصلاح؛ فعلى من زكاثه ؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة عن البائع صاحب الزرع؛ إلا أن يشترط 


.)5143( وانظر: ”المحلَّئ؟‎ )١( 
.)131( ”الإنصاف“ (۳/ 817)» ”المحلّئ؟‎ »)۲٠۷ /4( انظر: ”المجموع" (5/ 504)» ”المغني"‎ )1( 


١1‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عل المشتري» وهو مذهب أحمد. والشافعى» والثوري» والأوزاعى» والليث» 
والحسن» وغيرهم. 
© وذهب ابن حزم إل أن الزكاة على المشتري بناء عل مذهبه: أن الوجوب لا 
يتعلق بدو الصلاح» بل بمصیره حبًا یمکن كيله. 

والضواب قو ل سوس 
مسآلة :]٠١[‏ إذا وهب المحصول لإنسان قبل بدو الصلاح؟ 

ذكر أهل العلم أنْ الزكاة عل الموهوب له» وعلل من أصبح مالكًا لها؛ لأن 
وجوب الزكاة إنما يكون عند بدو الصلاح» وقد بدا صلاحهاء وهی في ملکه؛ 
فوجبت عليه فيها الزكاةء والله أعلم.'") 
مسألة :]١١[‏ هل مؤنة العمل تخرج من المحصول ثم يزكى لما بقي؟ 

جاء عن عطاء أنه قال: يسقط مما أصاب النفقة؛ فإِنْ بقى مقدار ما فيه الزكاة؛ 
زكئا» وإلاافلا. وصح هذا القول عن ابن عمرء وابن عباس َيِل كما في ”"مصنف 
ابن أبى شيبة“ (۳/ ١٤۱)ء‏ و”سنن البيهقى“ (5/ 54 »)١‏ وهو قول للحنابلة. 

قال ابن حزم وله: أو جب رسول الله ياء ني التمرء والبرُء والشعير الزكاةً جملة 
إذا بلغ الصنف منها خسة أوسق فصاعداء ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع» 
وضاحب الخ فلا یجو اسقاط س ارج اھ ال کی ن دران ولا س 


()انظر: ”المغني* »)۱۷١ /٤(‏ ”المجموع؟ (/ 55/8)» ”المحلّئ؟ (149). 
)١(‏ انظر: ”المغني" (4/ 177)» ”المجموع؟ (0/ 510). 


كاب الكاة 10 
ثابتة» وهذا قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابنا.اه '") 
مسألة 11[1]: إذا استأجر إنسان أرضًا فزرع فيهاء فعلى من الزكاة؟ 

قال النووي کله في ”شرح المهذب" (6/ 077): مذهبنا أن عشر زرعها عل 
المستأجر الزارع» وبه قال مالك» وأبو يوسف» ومحمد» وأحمد وداود» وقال أبو 
حنيفة: يجب علل صاحب الأرض. ولو استعار أرضًا فَرَرَعَها؛ فعشر الزرع على 
المستعير عندناء وعند العلماء كافة» وعند أبي حنيفة روايتان أشهرهما هكذاء 
والثانية رواها عنه ابن المبارك أنه علي المعير» وهذا عجب.اه 


قال شيخ الإسلام هللاه كما في ”مجموع الفتاوئا" (15/ 05-): وَأما الْعُشرُ: 


ار 5 عر و 


Ary ° 7 o O ا سنك بن‎ E 
فهو عند جمهور العلمًاءء كمالك والشافعي» واحمد وغيرهم» على من نبت‎ 


الرَرْعٌ على ملكهء كما قال الله تَعَالَىا: # تايها لدي ءامنوا أنفَِواً من طِيَبَتِ ما 


م صرح 22 


سح إل سل جرح سا سه ت و ت ٍ هد ل م مر 
حكسَبسُم وَمِمَآ رسا لَكُم من آلْأَرَضٍ 4 [البقرة:5307]» فا ول يتضمن ركاة التجارّق 
- 1 ی A‏ شو مه : كا ا بد ل لو د r‏ 
وَالثاني يتضمن زكاة ما أخرّج الله لنا من الارض» فمن خرّج الله له الحب فعليه 
اوو وري ہار کے ورور ےا أ شوو سر ١‏ وهعيء 1 
العشْرٌء فَإذا اسَتَجِرَ أرضًا لِيَرْرَعَهَا فالعشْرٌ علئ المستأجر عند هَولاءِ العلمَاء 
الب ةن عن نفك رار ونور بقار مو لو 
كلهم» و ل عند ابي يوسف» ومحمل. وابو نيمه يمر : العشر على لمؤجر. 
حيري بسع كه > | 7 ey‏ س س1 f‏ 1ه ع سس ع ع اس 
وَإِذا زَارَعَ أَرْضًا عَلَئْ النضّف فمًا حَصّل لِلْمَالِكِ فْعَليّْهِ عشره وما حَصّل لِلْعَامِل 
رن وه 0 و م قو ا عل 7 بر 8 2 ر کی 7 
فعلیه عشره» على کل وَاحد مِنهمَا عشر ما أخرّجَة الله له. وَمَنْ أعِيرَ أَرْضَاء أو 


کو اا کہ ےا 5 رفظ جك سل و سم ور ے ےا چو براه وو ر سرس 
أقطعهاء آو كات مَوقوفة على عينهء فازدَرَعَ فِيهًا زَرْعا؛ فعَليهِ عشره. وَإِنْ اجَرَهَا؛ 


(١)انظر:‏ ”المحلّا؟ 309). 


١15‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فَالْعْشْمٌ عَلَْ الْعُسْتَأجرء وَإِنْ رَارَعََا؛ فالعشر ااه 

وقال 5 کاله هله كما في ”مجموع الفتاوئ“ :)٥١ /۲١(‏ وال عل هن ذلك 
الرَرْعَ إا زَارَعَ لملا قفي ِ صحَّة الْمُرَارَعَةٍ قَوْلَانِ ا لعا فَمَنْ اعتقّدَ جَوَارٌ 


؟ وسار مي 26 + ب روہ ١‏ کرپ رو ر 2 اا سام 
المرَارَعة اخدل 2 تصيبة وَأعطئى الفلاح نَصِيبَة) وَعلى كل منهمًا هنيما 6 صيبة» ومن 
وا ااال كَانَ هُوَ الْمَلّاحَ؛ 


ر 4 و 


5 شتكل الزرع كلك وَلمْ يَكَنْ لِلْمَالِكِ إلا أ رَهُ الأزضء وال گاء حيقيل علا 
5 ول بكل اعد من المشلهية إن الاما جا وار كه عل 
الْمَلاح. بل مَنْ قَالَ: الْعْشْرُ عَلَى الما اح قَالَ: لَيْسَ لِْمَالِكِ في الزَّْعَ كَيْءٌ. ولا 


المُقطعء ولا غَيرهُمَا. فَمَنْ ظَنّ أن نَ الْعْشْرَ عَلَ الْمَلّاح مَعَ جوَازْ المُقَاسَمَةِ؛ٍ فَقَد 
حالف إِجْمَاعَ | لمشلمين ,اه 


قلت: والصواب قول الجمهوس» والله أعلم. 
مسألة 11]: من كان يزرع 4 أرض عليه فيها الخراج لبيت المال؛ فهل 
عليه زكاة أيضًا ؟ 

قال النووي وله في "شرح المهذب" (5/ 57 5-): مذهبنا: اجتماعهماء ولا 
يمنع أحدهما وجوب الآخر» وبه قال جمهور العلماء» قال ابن المنذر: هو قول أكثر 
العلماء» ممن قال به: عمر ابن عبد العزيز» وربيعة» والزهرئ» ويحيى الآنصاري» 
ومالك» والأوزاعي» والثوري» والحسن بن صالح» وابن أبي ليلل» والليث» وابن 


المبارك» وأحمد» وإسحاق» وار غا وداود» وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر مع 


کاب الزكاة ۱۷ 
الخراج. واحتج بحديث يروئ عن ابن مسعود مرفوعا: «لا يجتمع عشر وخراج في 
أرض مسلم». 
ثم ذكر النووي كله واه أذ عذا الحديف باط ا مُجِمّعْ على ضعفه. انفرد به يحيئ 

ابن عنبسة» عن أبى حنيفة» عن حاد» عن علقمةء عن ابن مسعود مرفوعًا. 

قال البيهقي كله في ”معرفة السنن والآثار“: هذا المذكور إنما يرويه أبو 
حنيفة» عن حاد» عن إبراهيم من قوله» فرواه يحيى بن عنبسة هكذا مرفوعاء 
ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف؛ لروايته عن الثقات الموضوعات؛ 
قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا أبو سعيد المالينى عنه.اه 


ول وقد حكم عليه بالوضع أيضًا الدارقطني» واين حبان كما في ”لسان 
الميزان»» والراجح قول الجمهوم؛ لأنهما حَقَانَ وجبا عليه» فما هو الدليل عل 


إسقاط أحدهما؟! 


کر 


قال شيخ الإسلام کاله كله -بعد أن رجح قول الجمهور- : وَأصل هَوّلاءِ الْأَيمّةٍ 
ارا N SS‏ 


ا 


الززع» وَمُسْتَجقهُ > قَهُ أَهْل الرّکاق وَالْخَرَاحُ حَقّ الْأَرْضء Ey‏ هل الْمَيْءِ فَهُمَا 
حَقَانِ لِمُسْتَحِقَيْنِ بِسَيبيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ فَاجْتَمَعَا كَمَا لَوْ فل مُسلما طا كعليه الدية 


لهل 1 وَكَمَا لو قثل صَيْدَا ترقا وَهُوَ مُخْرِة؛ فَعَلَيّْهِ الْبَدَلْ 


كاله عا لك لعن لله وائو غيل بثول: الْعْمْرُ حَقٌّ الأرضص؛ فلا يَجِتَمِعْ 


عَلَيْهَا حَقَانِ. وَهِمّا احْتَجٌ به الْجُمْهُورٌ: أن الْخَرَاجَ يَحِبُ فِي الأْض الَتِي يُمْكِنُ أن 


EN 


١1‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
زوع سَوَاءٌ زُرِعَتْ أو لَمَْْوَع» وَأمًا العُهْرُ فَلَا يَحِبُ إلا في الزَّْع. وَالْحَدِيتُ 
الْمَرْفُوعٌ: ١لَايَجْتَوِعٌ‏ الْعْشْرٌ وَالْخَرَاحُ ج كَذبٌ باتقَاقٍ أَمُل الْحَدِيثٍ .اھ 
مسألة :1١4[‏ هل يجب إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه 
الزكاة: أم لا؟ 

قال الإمام أبو محمد بن حزم هله في ”المحلّ؟ (535): لا خلاف بين أحد 
من الأمةسين ومع إلا ذمن رسول الله لقت فى ان من رخبت عا اة ار 
شعير» أو تمر» أو فضة» أو ذهبء أو إبل» أو بقرء أو غنم» فأعطئ زكاته الواجبة 
عليه من غير ذلك الزرع» ومن غيرذلك التمر» ومن غيرذلك الذهب» ومن غير 
تلك الفضة» ومن غير تلك الإبل» ومن غير تلك البقره ومن غير تلك الغنم؛ فإنه 
لا يمنع من ذلك, ولايكره ذلك له بل سواء أعطئ من تلك العين» أو مما عنده 


مز وها أو هما يشتوق رسا ر فب رها ر ا ال 


.(۹ /5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


۹ کل لاس مداه 3 ا 5 هن ا 3 ل سا ر o3‏ 
0000 عن سَهْلٍ بن أبي حَفْمة بك كال: مرا سول الله ل: «إذا حرصم 

مرو چە r‏ و _ م و قو ا د 93 د 
مَحُدُوا وَدَعُوا الثْلْتَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا التلَثَ قَدَعُوا الرّبْعا. رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا ابن 


مَاجَهُ. وَصَحَّحَهُ ان حِبَّانَ وَالحَاكِمْ ٠"‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة (: معئى الخرص» والحكمة منه. 


قال الحافظ ابن حجر كله :22158١(‏ وَالْخَرْص بِنَنْح الْمُعْجَمَةَ و 


3. 


كَسْرهَاء وَِسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلّة: هْوَ حَزْرُ مَا عَلَى البَّخْل مِنْ الرُطَبٍ تَر 
حَكَئ المَرمِذِيَ عَنْ بَحْض أَمْل الْعِلَم أَنَتَفْسِيرَه أن الشّمَارَ إِا أَدرِكَتْ مِنْ الوُطَبِ» 
وَالْعِنَبِ مِمَا تَحِبُ فيه الزَّكَاة بََثَ السّلْطَان حَارِصًا يَنْظ قيَقولُ: يُخْرَحُ مِنْ هَذَا 
53 0 رَبيبه وَكَذَا وَكَذَا تَمْرّك مَبْخْصِيهِ وَيَنْظرٌ تب الحشرء فيشبتة عَلَيْهِمْ 
َبُخَلٍ ينهم َيبْنَ الُمَارء قَإِذَا جاء وفك الجدَاذ جذ مِنُْمْ الخشر إنته. وَقَائِدَة 


ره مِنْ رَهْوِهَاء وَإِيثار 


کی کک 


الأهْلء وَالْجِيرَانِء وَالْفْقَرَاء؛ لِأَنَ في مَنْعِهِمْ مِنْهًا تَضِْيقَا لا يَحْمَىْ.اه 


»)٤٤۸ /۳( وأحمد‎ »)1٤۳( والترمذي‎ »)٤١ /٥( والنسائي‎ ».)١705( ضعيف. أخرجه أبوداود‎ )١( 
كلهم من طريق خبيب بن عبدال رحمن الأنصاري» عن‎ »24٠7/١( وابن حبان (۳۲۸۰)» والحاكم‎ 
عبدال رحمن بن مسعود بن نيار» عن سهل بن أبي حثمة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبدالرحمن‎ 
٠ ابن مسعود.‎ 
بإسناد صحيح من طريق يحيئ بن سعيد الأنصاري عن‎ »)507-507 /١( وقد أخرج الحاكم‎ 
بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعثه إلى خرص التمرء فقال: إذا أتيت‎ 
أرضًا فاخرصها ودع لهم ما يأكلون. فالراجح في الحديث الوقف على عمر باللفظ المذكورء‎ 


والله أعلم. 


۲۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: حكم الخرص. 
© ذهب جمهور آهل العلم إل مشروعيته» واستدلوا بحديث الباب» وبحديث 
أبي حيد الساعدي في ”الصحيحين“': أن النبي بذ خرج إلى تبوك» فلما جاء 
وادي القرئ إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي ع لأصحابه: «اخرصوا». 
وخرص رسول الله عشرة أوسق» فقال لها «أحصي ما يخرج منهاا فلما رجع 
قال للمرآة: «(كم جاء حديقتك؟) قالت:عشرة أوسق كخراص رسول الله 22 

واستدلوا بحدیث جابر ب عند أبي داود )”5١4(‏ (810 09 قال: لما أفاء 
اله عل رسوله خيبر» فأقرهم رسول الله يبد كما كانواء وجعلها بينه» وبينهم» 
فبعث عبد الله بن رواحة»فخرصها عليهم. 

و2 رواية: فخرصها عبدالله بن رواحة أربعين ألف وسق» وزعم أنَّ اليهود 
لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق 

وقد حسّنه الإمام الوادعي كله کاله و في ”الجامع الصحيح" (۷/۲(. 
© وذهب إلى عدم مشروعيته الشعبي» والثوري» وأصحاب الرأي. 

قَالَ الخطابي كلله: أَنْكَرَ أُضْحَاب ال ي الْخَرْصء وَقَالَ بَعْضهم: إِنَّمَا كَانَ 
يَفْعَلُ تَحْوِيعًا لِلْمُرَارِعِين لتلا يَحْونُوا لا يرم ب به الحكم؛ ؛ لاه تخوين وَعْرُور أَوْ 
اجو قبل َخريم اليها الفا 


3 تَحْرِيمَ الرّا وَالْمَيْسِرٍ مُتَقَدّم» وَالْحَرْص عَمِلَ به في 


عم 


0 كا ع : بأَنَ 
تعقته الخطا 
ا ي 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۱٤۸١(‏ ومسلم برقم )١١(‏ من [كتاب الفضائل]. 


حِتَاب کک ۱۲۱ 


حياة الي لل تَء ٿم اپو بكر وَعْمَرء فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَلَمْ ينْقَل عَنْ أَحَدٍ 


و ديه اه o‏ كف ع غم بي -غهم 81662و هون 5 و 
yS‏ ِنْهُ تَحْمِين وَعْرُورٌ؛ 
بده ل ىم ِ 7 ھا ا 0س َه عير بع امن 2 5 ور 
ل ل ل ل م 
چ لما 


رادو وهر ل ا ر 
قال الحافظ ابن حجر كله :)۱٤۸١(‏ وَاختلف القائلون بِهِ: هَل هوّ وَاجِب 
0 و مس مستت ؟ و 2 | ر و الا وَجَهَا بوجوبه. وال 5 ه2 هو 
e‏ : لِمَحْجُورِ مشک أو کان شر کاؤه غیر هو تمن ف ا 


لِحِفْظ مَالِ الْعَيّراه '" 


مسألة 181: هل يترك لأصحاب النخل شيء ليأكلونه؛ ولا يخرص 
عليهم؟ 

قال الحافظ ابن حجر لته في ”الفتح“ )۱٤۸۱١(‏ بعد أن ذكر حديث سهل بن 
أبي حثمة الذي في الباب: وَقَالَ بظَاهِرِهِ الث وَأَحْمَد وَإِسْحَاقء وَغَيْرُهُمْ. وَفْهِمَ 
ِنْهُ أو عبَيْد في تاب «الْأَمْوّال" أَنّهُ الْقَدْرُ الّذِي يَأكُلُوئه بِحَسَب احْتِيَاجِهمْ إِلَيْد 
َقَالَ: بُثْرَكُ كدر [خيباجهخ. وَكَالَ مالِك» وَسْفَيَان: لا بنرك لهم شىء وهو 
الْمَشْهُورُ عَنْ الشَّافِِيٌ» قَالَ ابن الْعَربيّ ي: وَالْمْتَحَصَّلُ مِنْ صَحِيح النَّظرِ أن يُحْمَلَ 
ِالْحَدِيثِْء وَهُوَ قَدْر المؤئة» وَلَقَدْ جَرَّئَِاهُ َوَجَدْنَاهُ كَذَلِتَ فِي الْأَعْلَبٍ مما يُؤْكَل 
رُطَبًا. انتهئا كلام الحافظ. 


(١)”الفتح" .)١541(‏ 
(؟) وانظر: ”المغني" (5/ 117)» ”المجموع" (41/8/0). 


3 فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 

فلت: وما ذهب إليه الشافعي» ومالك هو الصواب» وهو مذهب أصحاب 
الرأي» وقد خالفوا مذهبهم هنا في الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يوجد له 
مخالف» وقد تقدم أن أثر عمر أنه يترك لهم قدر ما يأكلون, ولا يُعلم له مخالف. 
وأما حديث سهل بن أبي حثمة» فقد تقدم أنه ضعيف» وظاهر حديث أبي حميد. 
وحديث جابر اللذين تقدما أنه لم يترك لهم قدر ما يأكلونء والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ إذا تلف النخل بعد أن خُرص؟ 

قال ابن المنذر وَلثه: أجمع أهل العلم على أنَّ الخارص إذا خرص الثمرة» ثم 
أصابته جائحة» فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ. وقال ابن قدامة و: لا نعلم 
فيه خلاقا. 

قلت: قد خالف ابن حزم والراجح فول الجمهوم» وكذلك الزرع إذا تلف بعد 
بُدُوٌ صلاحه؛ فلا شيء على صاحبهاء والله أعلم.'"' 
مسألة [ه1]: هل يكفي الخارص الواحد» آم لا بد من اثنين؟ 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)۱٤۸١(‏ وهل يكفي خارص واحد 
عارفٌ ثقةء أو لابد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي» والجمهور على الأول.اه 

قلت: ويدل علل قول الجمهور إرسال النبي بب عبدالله بن رواحة علل 
اليهود» وإرسال عمرٌ سهلٌ بن أبي حثمة كما تقدم» والله أعلم. 


(1) وانظر: ”المغني" (4/ »)1١1‏ ”المجموع" (0/ 874) ”المحلّى" (0/ 7110). 
() انظر: ”المغني" (5/ 17٠١‏ )» ”المحلّى؟ (191). 


کاب رکاذ ۲۳ 


CSCO وَعَنْ عاب بن اسيل مب قن نر تقول اللو‎ E019 


4 ر قوم 


كمَا يُخْرَصٌ التّخل وَتَؤْحَذٌ رَكَاتهُ زَييا. 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل يخرص العنب كما يخرص النخل ؟ 


و ے کے 


قال الحافظ اين حجر کاله هلله في ”الفتح" )۸۱ :)١‏ وَاخَتَلفَ ايضا هَل ر ا 


لع + 


ه رو ءطو 


بالتخل» TT‏ أَوْ يَحُمُّ كل ما يَنْتَفِعٌ به رَطِبَا وَجَافا؟ وَيِالْأَوّلٍ قَالَ 
شُرَيْح الْقَاضِيء وَبَعْضض هل الظاهرء وَالتَّني قَوْل الجمْهُور, وَإِلَّى الَالِثِ نَحَا 
البُخَارىٌّ.اه 


مه 


قال أو عبداك غنض الله لم: الدي يظيس -والله أعلم- هو دخول لعب ق 
الخرص؛ لأنَّ كثيرًا من أصحاب الأعناب ينتفعون بباء ويأكلون منها قبل تحويلها 


إل زبيب. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود ».)١1١5( )١707(‏ والنسائي »2٠١ 9 /٥(‏ والترمذي (2544» وابن ماجه 
(0) من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عتاب به. والانقطاع الذي أشار إليه 
الحافظ هو ما قاله أبو داود عقب الحديث: سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا. 

قلت: وقد اختلف فيه على الزهري» فرواه محمد بن صالح التمار وعبدالرحمن بن إسحاق 
-وفيهما ضعف- عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب» وخالفهما أكثر أصحاب الزهري 
فرووه عن الزهري مرسلاء منهم مالك وعقيل ومعمر وابن جريج» ورجح الإرسال الدارقطني 
وأبوزرعة. انظر ”الإرواء“ (۳/ ۲۸۳). 


تنبيث: الحديث لم يخرجه أحمد. 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وني ”سنن البيهقي“ /٤(‏ ۱۲۲) بإسناد صحيح عن الزهري» قال: سمعت أبا 
أمامة بن سهل بن حنيف يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب» قال: مضت السنة 
أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتئ يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال 
الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب. 

هذا وننبه عل أنَّ العنب الذي لا يأتي منه زبيب ليس فيه زكاة عن الصحيح 
خلاقًا للجمهور؛ لأنَّ النبي يِذ أوجب الزكاة في الزبيب. 

وإليه يميل الإمام العثيمين 5ه كما ني ”مجموع فتاواه“ .)٦١ /٠۸(‏ 


قال كلثته: والأحوط أن يز كيه ° 


.)-05/55( وانظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


كاب الرّكڪاة ١»‏ 


9 6# توت Fo‏ ر 22 آذآ َه لان 
٣‏ ۹ وعن عه مُرِو بْنِ شعَيْبِء عَنْ أبيه عَنْ جد مطلقا: 0 


020 0 


ومعه E‏ لاء وَفي ید ابتتها مشکتان من دعَب فقال لها: «أتَمْطِينَ رَكَاةّ هَذَا؟» 
قَالَتْ: لاء قَالَ: «سر ك ك أن يسَوٌرَك الله بها ر يوم القيَامَةٍ سِوَارَيْن مِنْ نَار؟ فَألقَتَهُمًا. 
يوا الاقف O‏ 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود ».)١577(‏ والنسائي /٥(‏ ۳۸)» من طريق خالد بن الحارث» عن حسين 
المعلم. وأخرجه الترمذي (1۳۷)» من طريق ابن لهيعة» كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده به. 

وقد آخرجه أحمد (۲/ ۱۷۸)» أيضًا من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. 

قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنئ بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحوهذاء والمثنئ بن 
الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي 7 شيء. وقد 
اعترض عل كلام الترمذي بإسناد أبي داود والنسائي؛ فإنه إسناد صحيح إل عمرو بن شعيب. 
قلت؛ ولك DEE e‏ حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة... فذكره» ثم قال النسائي: خالد أثبت عندنا من معتمرء 
وی ا لورت کک ای اھ کی ی راک ای 
في ”الدراية". والذي في المطبوع بدون قوله (وحديث معتمر. ..) وقد ت تبع المزي النسائيٌ فرجح 
رواية معتمر» ثم طبعت ”السنن الكبرئ" بطبعة مؤسسة الرسالة فوجدنا الكلام المذكور موجودًا 
فیهاء انظر الکبری (۲۲۷۱). 

قلت: وكأنهما رجحا روايته لأنه سلك غير الجادة» والله أعلم. وعلل هذا فالحديث معضل؛ لأن 
عمرو بن شعيب أكثر روايته عن التابعين» ومن ثم فالحديث ضعيف. 

ثم رأيت متابعات لخالد بن الحارث تَبَيّمُ أن روايته هي المحفوظة؛ فقد تابعه ابن أبي عدي 
محمد بن إبراهيم» وهو ثقة ثبت؛ فروئ الحديث عن حسين المعلم» كما رواه خالد بن الحارث» 
موصولًا. أخرج روايته أبو عبيد في ”الأموال" .)١1770(‏ 

وتابعه أبو أسامة حماد بن أسامة» وهو ثقة ثبت؛ فروئ الحديث عن حسين المعلم؛ كما رواه 
خالد بن الحارث موصولًا. أخرج روايته الدارقطني في السئن .)١987(‏ 

وعلل هذا فرواية الوصل هي المحفوظة؛ فقد اجتمع عليها ثلاثة من الثقات الأثبات» ولعل 
المعتمر بن سليمان شك في وصل الحديثء فأرسله. 

ويؤيد الوصل: أنه قد رواه موصولًا أيضًا: ابن لهيعة» وحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب 
به كما تقدم. 


١)‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ولانت وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة '') 


ااه سر جه ن 


6 ع 
ES e‏ يَا 
١‏ 


شرل الك 551 هر قال ل إت رَكَاتَهُ فلِيِسَ بكنزه. رَوَاه أبُوداود 
وَالدَّارَفَطِْيٌ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِه © 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١11‏ هل 2 الحلي من الذهبء والفضة زكاة؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: تجب فيه 0 


وهذا القول جاء عن عمر ضضنه بب بسند ضعيف مُنقطع» وعن ابن مسعود وي 


بإسناد حسنء وعن عبد الله بن عمرو تيا بإسناد ضعيفي. وعن عائشة د 


(۱) آخرجه الحاکم (۳۹۰-۳۸۹/۱)» وأخرجه أیصًا أبوداود »)2١1575(‏ من طريق يحيئ بن أيوب 
الغافقي» عن عبيدالله بن أبي جعفر» أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره» عن عبدالله بن شداد بن 
الهاد أنه قال: دخلنا عل عائشة زوج النبي ببب فقالت: دخل علح رسول الله يَدُذُ فرأئ في يدي 
فتخات من ورق فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول اللّه» فقال: 
«تؤدين زكاتعهن؟ » فقلت: لاء أو ما شاء الله من ذلك قال: «هي حسبك من النار». 

قلت: رجاله ثقات غير يحيئ' بن أيوب فإنه مختلف فيه وحديثه يحتمل التحسين إن شاء الله إذا 
لم يخالف أو ينكر عليه؛ وقد قال ابن عبد الهادي في ”التنقيح" /٠(‏ 74): وقد قيل: إِنَّ الحديث من 
مناكير يحيئ بن أيوبء وإن كان من رجال ”الصحيحين". 

(1) جمع (وضح) وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة» سميت بذلك لبياضها. ”النهاية". 

(؟) ضعيف. رواه أبوداود ».)١575(‏ والدارقطني (7/ »23١6‏ والحاكم (۱/ ۳۹۰)» من طريق عطاء 

عن أم سلمة به. وعطاء لم يسمع من أم سلمة» قاله ابن المديني كما في ”جامع التحصيل" فالحديث 


منقطع ضعيف. 


کاب الزكاة ۲۷ 
بإسناد حسن» وهو قول سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيدء 
وميمون بن مهران» ومحمد بن سيرين» والزهري» وعطاء» ومكحول» وعلقمة» 
والأسود» والنخعي» وطاوس» وعمر بن عبد العزيز» وهو مذهب الثوري» 
والأوزاعي» وابن المبارك» والحسن بن حي» وأحمد في رواية» وداود الظاهري» 
ورجّحه ابن المنذر ثم ابن حزم» ثم الصنعاني» ثم ابن باز وابن عثيمين والوادعي 
رحمة الله عليهم أجمعين. 

وقد استدلوا بقوله تعالا: #وَالدَ يككُزرُوت ادهب وَالْفِضة وَلَاسْفِقُوسجَا 
في سيبل أله برهم يِحَدَابٍ أَلِ € التربة::+» فالآية عامة تشمل الخُلِء وكذلك 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة مره مرفوعًا: ما من صاحب ذهبء ولا 
فضَّةٍ لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار...) يشمل 
الحلي» واستدلوا أيضًا بأحاديث الباب. 
© القول الثاني: لا زكاة فيه. 

صح عن ابن عمر» وجابر بن عبد الله» وعائشة» وأسماء بنت أبي بكر مي 
وهو قول الحسن» والشعبي» وقتادة» وروي عن ابن المسيب» والقاسم» وهو قول 
مالك» والشافعي» وأحمد» والليث» وإسحاق» وأبي ثور» وأبي عبيد» وابن خزيمة. 


الله 


واستدلوا بحديث جابر شه عند الدارقطني (۲/ »)۱١۷‏ وغيره مرفوعًا: 
«ليس في الحلى زكاة)» وني إسناده: أبو حمزة ميمون» وهو متروك. 


وله طريق أخرئ أحسن منها أخرجه ابن الجوزي في ”التحقيق" برقم 


۲۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
(4۸۱)» وهو من طريق: إبراهيم بن آيوب» عن عافية بن أيوب» عن ليث بن 
سعدء عن أبي الزبير» عن جابر» وهو حديتٌ ضعيفٌ» أعلّه بعضهم بجهالة عافية 
ابن أيوب» والواقع أنه ليبس بمجهول؛ فقد قال فيه أبو زرعة: لا بأس به. 

ولكن علة الحديث إبراهيم بن أيوب؛ فإنه ضعيفٌ؛ أو مجهول؛ فقد ضعفه 
أبو الطاهر المقدسي» وأبو العرب الأفريقي» وقال أبو حاتم: لا أعرفه. 

والصواب في الحديث الوقف علل جابر» فقد رواه ابن جريج» وأيوب» 


وعد الملك عن أبي الزبير» عن جابر موقوقاء وإسناده صحيح» وفيه تصريح أبي 


الزبير بالسماع من جابر. 
وقالوا: وجدت الحُلٍ عند الصحابة» ولم يؤمروا بإخراج الزكاة منهاء ولأنها 
مستعملة وليست للتجارة والتنمية. 


© القول الثالث: زكاته عاريته. 

وهو قول الشعبي» والحسنء وقتادة» وروي عن جابر» وروي عن ابن عمر 
بإسنادٍ ضعيفيء وقال به أحمد في رواية» ومعنئ كلام أحمد: أنه إذا لم يِعَرٌ؛ِ ففيه زكاة» 
ورجّح ذلك ابن القيم في ”الطرق الحكمية". 
© القول الرابع: تجب الزكاة فيه مرة واحدة. 

وهذا القول ثبت عن أنس بن مالك يله أخرجه ابن زنجویه (۳/ »)۹۸٤‏ 
والبيهقي /٤(‏ ۱۳۸). 

قال أبوعبد اكه غض ال لم: الرأجح هو التول الأول؛ لقوة أدلته» ولا معارض 


كِتَابْ الزكاة ۱۲۹ 
لها يصلح للمعارضة: والله أعلم.'") 
مسألة 1؟]: هل 4 السيف المحلى زكاة؟ 

مقتضئ القول الصحيح في المسألة الأول من وجوب زكة الحلي أنه واجب 
أيضًا ههناء وقد ثبت عن أبي أمامة مي القول بالزكاة فيه» وهو قول مكحول» 
ومالك بن مغول. 
# وذهب بعض آهل العلم إل أنه لا زكاة فيه» نقل عن عطاءء وحماد» وإبراهيم» 
وهو قول لا دليل عليه؛ فإن الآدلة العامة التي تقدمت في المسألة السابقة واضحة 
الدلالة في وجوب الزكاة فيهاء والله أعلم.'") 
مسألة [*1: الأواني المتخذة من الذهب والفضة؛ هل فيها زكاة؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ /٤(‏ ۲۲۸) : فبا الا عبر جلاف بين اهل 
العِلّمء وَلَا رَكَاةَ يها > حَتّىا تبْلَمَ نِصَابًا بِالْوَرْنِء أو يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يَبْلُمْ نِصَابًا بِضَمهَا 
إِلَيِّ. انتهئ المراد. 

قال الإمام ابن عبد البر كله في ”التمهيد“ (157/ :)٠١9‏ أجمع العلماء على أن 
متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة فيها؛ إذا بلغت من وزنها ما تجب 
فيها الزكاة» وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء» ولا من باب 
)١(‏ انظر: «الأموال» e‏ ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ »)٠١ ١-٠١ ٤‏ ”مصنف عبد الرزاق“ 

(5/ 4285-87 ”سنن البيهقي“ 09/-۱۳۹)» ”الأموال لابن زنجويه" (۹۷۸/۳-)» 


0 شيبة“ (۳/ ۱۹۳). 


۳۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
السيف المحلل» ولا المصحف المحلل في شيء فقف علل هذا الأصل» واعلم أن 
ما أجمعوا عليه؛ فهو الحق الذي لا شك فيه وبالله التوفيق .اه 
مسآلة :]٤4[‏ هل يعتبر نصاب الحلي بالوزن» أم بالقيمة؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (4/ 117): وَيعْتَبْرٌ في النصَاب في الْحْلِيٌّ 
الَذِي تَحِبْ فيه الزَكَاُ بلوَْدِ لو مَلَكَ خُليًا قِيمثّه ِتنا وزهم وَوَْنهُ دود 
الياتتين؛ لَمْ 1 عَلَيْهِ ركاه وَإِنْ بَلَعْ مِائَتَيْنِ وَرْنَاِ قَفِيهِ الرَكَاةُ وَإِنْ نَقَضَ في 
اللقيمة؛ لِقَوْلِهِ 2: «لَيْسَ في دُونَ حمس أَوَاقٍ من الْوَوق 0 
انهو الهراد: 
مسألة [ه]: الجواهر الأخرى من غير الذهب والفضة. 


قال این قدامت کاله في ”المغني" /٤(‏ 5 57): قان کان في الْحْلِيْ جَوْ جَوهَر 


يك I‏ في الْحُلِيٌّ مِنْ الذَّهَب وَالْفِصَة دون الجوْمَر؛ لأَنَها ا ر ا 


.)٥۹٥١( تقدم الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 


الصَدَقَةَ مِنَ الَذِي ةلم 7 ا 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ هل 2 الأشياء المعروضة للتجارة زكاة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى أن المعروضات للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها 
:2 ع يه ان - 

الحول» وذلك بأن تقوم ثم يخرج ربع عشر قيمتهاء وقد حكاه بعضهم إجماعاء 
كابن المنذر وتبعه آخرون» والواقع وجود الخلاف؛ فقد قال الشافعي وله في 
القديم: اختلف الناس في زكاة التجارة» فقال بعضهم: لا زكاة فيهاء وقال بعضهم: 
فيها الزكاة» وهذا أحب إلينا. 

وهذا صريح في وجود الخلاف» وكذا قال أبو عبيد في ”الأموال“: وقد قال 
بعض من يتكلم في الفقه: إنه لا زكاة في أموال التجارة. وهذا صريحٌ أيضًا في 
وجود الخلاف. 

ومن الذين قالوا بأنه لا زكاة في معروضات التجارة: عطاء» وداود الظاهري» 
ونصره ابن حزم» وهو ترجيح الشوكاني» وصديق بن حسن» والإمام الآلباني» 
والإمام الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)١577(‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن 


سمرة عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب به. وهذا إسناد ضعيف أو أشد؛ فإن جعفرًا مجهول 
الحال» وخبيبًا وسليمان مجهو لا عين. 


۳۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة منها : 

حديث سمرة بن جندب ووه يه الذي في الباب» وقد تقدم بيان ضعفه. 

وبحديث أبي ذرٌ به عند الدارقطني »)٠١١-٠٠١/۲(‏ والحاكم 
28/12 وغيرهماء أن النبي كلد © قال: «في الإبل صدقتهاء وني البقر صدقتهاء وني 
البز صدقته). 

وبحديث أبي هريرة : ينك في ”الصحيحين"» وفيه: «فأما خالد؛ فإنكم تظلمون 
خالدّاء فقد احتبس أدراعه. وأعتاده في سبيل الله)"'» قالوا: إنما طالبوا خالدًا 
الزكاةً في أدراعه. وأعتاده؛ لأنهم ظنوها معروضة للتجارة» فأخبرهم النبي 13017 أنه 
قد وقفها في سبيل الله. 

واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب يتش عند أبي عبيد (ص )28١‏ وغيره. أنه قال 
لحماس: يا حماس أَدّ زكاة مالك. قال: فقلت: مالي مال إلا جعَاب وأَدم. فقال: 
قَوّمْهاء ثم أَدّ زكاتها. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۳/ »)۸١‏ والبيهقي )١57/5(‏ بإسناد صحيح عن 
ابن عمر مَيِنتماء قال: ليس في العروض زكاة؛ إلا ما كان للتجارة. 

وقد أجاب القائلون بأنه لا زكاة في عروض التجارة عن حديث سمرة: بأنه 
ضعيفٌ كما تقدم» وكذلك حديث أبي ذر؛ فإنه من طريق: عمران بن أبي أنس» 
عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن أبي ذر به 


(۱) سيأتي في الکتاب برقم .)۸۷٤(‏ 


كَتَابْ الرڪاة ۳ 

وقد رواه عنه ابن جريج» وموسئ بن عبيدة الرَبَڏي» وسعيد بن سلمة بن أبي 
الحسام» وابن جريج لم يسمع من عمران كما قال البخاري» وقد جاء في ”مسند 
أحمد" أنه قال: بلغه عن عمران. وموسئ بن عبيدة الربذي شديد الضعفء 
ويحتمل أن ابن جريج دلّسه فهذه طبقته» وقد کان یدلس عن مثل هؤلاء وأما 
سعيد بن سلمة بن أبي الحسام فهو مُختلف فيه ومع ذلك فالظاهر أنه سقط من 
إسناد الحاكم موسئ بن عبيدة» فرواه من طريق: ابن أبي الحسام عن عمران» وقد 
روآه الدارقظي بإ سعاد الحاكي» وذكر كيه (موس بن عد ن سيد وضمرانه 
وكذلك البيهقي. 

ولذلك قال الحافقلا'ق #إنداف المير 1/5131 1410)؟ومدان الحديف غليه: 
يعني موسئ ابن عبيدة الربذي. 


ا ُ 2 ١‏ 
قلت: فالحديث شديد الق" 


قالوا: وأما حديث أبي هريرة لك الذي في ”الصحيحين“ فيحتاجون إل إثبات 
دعواهم» وهي أنَّ خالدًا كان يعرض سلاحه وأعتاده للبيع» وهذا الأمر غير ظاهر» 
وإثبات أنَّ الساعي ظنّ ذلك تكلف في التأويل» وللحديث تأويلان أقرب من هذا 
التأويل ذكرهما الحافظ في ”الفتح" أولهما: أنَّ هذا اعتذار من النبي ينيد لخالد 
بل بان له عذرًا في المنع» واستدل عل ذلك بأنَّ خالدًا قد وضع سلاحه وأعتاده 


في سبيل اللهء فكيف يمنع الواجب ويتطوع. وثانيهما: أنَّ خالدًا كان نوئ 


.)5١10681/( انظر ”تحقيق المسند"‎ )١( 


۳٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بإخراجها من ملكه الزكاة عن ماله؛ لأنَّ أحد الأصناف (في سبيل الله)» وهم 
المجاهدون. 

والتأويل الأول أقرب» وهو أحسن ما يحمل عليه الحديث. 

وأما أثر عمر بن الخطاب بَِش؛ فإنه من رواية أبي عمرو بن حماسء عن أبيه؛ 
وكلاهما مجهول. ثم وجدت له طرقًا يتقوئ بها: من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة 
(*/ 385 ))» وأبو عبيد )١١70(‏ من طريق ابن إسحاقء عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب؛ 
فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجارء ثم حسبها شاهدهاء وغائبهاء ثم أخذ 
الزكاة من شاهد المال علل الشاهد والغائب. وفيه عنعنة ابن إسحاق. وله طرق 
أخرئ عند أبي عبيد بمعنئ ذلكء يتقوئ بها إلى الحسن على أقل أحواله. 

وأما أثر عبدالله بن عمر فأجاب عنه بعضهم: بأنه اجتهاد من صحابيء 
والحجة بإجماع الصحابة لا بقول بعضهم تينم . 

زع ا ابا لاع ر أمواق الما انول 
تُوجب الزكاة فيها إلا بدليل صحيح صريح في المسألة. 

قلت: قد ثبت عن عمر وابن عمر قا الفتوئ بالزكاة فيهاء وهما صحابيان 
لازما النبي يبد ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة» ذالذي ذتول بم وذنتى بى هو 


ع 


ما افنى بى هدان الصحايان الليلان ميلقا لا سيما وقد صار الأغنياء أكثرهم 


کاب رکاذ ۳0 
وجلهم أموالهم معروضة للتجارة والعمل» وليست ثابتة» ونسأل الله أن يشرح 
صدورنا للحق والصوابء وبالله التوفيق.'") 

تنبيث: الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة لا يشترطون أن 
يَحُولَ عل المعروضات الحول وهي عنده؛ بل يقولون: في كل عام يُقَوّم ما عنده 
من المعروضات» ويُخرج ربع عشرها. 

وينب أيضًا على أنَّ التاجر إذا كان لديه ذهبٌء أو فضةٌ معروض للبيع وحال 
عليه الحول ول يُبَعْ وهو نصاب؛ فيجب فيه الزكاة قولا واحدًا؛ لأنه مال في ملكه 
حال عليه الولو الان 
مسألة 1[1]: هل 2 العسل ز كاة؟ 

جاء في زكاة العسل أحاديث» وهي كما يلي: 

جاء من حديث أبي هريرة دبل عند البيهقي )٠١١/5(‏ مرفوعًا: «في العَسَل 
العْشر» وني إسناده: عبد الله بن محررء وهو كذابٌ. 

وجاء عند ابن ماجه )۱۸۲١(‏ من رواية عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده 
أن النبي بيد أخذ من العسل العْشرَء وفي إسناده: تُعيم بن حماد فيه ضَعْفٌ 
وأسامة بن زيد الليثي مَُكَلَمٌ فيه» والحدیث مختصر» وهو عند أبي داود )١5957(‏ 
بإسناد صحيح إل عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: جاء هلال -أحد بني 


)١(‏ انظر: ”المحلّى؟ (١٤1)ء‏ ”المجموع؟ (7/ »)٤۷‏ ”نصب الراية“ (۲/ )-۳۷١‏ ”كتاب الأموال؟ 
(ص ٥۸۰‏ -)» ”المغني“ .)-۲٤۹ /٤(‏ 


۳۹ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
متعان- إل النبي ب بعشور نحل له» وسأله أن يحمي واديًا يقال له (سلبة)» 
فحمئ له رسول الله يد ذلك الواديء فلما وَلِيَ عمر ابن الخطاب ِلك كتب 

أذَئْ إليك 


4 


سيان بن وهب إل عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك. فكتب عمر: إن 
ما كان يؤدي إلى رسول الله ينيد من عشور تَحْلِهِ فاحم له سلبه» وإلا فإنما هو 
ذباب غيث يأكله من شاء. 

لشن هخ مياق الحديك يظوله أن انها ا مه ا ل ا 
أو جبها عليه رسول الله کیل وللتلعنار ر ااب بيه جعل ذلك مُقابلا 
للحماية» ولم يأخذه عليه إلا بذلك. 

وجاء من حديث أبي سيارة» أخرجه ابن ماجه )١1877(‏ عنه قال: قلت: يا 
رسول الله إِنَّ لي نحا. قال: «أدٌ العشور» قلت: يا رسول الله احمها لي. فحماها 
لي. وهو من طريق: سليمان بن موسئ عن أبي سيارة. 

قال الترمذي هللكه: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: 
حديثٌ مرسل» وسليمان بن موسئ لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله کو 
وليس في زكاة العسل شيء يصحٌ.اه 

وأخرج الترمذي (9؟5) عن ابن عمر ا مرفوعا: «فِي الس في کل 
عَشرَة رق زق وفي إسناده: صدقة بن عبد الله السمين» وهو متروك وات 
بالوضع. 


وروئ ابن أبي شيبة (7/ )١57‏ من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 


کاب اركاذ ۳۷ 
ذباب الدوسي عن منير بن عبد الله» عن آبيه» عن سعد بن أبي ذباب» فذكر 
الحديثء وفيه أنه أخذ من قومه زكاةً العسل العشرّء فأقره عمر وجعله في صدقات 
المسلمية 


قلت: وهو مع وقفه ضعيفٌ؛ لأنَّ منيرًا وأباه مجهولان, وبناءً عل ما تقدم فلا 
يثبت في زكاة العسل شيء وهو قول البخاري كما تقدم» وكذلك قال ابن المنذرء 
والشافعي» والترمذي رحة الله عليهم أجمعين. '') 
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة : 
# ذهب أغد إلا أن فيه الركاف قال ارخ قدائة «وثروها ذلك عع عمر يخ عند 
العزيز» ومكحول» والزهري» وسليمان بن موسى» والأوزاعي» وإسحاق. 
واستدلوا ببعض الأحاديث المتقدمة. 


6 وقال مالكء والشافعي» وابن أبي لين» والحسن بن صالح. وابن المنذر: لا 
زكاة فيه. وهو مذهب البخاري» والظاهرية» وهلا هو الصواب؛ لعدم ثبوت 


الأحاديث المتقدمة» وهو ترجيح الإمام الألباني» والإمام الوادعي» والإمام ابن 


شم عتيميز رحمة الله علي" 


)١(‏ انظر: التلخيص؟ (؟/ ٤‏ ۳۲-)ء #نصب الراية؟ (۲/ ١۳۹-)ء‏ #البدر المتير“ (6/ 15 0-) ”التنقيح؟ 
(/0۸-(. 


() وانظر: ”المغني“ /٤(‏ ۱۸۳). 


۸ فتح العلام 4 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


ا وعن ا هرر و ا ل الله کا قال: في الرکاز الي ا 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

تعريف الركاز: 
© ذهب جمهور العلماء إلى أن الرّكاز هو دفن الجاهلية» وهو مأخودٌ من الرّكز 
بمتح الرّاءء يقال: ركزه يركزه كر إذا دفنه فهو مركوز. وهو مذهب أحمد» 
والشافعي» ومالك» وغيرهم. 
© وذهب أبو حنيفة» والثوري وغيرهما إلى أنَّ الرّكاز يشمل المعادن أيضَاء لأنه 
يشملها الاسم اللغوي -أعني الرُكاز-. 

واستدل لهما أيضًا بحديث أبي هريرة بَيِلكُ عند البيهقي »)٠١١ /٤(‏ قال: 
سئل النبي 5 عن الركاز؟ فقال: «هو الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم 
خلق السماوات والأرض»» وفيه: عبد الله بن سعيد المقبري» وهو متروك» ومع 
ذلك فهذا الدليل أخصٌ من دعواهم. والله أعلم. 

وحُجَّةٌ الجمهور في أنَّ المعادن لا تدخل في الرّكاز تفرقة النبي كَل 
المعدن والرّكاز بقوله: «والمعدن جبار» وني الركاز الخمس». 


والراجح ل امو 


.)۱۷١١( ومسلم‎ ,)١599( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١ /۷( ”التمهید“‎ »)۲۳۲ /٤( ”المغني"‎ »)١599( (؟) انظر: ”الفتح"‎ 


كِتَابْ الرّكاةٍ ۱۳۹ 
مسألة :]١[‏ ما الذي يجب 2 الركاز؟ 
أوجب أهل العلم فيه الخْمُس» وروي عن الحسن أنه قال: ما كان في أرض 
الحرب؛ ففيه الخمس» وما كان في أرض السلم؛ ففيه الزكاة. يعني ربع العشر. 
قال ابن المنذر كلل: ولا أعلم أحدًا فرق هذه التفرقة غير الحسن. 


u و‎ 


ذلت: وححجّة الجمهور حديث أبي هريرة ب الذي في الباب.'' 
مسألة 11]: هل يُشترط 4 الركاز أن يكون نِصايًا؟ 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إِلْ أنه لا ي يشترط أن يكون نصايًاء بل يجب 
عليه الخمس في قليله وكثيره» وهو قول الشافعي في القديم» واختاره ابن المنذر. 
# وذهب الشافعي في الجديد إل أنه لا يخرج منه الخمس إلا أن يبلغ النصاب: 
نصاب الذهب والفضة وما يعادلهما وظاهر حديث الباب يرجح قول الجمهور." 
مسألة []: هل يُشترط أن يحول عليه الحول؟ 

قال الحافظ لته في ”الفتح“ :)١599(‏ ا أ عَلَى لد له اط ف 
الْحَؤلُء بل يَحِبْ إِخْرَاجُ الحْمُس في الال وَأعْرَبَ ِن u‏ في 
التَرّمِذِيّ" فَحَكَى عَنْ الشَّافِعِيٌ الاشْيَرَاط ولا يعرف ڏَلِك في شَيءِ من کنو وَل 
مِنْ كُنْبٍ أُضْحَابه. اه 


وقوله 7 في الحديث: «وفي الرّكاز الخُمُس» يدل على عدم الاشتراط 


.)۲۳١ /٤( ”المغني“‎ »)۱٤۹۹( انظر: ”الفتح“‎ )١( 
.)١١ /۷( ”التمهید“‎ »)۲۳١ /٤( ”المغني“‎ »)١5949( انظر: ”الفتح"‎ )( 


١‏ فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: ما هو مصرف الركاز؟ 
© فيه قولان: 

الأول: مصرفه مصرف خمُس الفيء» وهو قول الجمهورء ومنهم: مالك 
وأحمد في الأصح عنه» وهو قولٌ عن الشافعي؛ وهو قول أصحاب الرأيء واختاره 
بعض الشافعية ومنهم: المُرَّيِ وذلك لأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافرء 


0 الغن 3 


سر رمسم 


ومقصودهم بمصرف الفيء المذكور في قوله تعالى: 38م آفاء اله عَكَ رَسُولِهء من 


ج ىل ےر کر ل 2 


أهل القرى فيه ولاسول وى القريك والِْسنى وَالْمَسَكينِ وان ِل 4 [احشر:۷]» والفيء: هو 
ما يؤخذ من الكفار بدون قتال. 
الثاني: مصرفه مصرف الزكاةء وهم الأصناف الثمانية المذكورون في آية 


التوبة: ما ألسكقث للف مراي والسستكن ملين علي والْموَلقةَمُوييُمَ في لقان 


ص2 مرص 


وَالْعَدَرِمِينَ وَفِ سيل لله وَبْنِ اسيل 4 [التربة:٠٠]»‏ وهذا قول الشافعي في الأصح 
عنه» وأحمد في رواية. 

قلت: القول الأول ا نامال کافر اَذ بغیر حرب» فاه الفيء» وهذا 
ترجيح الإمام ابن عثيمين لاق ٠‏ 


مسألة [ه]: من يجب عليه الخمُس؟ 
راشاو ٠»‏ ت 0 خم ن ذ 
قال ابن قدامت لله في ”المغنى" (5/ ۲۳۷): يجب الخمس على کل مَنْ 


.)١594( وانظر: ”المغني" (5/ 715)» ”الفتح"‎ )١( 


كان الركاة ١١‏ 


تر ر ر وو رول دده سوس )ده مس مامه سكس| سس وك 
وَجَدَه ِن ملم وَمّي وَحُر وَعَبِ ومْكانبء وكير وَصَغِيرء وَعَاقَلٍ وَمَجَنُونٍ. 


ِ- 
م6 6ه 


وَعَذَا قَولُ أكثْرِ أل الْعِلَم. قَالَ ائِنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ م ل هَن تَحْمَظ عَنه ِن اهل 
الِْلم عَلَى أن عَلَى الذّميّ فِي الرّكَاذِ يَجِدُهُ الْخْمْسَ. قَالَهُ مَالِكُ وَأَهْلٌ الْمَدِيئق 


06م ر 


وَالَوْرِيٌ» وَالْأَوْرَاعِيٌ» وَأَهْل اعراق وَأْصحَّات اراي وَغَيْرهُمْ. وََالَ الشَافِعيٌ: 
لايس الخ ا غل م ت عليه ال کا و رکا و کی عن فى اک 
وَالْمَرْأَةِ أنهُمَا لا يَمْلِكَانِ الرُكَارٌ. وَقَالَ التَوْرِي» وَالْأَوْرَاءِيُ» وَأَبُو عَُيْد: إِذَا كَانَ 


هع ب 8 هو 
٠‏ 


الْوَاجِدَ لَهُ عَبْدَاء رضخ لَه مِنْهُ وَلَا يعْطَاه كلَهُ 


قال ابن قدامة: وَلَنَاء عمُومٌ قَوْلِهِ اكنيلا: «وَفِي الركاز الْحْمْسٌ)؛ فاته ب 
بعْمُويه عَلَ وْجُوبٍ الْخْمْسِ فِي كُلَ رِكَازٍ يُوجَنُ وَبِمَمْهُومِهِ عَلَى 
من گان وَلأَنّهُ مَالْ كَافِر مَظْهُورٌ عَلَيْه فَكَانَ فيه الْخْمْسٌ عَلَىْ مَنْ وَجَدَهُ وَيَاقِيه 
لوالجزو كالحنيةة الدهون العراق 

قلت: وما رجّحه ابن قدامة هو الصحيح في المسألة» والله أعلم. 
مسألة [5]: هل يختص الركاز بالذهب والفضة؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني" (/ :)۲۳١‏ صفة الرکاز ِي فيه الخسس: 
11258016 اخرلا ENG ١‏ 
وَالرّضصَاصٍء رالصفر» وَالتحَاس» الان وَغَيْرِ ذلك ا إِسْحَاقَ» وَ 


° 


ع وان الْمُنذِر وَأَصحَاب الرّأيء وَإِحْدَئ الرُوَاينَيْنِ عَنْ مَالِكِ وَأحَد قَولي 


.)١599( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


١7‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


الشافِعِيٌ, وَالْقَوْلَ الآخرٌ: لا تجبٌ إلا فِي الآثْمَانٍ - يعني الذهب والفضة -. 
اث راشاو کہ e‏ ا ای ا و عه 8 
قال ابن قدامت هلثته: وَلَنَا عمُومٌ فَوْلِهِ اكلييل: «وَفِي الرّكَارْ الخمس». وَلِأْنَهُ مَالُ 
هور عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ الكفار» فْوّجَبَ فيه الخمس مَمَّ اختلاف أنواعهء كالغنيمَة. اه 


قلث: الصحبح أن الركاز واجب في كل مال من الذهب والفضة ور 


.)۳١ /۷( وانظر ”التمهید“‎ )١( 


کاب از کاو E۴‏ 


59 سا مده سس o for‏ ر رو 1 بك ”لار * ۰ 
و0۷ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّى س قال - فى 
ہے ج عا مو or‏ لل و 


َثِْوَجَدَهُرَجُلٌ في حَرِة -: ١ن‏ وَجذْته في قر کون فَعَرّفه وَإِنْ وَجَدْته في 


و 0 )۱( 
رة عير مسكونة ذ هيه ففِيه وَفْي الرّكَازِ الخمس)» 


e 


جه ابن مَاجَهُ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ. 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ موضع الركاز. 


دق 
ةا 


قال ابن قدامت وان ايو اي قسَام: 


اف : أن يَجِدَهُ في مَوَاتِء أَوْ ما لا يُعْلَمُ آ له مالك مِثْلُ الْأرْض ي التي پوجد 
CEE‏ وَالتَنُولِ وَجُدْوَانَ الجاهلية ره فَهَذَا 
فيه الْخْمْسٌ بِعَيْر خلافي» سوئ ما َكَرنَاه - يعني خلاف الحسن المتقدم -. 

قال: وَلَوْ وَجَدَهُ في هَذِهِ الأزض عَلَى وَجُههاء أو في طريق غير اوك او 
قرية حَرَابِء فَهُوَ كَذَلِكَ في الْحُكم؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبِ عَنْ بيده عَنْ 


جَدهِ. -فذكر حديث الباب-. 
آل وهيف غ ا ران وجه طرق مارك ف خاد بین آهل 


)١(‏ حسن. لم يخرجه ابن ماجه» بل اخرجه الشافعي في ”مسنده“ »)۲٤۲۹-۲٤۸/۱(‏ وأبوداود 
230٠7١‏ والنسائي »)٤٤/٥(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه. ولفظ 
العاف + رن رهق د6 رة ار قل اء فر و ارده ن عر جاع ق 
ر و ا ا و ی ا غو و فی اک 
حسن؛ لأن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة» والله أعلم. ومعنى «الميتاء) 
التي يأتيها الناس ويسلكونها. 


١55‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
العلم؛ فمذهب الشافعية والحنابلة أنه لقطةء ومذهب المالكية أنه ركاز» والأول 


الختم التَاِي: أن يَجِدَهُ ه في مله المنتقل إِلَيْمَ د فهر لَه في إخدى الرو وايتین؛ 
لِأَنّهُ مَالْ افر مَظْهُورٌ عَلَيْهِ في الإشلام, َكَانَ لِمَنْ ظَهَرَ عَلَيّْهِ اعنام وَلأن 
الرّكَارٌ ا يُمْلَكُ بِوأكِ الأزض. لأنّهُ م فرك ف واا لك بار عك وها 
N ANA EAE‏ عو للمالك قله إن اعرف بو« 
َِنْكَمْ يحْتَرِفْ بو قَهُوَ لِلَّذِي قَبْلَهُ كَدَِكَ إِلَى وَل مَالِكِ. وَهَذَا مَذْعَبُ الشَّافِعِيٌ؛ 


چو ب 


لِأنَّهُ كَانَتْ يَدَهُ عَلَىْ الدَارِء فَكَانَتْ عَلَى ما فِيهًا. 


< 


ثم قال ابن قدامت هلثه: وَالْأَوَلُ صح TENSE NAE‏ 
يَمْلّكُ بِوِلْكِ الدَّارِ؛ أنه لَيْسَ مِنْ أَجْرَائِها وَإِنَمَاهُوَ مُودَعٌ فِيهًا.اه 

قلت: وما صححه ابن قدامة هو الصواب إن شاء الله» وهو قول أبي يوسف. 
وبعض المالكية» والله أعلم. 

ومذهب الشافعي» هو قول المالكية» والحنفية أيصًا. 

تنبية: إن ملك الأرض بالإحياء؛ فالكنز له عند أهل العلم» وهو ركاز عليه 
فيه الخمس» وألحق الشافعية ما ملكه بالإقطاع» وألحق المالكية ما ملكه 


بالإرث. 


القسم الكّائِث: ن يده في ما مِلكِ آدَمِيّ مُسْلِم مَحْصوم. 


كَتَابْ الزّكاةٍ 0 
فذكر ابن قدامة أقوالا مختصرها : 

6 أن المال لصاحب الدار» وهو قول أبى حنيفة» ومحمد بن الحسن, وأحمد في 
رواية. 

6 أن المال لواجده» وهو رواية عن أحمدء والحسن بن صالحء وأبي ثورء وأبي 
يوسفء وذلك لأن الرّكاز لا يملك بملك الدار كما تقدم. 

© وقال الشافعي: هو لمالك الدَّار إن اعترف به. وإن لم يعترف به» فهو لأول 
مالك؛ لأنه في يده. 

إن استاجر ارا لخر كه طلا لكر يجده فرجدة قلا شوم للأجيره 
ويكون الواجد له هو المستأجرء وإن كان استأجره لأمر غير طلب الركاز؛ 


فالواجد له هو الأجير وهو له وهذا قول الأوزاعي» وجماعة من الحنابلة. 


واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين هلله وهو الصواب إن شاء الله ولا 
يتنا هذا القول مع القول الثاني؛ فتأمل. 

الْقِسم الرَابغ: أن يَحِدَهُ في أض الْحَرْب؛ فَإِن لَمْ يَقدِرْ عَلَيْه إلا بِجَمَاعةٍ مِنْ 
؟ وه ر قت ب م چ س ا ن و ا ار وس وو وس ور ٣ه‏ 
المشلمين؛ فهو غنيمة لهم وَإِن قدرَ عليه بنفسه؛ فهو لِوَاجِدِهء حكمه حكم ما لو 
و معطا کے د كم ؟ نوه أ“ 
وَجَده في مَوَّاتِ في أرض المسلوين. 
عو ا ر ر 3 0 عر + .عاق 0 كفم 2 ا 
أو حزيفة» وَالشافعىّ: إن عرف مالك الازض» وكان حربياء فهو غنيمّة 


5 2 م وه 7 982 مدر 4ه 28 جو وره ‏ 6م 2 صابن 
٠‏ ۰ 7 5 5 3 ¥ 8 5 & 0 
يضا؛ لنه في حرز مَالِكِ معين؛ فاشبه ما لو اخذه مِن بِيتٍ أو خزانة. 


4 


١.5‏ ا بلغ ل 


2% 


قال ابن قدامت ڪلل: ولا أنه 


ل 1 
يعرف ل 3 


فلت: والتول الأول أرجى لما ذكره ابن قدامة كلل وهو قول أبي ثور 


وأبي يوسفي أيصًاء والله أعلم بالصواب." 


(۱) وانظر: ”المغني“ »)۲۳٠-۲۳۲ /٤(‏ ”المجموع؟ /١(‏ ۳۸-)» ”شرح منتهى الإرادات“ »)٤٠٠١ /١(‏ 
”الفواكه الدواني“ »)۳٤۹ /١(‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (۲۳/ ١٠٠-)ء‏ ”الحاوي الكبير“ 
١/9‏ ). 


کاب انر کاو ۷ 


و04 وَعَنْ بال بن الحا ب طللك ن ل الخد ررة المعادن 
القكلية"" الصّدقة, رَوَاء روداو 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[1‏ هل 4 المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟ 
© في المسألة أقوال: 
٤‏ : م 5 ج اس 1 
اللاول: تجب الزكاة في كل معدل يحرج من الأرض وله فيمه» وهو مدهب 
الحنابلة؛ لقوله تعالى: #ومِئنا أَمَْجِسَالكُم من الَْرْضٍ 4 [البقرة:9<؟]. 


الثاني: تجب الزكاة ق الذهب» والفضة فقط» وهو مذهب مالك» والشافعى» 


(1) منسوبة إلى (قَبَلَ)» وهي من ناحية المرع: موضع بين نخلة والمدينة. وقيل: ناحية من ساحل البحر 
بينه وبين المدينة خمسة أيام. انظر: ”النهاية" لابن الأثير. 

6 کر أخرجه أبوواود (951)) من طريق مالكو بوهذا في #بوطهة» 4/10 1) عن بربيعة بن 
أبي عبدالر من عن غير واحد أن رسول الله مد : أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية» 
وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. وهذا إسناد ضعيف فيه من 
لم يسم ومرسل. وعلل هذا يتبين أن قول الحافظ في ”البلوغ» (عن بلال بن الحارث) فذكره غير 
صواب» وكذلك ليس في الحديث أن النبي يد أخذ من المعادن الصدقة فتأمل. 

وذكر الزيلعي في ”نصب الراية" (۲/ ۳۸۱) أن ابن عبدالبر ذكر أنه قد روي موصولًا من طريق 
الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه. 

قلت: أخرجه ابن خزيمة (۲۳۲۳)» وابن الجارود (١۳۷)ء‏ والحاكم »)٠٠١٤ /١(‏ والبيهقي في 
”الكبرئ" )١67/5(‏ من طريق نعيم بن حاد» قال: ثنا عبد العزيز» عن ربيعة» عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» عن أبيه به. 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ الحارث بن بلال لا يعرف» ونعيم بن اد فيه ضعف» فالحديث ضعيف. 
وقال ابن خزيمة 5ات: إن صح الخبر؛ فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد. اه 


۱۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بحديث: «لا زكاة في حجر» أخرجه البيهقى :)١57/5(‏ وابن عدي 
(ه/ مدا وهو امن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» ورواه عنه 
ثلاثة: عمر بن أبى عمر الكلاغى) وعثمان الوقاصى» ومحمد العرزمى. والأول 
منكر الحديث» والآخران متروكان» ومع ذلك فدليلهم يشمل غير الذهب 
اة فاد امو الاد ن لست أا 

الثالث: ليس في المعادن زكاة إلا أن يكون ذهبّاء أو فضة وبلغ الثَصّاب» وحال 
عليه الحول» وهو قول داود الظاهري» والليث» وأحد قولي الشافعي» ونصره ابن 
حزم؛ لآدلة الزكاة المعلومة. 

الرابع: تجب الزكاة ف الذهب» والفضة» والنحاس» والقصدير» والحديد» 

والصواب هو التول الثالث» والآية: #ومِمًآ اکم رض مَبيّنة بالأدلة 
Ea‏ 
تفريعات على مذهب الجمهورفي وجوب الزكاة في المعادن: 

نصاب المعدن: 
© ذهب أحمد» والشافعى إل أن نصاب المعدن ما يُعادل تنصاب الذهب» أو 
الفضة» وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره.'") 


(١)انظر:‏ ”ال 4 3*4 ”ال و (V۰)‏ 
۲ ”المغنی“ .)۲٤١ /٤(‏ 


كان الركاة ١‏ 
قدرالواجب منه وصفته : 
© فيه قولان: 

أولهما: ربع العشر؛ لأنه زكاة» وهو قول عمر بن عبد العزيز» ومالك» 
والحنابلة. 

ثانيهما: فيه ا لآنه في وهو قول ت حنيفة» وا عبيك» واختار 
الشافعي أنه زكاة» واختلف عنه في القدر كالمذهبين ”° 
وقت الوجوب: 
© فيه قولان: 

أولهما: إذا تناوله -وكان نصابًا كاملًا- فَيّخْرجٍ الواجب منه عند تناوله 
وتملكه. وهو مذهب أحمد. ومالك» والشافعى» وأصحاب الرأي. 

كبوا أكخرط أن يحول عليه التزول» وهو ملعت اسيعاق» وابق الملني © 
مسآلة ۲1]: المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان» والعنبر. 
© ف المسألة قولان: 

الأول: لا زكاة فيه» ولا شىء») وهو مذهب أحمد. ومالك» والثوري» 
والشافعي» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» وأبي ثور» وأبي عبيد» وهو قول 


عطاء» وعمر بن عبدالعزيز» والحسن بن صالح؛ لان هذه الأشياء قل كانت تخرج 


۷ لمغني*(٤/‏ ۲۳۹). 
(5) انظر: ”المغني" (5/ 57 7). 


١6‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عل عهد رسول الله ب وخلفائه» فلم يأت فيها سنة عنه» ولا عن أحد من 
خلفائه من وجه يصح؛ ولأن الأصل عدم الوجوب فيه. 
الثاني: فيه الزكاة» وهو رواية عن أحمد» ويحكئ عن عمر بن عبدالعزيز» وهو 
قال ابن قدامخ كلثه: ولا يصح قياسه عل معدن البَدّ؛ِ لأنَّ العثبر إنما يلقيه 
البحر» فيوجد ملق في البر عل الأرض من غير تعب. فأشبه المباحات المأخوذة 


من البر» كالمن» والزنجبيا » وغيرهما.اه 


قلت: والتول الأول هو الصواب» وهو اختيار الظاهرية."") 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ 555). ”المحلا" .)17١7(‏ 


بَابُ صَدَّقَمَ الفطر ١‏ 
5 چ ê‏ 9 8 
باب صدقة الفطر 


9 0 5 3 عير تير ل A f‏ - ا د يات >2 2 ا+. ؟ 2 ° 

و6۹ عن ابن عمَرَ يلما قَالَ: فَرَضَ رَسُولَ الله َك رَكَاةَ الفطرء صَاعًا مِنْ تَمْر 

6و اس ا <o‏ ع o‏ ي ل ص کے ص € 75 00 ي 

e 
٩ مف غل‎ 0 


لاع 0-1 ا 


كم و 2 ا 0 56 ب رن عن الطُوّافٍ فِي هذا 


4 ©/ لاس 60م 0 عه اث و كَل و 
C019‏ وَعَنْ ابي سَعِيلِ الخڏري مي قَالَ : كتا تعْطيهًا في رَمَن النبيّ ياء صَاعًَا 


ت 
.#2 ص هم اس E‏ و ص 


مِنْ طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ تَمْرِ أو ضَاعًا مِنْ شّعِيره أَوْ ضَاعًَا مِنْ زَبيب. مُتَمَقٌ عَلَبّه. 


8 


وَفِي روَايَِ: أو صَاعًا مِنْ أقِطٍ.'"" 

> 0 00 عر صر ر د o4‏ - وه ¢ 0ن 

ل ابُوسَعیی: اما آنا فلا أرّال أخرجةه كما كنت أخرجة في رَمَن رَسُولٍ 
EE:‏ )€( 
اللو 55ة. 

(Or Fs FG. sS ديك‎ 

وَلإبى دَاود: لا آخر َك ١‏ إلاصاعا 

ع e A EE‏ .رع 
و وَعَنِ ابْنِ عباس ياء قال: : فَرَض رَسول الله 4 ركاه الفطر طهرَة 


o 


لِلصَّائِم مِنَ اللَغْوهِ وَالرَّفَثِءِ وَطْعْمَةَ لِلْمَسّاكين» فَمَنْ داكا قبل الصَلاة فَهِيَ رَكَاةٌ 


(۱) أخرجه البخاري (١١١٠)»ء‏ ومسلم (٤۹۸)ء‏ (485). واللفظ للبخاري. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن عدي (1/ 75019) والدارقطني (7/ )١197-107‏ من طريق أبي معشر نجيح 
ابن عبدال رمن السندي» عن نافع» عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر 

() أخرجه البخاري ))١6١5()1908(‏ ومسلم (486). 

() انفرد به مسلم عقب الحديث )٩۹۸٩(‏ (۱۸). 

(5) أخرجه أبوداود »)١114(‏ وإسناده عل شرط مسلم. 


\o۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


راك وَمَن أذاعا ا ة فَهِيَ صَدَقَةَ مِنَ الصَّدَقَاتِ. روا اداو وَابْنْ 
مَاجَهُ و صَحَحَهُ الحَاكِم. و 220 


المسائل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ حكم صدقة الفطر. 

ذل حديك'ابن غین ونعديك ابن عباس الان ق الاب علا وجرا 
لقولهما: افرض 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أنَّ صدقةً الفطر 
فرضٌ. 

وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم. 

وقال ابن قدامة: وزعم القعية البو أن کی آلا ری مو انناب ماللت: 
وداود يقولون: هي سنة متأكدة. 

قلت: وزعم ابن حزم أنه أيضًا مذهب مالك ااا ی ا" 
مسألة 1[؟]: على من تجب زكاة الفطر؟ 

قال ابن قدامت كلثنه ٤(‏ / ۲۸۳) : رَكَاة افر تَحِبُ عَلَئ کل ملم مع 
وَالْكِبّر لر الأ في قول أَهْل ايلم عَامَه وَتَجِبُ على - 
(۱) حسن. آخرجه آبوداود (۱۹۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲۷)» والحاكم »)504/١(‏ من طريق مروان بن 


محمد ثنا أبويزيد الخولاني ثنا سيار بن عبدال رحمن عن عكرمة عن ابن عباس. وإسناده حسن؛ لأن 


.)۷١٤( ”المحل"‎ »)١50 /5( )٠١ 5 /5( ”المجموع؟‎ »)۲۸۱ /٤( انظر: ”المغني"‎ )1( 


تات صق اشر 0۳ 
وَيُخْرِحٌ عَنه وليه من ماله ا تَعْلَمُ أَحَدَا حَالَف فِي هَذَاء إلا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِء 
قَالَ: لَيْسَ فِي مَالٍ الصّخِيرِ مِنْ الْمُسْلِوِينَ صَدَقَةُ. وَقَالَ الْحَسَنٌ وَالشعبي: صَدَقَة 
الْفِطْرِ عَلَىْ مَنْ ضَامَ مِنْ الْأَحْرَارِ وَعَلَى الرّقيتق. اه 

ثم استدل ابن قدامة هلله بحديث ابن عمر الذي في الباب على وجوبها في 
مال التي 
مسألة ["1: هل تجب زكاة الفطر على الكافر؟ 

قال ابن قدامت وله /٤(‏ ۲۸۳): ولا جب على گافر ا رس 
عل ب ي ْنَهُمْ خلاقًا في الْخرٌ بالغ وقال اماه ومالك: وَالسَّافِييٌ ولو تور: ل 


عه > 


تَجِبُ على الْعَيْدٍ أَيضَاء وَلَا عَلَىْ الصَّغِير. وَيُرْوَئ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيلِ وَعَطَاءٍء 


و ره 


وَمْجَاهِدِ وَسَعِيد بْنِ جُبَيْرِ وَالنَكَعِيّ» وَالتّوْرِيٌ» وَإِسْحَاقٌَ» و 
عَلَى السّيّد الْمُسْلِمِ أن يُخْرِجَ الْفِطْرَة عَنْ َي المي وََالَ أبُو حَنِيفَة: يُخْرِحُ عَنْ 
اد اضر إذا ركد . وروي أن التي بلا قَالَ: اة الفِطر عَنْ كل صَغِيرٍ وَكَبير 


وغ ەر 


2 
ا 0 ابراه حك 5 0 
ذکر وانثی» يهودي وَنَصْرَانِيٌ» خرٌ أو ككلُوك ذ صف صاع من بُر» آو صاعا من تمرء 


أو صاعًا من شعير».اه 

قلت: الحديث أخرجه الدارقطني )٠٠١/۲(‏ عن ابن عباس وبشاء وفيه: 
سلام الطويل» قال الدارقطني: متروك؛ ولم يسنده غيره. 

قال ابن قدامت فلثه: وَلَنَا فَوْلُ الي کل في حَدِيثِ ابن عُمَرَ: ١مِنْ‏ 


الْمُسْلِمِينَ).اه 


١6:‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثم ذكر حديث ابن عباس الذي في الباب. 
٠ 2 5‏ 
قلت: وزيادة: «من المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليهاء والراجح في 
المسألة هو قول ال مهوم والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟ 
قال النووي که 5 ”المجموع" )5/ 6°( تجب فطرة العبد عل سیده» 
وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها علل العبدء قال: ويلزم السيد تمكينه من 
الكسب لأداتها؟ لحديث ابن عمر: «علیٰ كل حر وَعَبْدِاء وقال الجمهور: «علئ) 
بمعنئ (عن).اه 
قلت: واستدل | 1 | السك بحديت أ E‏ 
: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة تنه في 
مسلم (487): ليس علئ المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطرا. 
55 ۳ 9( 
وقول الجمهوس هو الصواب» وهو ترجیح ابن حزم. 
مسألة [0]: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا ؟ 
© حكيّ عن أحمد أنَّ عل الكافر إخراج صدقة الفطر عنه» واختاره بعض 
الحنابلة» وهو وجة عند الشافعية. 
# وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب. حتئ قال ابن المنذر: أجمع كل من 


.)١5١ /5( وانظر: ”المجموع؟‎ )١( 
ع (هء/7).‎ j» (0)انظر:‎ 


اب صدَقة الفطر هه١‏ 
نحفظ عنه من أهل العلم أنْ لا صدقة عل الدَّمّى في عبده المسلم؛ لقوله (6كلا: 
«من المسلمين)». 


وهدا هو الصواب» والله أعلم."") 
مسألة [5]: هل يجب على السيد الفطرة على عبيد التجارة؟ 


© ذهب أكثر أهل العلم إل أن عليه أن يُخرجَ عنهم زكاة الفطر؛ لعموم 
الحديث» وهو قول الشافعى» وأحمد» وإسحاق. 


© وذهب أبو حنيفة» والثوري إلى أنه ليس فيهم زكاةء وهو قول عطاءء 
واي 


4. 


ااا * 


مسآلة [۷]: إذا كان العبد غائبًا فهل على السيد زكاة؟ 


ا 


قال ابن المنذر كله كما في ”المغني“ :)٠٤ /٤(‏ أَكتَر أَهْل ايلم يرود أن 
َودّى رَكَاةٌ الْفِطْرِ عَنْ الرَّقِيقِ غَائيهِمْ وَحَاضِرِهِةْ؛ لِأنّهُ مَالِك لَهُمْ فَوَجْبَتْ 
فِطْرَتَهُمْ م عَلَيْهِ كَالْحَاضِرِينَ. وَمِمَّنْ أَؤْجَبَ فِطرَة الآبقي: السَّافِيقُ واو تور وَابْنُ 
الْمُئذْنِ وها الرُمْريٌ إا علم مكائه وَالأَوَرَاعِيّ إن کان في دار رِ الإشلامى 
مالك إِنْ كَانَتْ غَينهُ َيه وَلَمْ يُوجِبْهًا عَطَاءٌ وَالتوْرِي وَأَضْحَابُ الرّأي؛ لأنّهُ 


0 


ا لاناق عَلَيْه فلا ت لعا قطرنة كالتقة او الاق اهز 


(۱) وانظر: ”المغني“ /٤(‏ 7380-4)» ”المجموع" (كل .)١: ١‏ 
(؟) انظر: ”المغني" (5/ 707)» ”المجموع؟ (5/ .)١50‏ 


١65‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


همال لَه فَوَجَبَتْ رَّكَائهُ في حال عيبيو كمال لجار 


مه 


ا 


قال ابن قدامت مللته: وَلََا 
وَيَحْتَولُ أَنْ لا يلرَمَهُ إخْرَاجُ رَكَاتِه حَنَّى يَرْجِمَ إلَئ يِه كرَكَاةٍ الدَيْنِ وَالمَغْضُوبٍ.اه 

قال أب رعبد الله غنض اله لم: عليه أن يُخْرِجَ عنه زكاة الفطر؛ إلا إِنْ ينس من 
رجوعه» والله أعلم. 
مسألة [۸]: إذا كان العبد» أو العبید 2 ملك أكثر من سيد؟ 

قال النووي هَلكه في ”المجموع" :)١51/7(‏ لو كان بينهما عبد» أو عبيد 


كثيرون مشتركون مناصفة؛ وجب عن كل عبد صاع يلزم كل واحد من الشريكين 
تمق ها مهاوه ال مال وهيد النلك الا ن و اسان ابو رر 


ومحمد بن الحسنء وابن المنذرء وقال الحسن البصريء وعكرمة» والثوري؛ 
وأبو حنيفة» وأبو يوسف: لا شيء على واحد منهما؛ لأنه ليس عليه لأحد منهما 
ولاية تامة» وعن أحمد روايتان (إحداهما) كمذهبناء (والثانية) علىن كل واحد صاع 
عن نصيبه من كل عبد.اه 

قلت: الراجح ما ذهب إليه الأكثر من نهم يشتركون في الزكاة كلا بقدر نصيبه» 
وأحمد قد قيل إنه رجع عن الرواية الثانية'") 
فسنانة 151+ ذا كان الرعل نضفه عبن وخصشه عه 

قال النووي هلثنه (5/ :)١4١‏ مذهبنا وجوب صاعء عليه نصفه» وعلل مالك 


و ت 
نصفه نصفه. وقال أبو حنيفة: عليه نصف صاعء ولا شيء على سيده. وقال مالك: 


(۱) انظر: ”المغنی“ /٤(‏ ۳۱۳-۳۱۲). 


باب صَدَقَت الفطر 0۷ 

عل سیده نصف صاع» ولا شىء عل العبد. وقال أبو پو سف» ومحمك: عليه 

صاع ولا شىء عل سيده. وقال عبد الملك الماجشون: عل سيده صاع ولا 
قلت: ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية» ومذهب الظاهرية كمذهب أبي 

یوسف» ومحمد؛ لأنه ليس بعبدٍ كامل» ولا خرٌّ كامل؛ ذنجحب عليى؛ لدخوله تحت 

قوله: «ذكر أو أنثواء صغير أو كبير) (') 

مسألة :]٠١[‏ هل فطرة المتزوجة على زوجهاء أم على نفسها؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إل أن الفطرة عل زوجهاء وهو قول أحمدء ومالك 

والشافعى» وإسحاقء واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب» وقالوا: «علئ) 

بمعنئ (عن) بدليل أن العبد والطفل الذي لا يملك يُخرج عنهما السيد والوالد. 

ولأنه تجب عليه النفقة؛ فوجبت عليه أيضًا الفطرة. 

6 وذهب أبو حنيفة» والثوري» وابن المنذر إل أنه لا تجب عليه فطرة امرأته 


بل فطرتبها على نفسهاء وهو قول الظاهرية» واستدلوا بقوله: «علئ كل ذكر وأنثئ»). 
قلت: قول اجتمهوس فريبء واختاره شيخ الإسلام مَلندْه؛ وقد رجح الإمام ابن 
ثيمين له القول الثاني“ 


.)-818 /5( انظر: ”المحلّ؟ (07017» ”المغني"‎ )١( 
”الشرح الممتع“‎ »)۷٠۹( ”المغني“ ۳۰۲/5 «المځل“‎ (۱۱۸/١ انظر: ”المجموع"‎ )0( 


(5/ 156 ))» ”مجموع الفتاوی“ (۲۳/ 31١‏ 


10۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]١١[‏ من تبرع بمؤنة إنسان» فهل تلزمه فطرته؟ 
6 ذهب أحمد إل أنه تلزمه فطرته. واختاره كثير من أصحابه. 
قال ابن قدامت عَلنَتْه: واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته؛ لأنه لا تلزمه 
مؤنته» فلم تلزمه فطرته» وهذا قول أكثر أهل العلم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» 
وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب. لا على الإيجاب...انتهئ المراد. 
ولع اف ول و والله أعلم. 
مسألة :]1١١[‏ ما ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر؟ 


قال ابن المنذر كللته: أجمعوا علا أن من لا شىء له؛ فلا فطرة عليه. 


قلت: واختلفوا في ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر علل قولين: 

الأول: أن يملك فاضا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه» وهو 
قول عطاء» والشعبى» وابن سيرين» وأبى العالية» والزهري» ومالك» والشافعی» 
وابن المبارك» وأحمد. وأبى ثور. 

الثاني: أن يملك نصابًا من الذهب» والفضة» أو ما يعادلهما زائدًا عن مسكنه» 
وأثاثه الذي لابد له منه» وهو قول أبى حنيفة. قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن 

قال ابو عبد الہ عض الہ لہ: الصواب التول الأول؛ لحديث: «ابدأ بمن 


.)705/5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


باب صدَقة الفطر ۹ 
00 


تعول0'' » وحديث: ١كفئ‏ بالمرء إن أن يضيع من يقوت' 
مسألة1١]:‏ هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ 
قال ابن قدامت كَللنه :)3١57/5(‏ الْمَدَعَتٌ اَن الْفطْرَةَ عير وَاجِبَةٍ عل 
الجنين» وَهُوَ قَوْلُ أكثرأَْلٍ الْعِلْم. قَالَ ائِنُ الْمُنْذِرٍ: gS‏ 
الْأمْصَارِ لا يُوجِبُونَ على الرّجُل رَكَاة افر عَنْ اجنين فِي بَطْن مه رعا 
0 3 


ِوَايةٌ أخرَئ نها تب عَلَيْهِ؛ لاه دمي صح الْوَصِيَه له وَبهِ وَيَرتُْ؛ يدل في 


عُمُوم الْأَخْبارٍ.اه 

قلت: وهذه الرواية عن أحمد بالوجوب قال بها ابن حزم الظاهري؛ لأنه يدخل 
في قوله: «كل صغير»ء والذي يظيس -والله أعلم- أنَّ الجنين لا يدخل في ذلك؛ 
ا ا ا ا تثبت له أحكام الدنيا 
إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيّاء والله أعلم.”*) 
مسألة [14]: المكاتب هل يُخْرِحٍ عن نفسه أم يُخُرج عنه السيد 9 
© فيها أقوال: 

الأول: أنه بُخرج عن نفسه» وهو مذهب أحد» وهو قول الحسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0700)»: ومسلم برقم (47 »2٠١‏ عن أبي هريرة مَيشتُ» وسيأق من حديث 
حكيم ابن حزام برقم .)1١15(‏ 

.)١١55( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 

.)٠۷ /٤( ”المغني"‎ »)١١7" /5( انظر: ”المجموع"‎ )( 

() وانظر: ”المحلّئ؟ (4 .07١‏ 


١6‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: آنہا تجب عل سيده» وهو قول عطاء» وميمون بن مهران» ومالك» 
ا او الان ن الا ازال عا جو اف من اة 
الثالث: لا تجب علل المكاتب ولا علل السيد» وهو قول الشافعية في الأصح 
قلت: والتول الثاني هو الصحيح» وهو اختيار ابن حزم ولل ويدل عليه 
حديث عمرو ابن شعيب, عن أبيه» عن جده مرفوعًا: «المكاتب عبدٌ ما بقي عليه 
من مكاتبته درهم». وهو حسنء وسيأتي في [كتاب العتق] إن شاء الله تعال '") 
مسألة :]١5[‏ ما هي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: التمرء والزبيب» وكل ما يقتات ويدخر من الحبوب» بشرط أن 
الحنابلة دون اشتراط» وعند الشافعية قول بشرطية أن يكون قوت نفسه لا قوت البلد. 
القول الثاني: التمر» والزبيب» والبر» والشعير» رالا وهذا هو ظاهر 
مذهب الحنابلة» وعند أكثرهم لا يجوز العدول عن هذه الأصناف مع القدرة 
عليهاء سواء كان المعدول إليه قوت البلد أو لم يكن. 
القول الثالث: أنه يتخير بين البر والدقيق» والسويق» والزبيب» والتمر» 


والشعير» والقيمة بالمال» وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه. 


.)٠١١ /١( ”المجموع؟‎ »)۳١١ /٤( ”المغني"‎ )۷٠۷( انظر: ”المحلًّی؟‎ )۱( 


باب صَّدَّقَنَ الفطر 1 
القول الرابع: أنه لا يجزئ إلا الشعير» والتمر» وهو قول ابن حزم الظاهري» 
واستدل بحديث ابن عمر الذي في الباب» وأما حديث أبي سعيد فأجاب عنه بأنه 
مضطربٌ وموقوف. 
قلت: والراجح من هذه الأقوال هو الثول الأول؛ لحديث أبي سعيد: ١صاعًا‏ 


من طعام». وهذا القول نصره شيخ الإسلام» وعزاه للجمهور. 


ے 
ر 3ے ^ 


5 5 ےا شو 50 ٠‏ 5 کے 2 

قال شيخ الإسلام ك -بعد أن عزا هذا القول لاكثر العلماء-: وهو اصح 
ر ت 0م . مه يه عله - 0 ر o‏ ەور و 
الأقوّال؛ فإن الأصل فى الصدَقاتِ أنها تجب على وجه المسَاوَاة للفقرَاءِء كما 
E A e‏ ے عو سا عن د e‏ ر ر چ RE‏ 
قال تعالی: #من أوسط ما تطیموںآهلیكم € :۹ء والنبى ب فَرَض رَكاة الفطر 
7 )2 2ه سل ع © ر ع ضع م ٠ 00 o‏ ع ونه ا 
صاعا من تمر» أو صاعا مِن شعير؛ لآن هذا كان قوت أهل المدينة» ولو كان هذا 
E NL E‏ 
لیس قوتهم» بل يُقتاتون غيرّه؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مِما لا يقتاتونه» كما لم يَامر 
او چ ےد عر سمو ا ف ا ف و ررم 
الله بَلِكَ فى الْكَفَارَاتِء وَصَدَفَةَ الفطر مِنْ جنس الكفارّات هَذْهِ مُعَلْقَةَ بِالبَدَنْ 
مه ر کے E‏ و ر غير عبن ° 1 
وَهَذِهِ مُعَلقة بالبَدَنِ بخِلَافٍ صَدَقَةٍ الْمَالِ؛ فإِنْهَا تحب يِسَبّبٍ الْمَالٍ مِنْ جنس ما 


o 


عطاه الل اه 


الث 


قلت: وإذا أخرج مما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب. 
ولم يكون من قوت البلد؛ فلا نتجاسر علل الحكم بعدم صحة صدقته» ولكنا نأمره 


0 . 00 
بان یخرج من قوت بلده. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (4/ 197-)» ”المجموع" »)٠٤٤/1(‏ «المحلّئ؟ »07١5(‏ ”شرح النسائي» 
(؟59/95-). 


۱1۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :1١15[‏ هل يجزئ الأقط (اللبن المجفف)؟ 

دل حديث أبي سعيد الخدري الذي في الباب أنه يجزئ» وهو رواية عن أحمد 
أخذ ا حماعة من أصحابه» وقال بذلك بعض الشافعية. 

والزوابة العانية غم آحد أن الأقط لايوورع إذا كآن فادرا غلل غيرة مق 
الأصناف الأخرئ» وكذلك يجزئ أهل البادية إذا كان قوتهم. 
© وذهب مالك والشافعي في أحد قوليه إل أنه يجزئ إذا كان من غالب 


القوت» والقول الثاني عن الشافعى آنه لا يجزئ. 


E, 


6 وأعب أبورضينة إل أن الا حر ف الو لا ئ أن اله أ . 
قال اوقل الہ خض ان لہ: الأقط عدزئ مطلما؛ لحديث أبى سعيد الخدري 

يبلل والله أعلم."") 

مسألة171]: هل يجزئ الدقيق د صدقة الفطر؟ 

© ذهب أحمد. وأصحاب الرأي إلى أنه يجزئ» واستدلوا بزيادة في حديث أبي 

سعيد: «أو صاعًا من دقيق»: أخرجها النسائى» ولأن الدقيق أجزاء الحب بحتا 

يمكن كيله وادّخاره؛ فجاز إخراجه. 


والصواب -والله أعلم- هو التول الأول؛ للمعنى الذي ذکروه» وأما زيادة: 


(۱) انظر: ”المغني“ /٤(‏ ۲۹۰-۲۸۹)» ”المجموع؟" (5/ 111-170): ”شرح النسائي" (707//77). 


باب صدقة الفطر ۹۳ 
yS SS‏ 
طحن . قاله شيخ الإسلام وله وله . 8 

مسآلة 1۱۸1: هل تجزئ القيمة بالدراهم؟ 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر» وهو 
مذهب أحمد» ومالك» والشافعي» والظاهرية» وقال الثوري» وأبق حنيفة: يجور. 


وروي عن الحسن» وعمر بن عبد العزيز. 


والصواب ما ذهب [ ليم اجتمهوس؛ لحديث ابن عمر» وأبي سعيد اللَذَيْنْ في 
الباب» وقد استدل المخالف بأثر معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض 
ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير؛ فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين 
بالمدينة. أخرجه يحيئا ؛ بن آدم في ”الخراج" (575)» من طريق طاوس» عن معاذ» 
وهو منقطع؛ فإن طاوسًا لم يلق معاذًا مر 
مسألة [19]: ما هو القدرالذي يجب إخراجه 4 صدقة الفطر؟ 

ذكر أهل العلم أنه يخرج صاعًا؛ إلا أنهم اختلفوا في البر» فقال طائفة من أهل 
العلم: يخرج نصف صاعء وألحق أبو حنيفة الزبيب بالبر» فقال: يجب فيه نصف 


.)19 /70( ”شرح النسائي؟ (7؟/ 070-07 9), ”مجموع الفتاوئ؟‎ »)۲۹٤ /٤( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


(1) انظر: ”المغني" (5/ 747)» ”المجموع؟ (5/ »)١44‏ ”المحلّئ؟ (5 .01١‏ 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والقائلون بِأنَّ البر فيه نصف صاع فقط» هم: سعيد بن المسيب» وعطاء 
ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» وأبو سلمة بن 
عبد ال حمن. والقاسم بن محمد» وسالمء وغيرهم» وهو مذهب أهل الكوفة» 
والآوزاعي» والليث» والثوري. 

ونقل هذا القول عن أبي بكر الصديق» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود. 
وجابر» وابن عباس» وابن الزبير» وأبى هريرة» ومعاوية» وأسماء ميتم.. 
وقد روي في هذا القول أحاديث : 

منها: حديث أسماء بنت أبى بكر عند أحمد (7577/5-)» والطحاوي 
(؟/47)» قالت: كُنَا نؤدي زكاة الفطر علل عهد رسول الله له مُدَيْن من قمح. 
وله إسنادان: إسناد فيه ابن لهيعة» والراوي عنه ابن المبارك» وإسناد آخر فيه 
يحيئ بن أيوب الغافقي. 

ثم وجدت له إسنادًا ثالثا عند الطحاوي (۲/ )٤۳‏ من طريق محمد بن عَرَّيز 
حدثنا سلامة» وهو ابن روح الآبلي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء به. 

وهذه متابعة ليحيئ بن أيوب؛ لأنه رواه عن هشام كذلك. 

ثم رأيت وكيع بن الجراح قد خالفهم جميعَاء وهو ثقة حافظ؛ فرواه عن هشام 
ابن عروة» عن فاطمة عن أسماء مشا موقوفا عليها. أخرجه ابن أبي شيبة 


(۳/ ۱۷۲))» وتابعه محاضر بن المورع عند ابن زنجویه (۲۳۷۸). 


باب صدَقتة الفطر ٥‏ 
ذلت: رواية وكيع أرجح» والراجح في الحديث الوقف علل أسماء مرا 
ومنها: حديث ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه» وفيه: «صاع من قمح بين كل 

اثنين» أخرجه أبو داود برقم »)۱١۱۹(‏ والرّاجح أنه مرسل من مراسيل الزهري» 

رجّح ذلك أحمد كما في ”المغني" (5/ 7817)» ورجح الدارقطني أنه من رواية 

الزهري؛ عن سعيد بن المسيب مرسلا كما في #العلل» .)١196(‏ 
ومنها: حديك غفرو بن شعي عقن أبية غرخ جيدة) أخرجة الترمذي »)٦۷٤(‏ 

والدارقطني (5/ ))١57‏ وهو من طريق: ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» قال 

البخاري: لم يسمع منه. وقد رواه عبد الرزاق كما في ”نصب الراية" (5/ 7١‏ 5) عن 

ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» قال: بلغني أن النبي بيا وهذا معضل . 
ومنها: حديث ابن عباس عند أبي داود »)١1777(‏ والنسائي (/ ) وهو 
وأخرج الطحاوي (51/7) بأسانيده عن سعيد بن المسيبء وأبي سلمة بن 

عبدالرحمن» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» والقاسمء وسالء أنَّ النبي مَلذْ أمر في 

صدقة الفطر بِمُدَيْنِ من حنطة. وفي أحد أسانيده أبو زرعة وهب الله بن راشد» 

وفي الإسناد الآخر: يحيى بن أيوب» وله أوهام» وني الإسناد الثالث ابن لهيعة. 
وأما القائلون هذا من الصحابة المتقدمين فبعضها لا يثبت. 


فأثر أبي بكر ت منقطع؛ فإنه من طريق سعيد بن المسيب عنه. ولم يدركه. 


١55‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ا ال ا ل ا 
من دفع إلل أبي بكر الصديق بيه صاع بر بين اثنين. وهو ضعيف؛ في إسناده رجل 
م 

وقد خالف أبو سعيد الخدري كما في البخاري »)۱٥٠۸(‏ ومسلم »)۹۸٥(‏ 
فقال: فلم نزل نخرجه حيعني: صاعا- حتئ قدم علينا معاوية بن أبي سفيان 
حاجاء أو معتمرا فكلم الناس على المنبر» فكان فيما كلم به الناس أن قال: «إني 
أرئ أن مدين من سمراء الشام» تعدل صاعا من تمر» فأخذ الناس بذلك قال أبو 
SS‏ 
ابي سعيد وي بل يقتضي أن أبا بكر ملت والخلفاء بعده كانوا يأخذون منه كغيره 
صاعاء والله أعلم. 

وأثر عمر ب له عند الطحاوي طريقان: 

أحدهما: فيه حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف مدلسء وفيه عبد الله بن نافع 
العدوي» وهو متروك. 

والثاني: من طريق ثعلبة بن أبي صعير» عن عمر» وهي طريق ضعيفة 
مضطربة. 

وما تقدم من نقل أبي سعيد الخدري مَيشُ» عن عمر مون وه أصح وأثبت. 

وأما أثر عثمان بَبلُ؛ فقد أخرجه الطحاوي (577/7) من طريق حماد بن زيد 


عن خالد الحذاء» عن ا قلابة» عن ات الأشعث. قال: خطبنا عثمان بن عفان 


باب صَّدَّقَنَ الفطر ۹۷ 
نوت فقال في خطبته: «أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعير» عن كل 
صغير وكبير» حر ومملوكء ذكر وأنثىا». وهذا إسنادٌ ظاهره الصحة, ولكن له علة 
قادحة فيه: 

SS 
خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عثمان بره فذكره» بدون ذكر: أبي الأشعث.‎ 

وأخرجه ابن زنجويه )١979(‏ من طريق ابن المبارك» عن خالد الحذاء» عن 
أبى قلابة» عن عثمان مينته. به. 

فلك فابن المبارك والثقفن رويا الحدية؛ فجعلاه بدون ذكر أبى الأشعكة 
وعليه فهو منقطع؛ لأن أبا قلابة لم يدرك عثمان مون. 

وأما أثر علي مَيلك؛ فقد أخرجه عبد الرزاق» وابن ن أبي شيبة» وفي إسناده عبد 
الأعر اين عامر التعلبى) وهو ضعيف: 

وأما أثر ابن مسعود؛ فقد أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وهو من طريق 
عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو متروك. 

وأما أثر ابن عباس؟؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة» وفي إسناده حجاج بن أرطاة 
وهو ضعيف» ومدلس» وقد ثبت عن ابن عباس بالإسناد الصحيح القول بأن فيه 
ضاعًا كما سباق إن شباء الله: 


وأما أثر جابر بن عبد الله؛ فقد أخرجه عبد الرزاق بإسناد حسن. 


1۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأما أثر ابن الزبير فقد أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. 
وأما أثر أبي هريرة؛ فقد أخرجه عبد الرزاق» وإسناده صحيح. 
وأما أثر معاوية» وأسماء بيا؛ فهو ثابت عنهم كما تقدم. 
وأما القائلون بن البر يجب فيه صاع» فهم: مالك» والشافعي» وأحد» وأكثر 

المتأخرين» وصح عن أبي سعيد الخدري إنكار القول بنصف صاعء وثبت عن 

ابن عباس بإسناد حسن عند النسائي في الکبری (۲۳۰۰) آنه قال: صاع من بر» أو 

صاع من تمر» آو صاع من شعير» أو صاع من سلت. 
واستدلوا بحديث: «(صاع من طعام)» وبالقياس علا الأصناف الأخرئ. 
قال أب عبد أله عض أله ل: الصحيح في المسألة أنه يجب فيه صاع؛ لعدم 

ثبوت الأحاديث المرفوعة في الآمر بنصف صاع» ولعدم ثبوت ذلك عن الخلفاء 

الراشدين سم 
وقد اختلف الصحابة في المسألة» وحديث أبي سعيد الخدري بيه في 
”الصحيحين" يدل علل أن الخلفاء الراشدين كانوا يأخذون في زكاة الفطر في البر 

صاعًا كامالاء وهذا هو الذي تبين لي في المسألة بعد أن كنا نقول بنصف صاع؛ 

اعتمادًا عل الأحاديث المتقدمة» فلما تبين لنا ضعفها مرجعنا إلى الول بوجوب 

الصاعء والله أعلم بالصواب:'") 


() انظر: ”شرح معاني الآثار» (؟/ 4-/41): «المحلّئْ بالآثار؟ :)7١5(‏ «المغني" (5/ 586): 
”المجموع" 5/5 "آي ”تمام المنة» (ص٦۳۸)»‏ ”صب الراية» اا )م 
”عبد الرزاق“ (۳/ ١‏ ۱ ”ابن أبي شيبة“ (۳/ .)۱۷١‏ 


باب صدَقة الفطر 4 
مسألة :17١01‏ إذا زاد الإنسان عن القدرالواجب» ونواه نافلة؟ 


رو بير م 


فقال: جو يلا رادي عند أختر العلا اف د وَغَيّر همّاء رمَا 


ا 


َنْقَل كَرَاهِيتُهُ عَنْ مَالِكٌء وَأَمَا ما النَّقَضٌ عَنْ الْوَاحِبٍ قلا يَجُورُ باتمَاقٍ الْعْلَمَاءِاه 
مسآلة :]۲١[‏ وقت وجوب إخراج صدقة الفطر. 

قال النووي هلله في ”شرح المهذب" :)١55-1١517/5(‏ تجب الفطرة 
بغروب الشمس ليلة عيد الفطر على الصحيح عندناء وبه قال الثوري. وأحمد. 
وإسحاق. وقال أبو حنيفة: بطلوع الفجر يوم الفطر. وبه قال صاحباه. وأبو ثورء 
وداود» وعن مالك روايتان كالمذهبين» وقال بعض المالكية: بطلوع الشمس يوم 
الفطر .اه 

واستدل القائلون بأنها تجب بغروب الشمس بحديث ابن عباس الذي في 
الباب» ولأنها تضاف إل الفطرء فكانت واجبة به. 

واستدل الآخرون بحديث ابن عمر في ”الصحيح""'' «وأمر بها أن تؤدّئ قبل 


خروج الناس إلى الصلاة») 
والصحیح التول الأول والله أعلم. 
وحديث ابن عمر مقا لا يعارض دليل أهل القول الأول» وبال التوفيق "“ 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۱٥٠۹(‏ ومسلم برقم (4۸7)» من حديث ابن عمر را 
(۲) انظر: ”المغنی؟ /٤(‏ ۲۹۹-۲۹۸)ء ”المحلّی“ (۷۱۸). 


١6‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فائدة: ينبني على الخلاف المتقدم بعض المسائل كما لو أسلم إنسان بعد 
غروب الشمس» أو ولد له ولَد؛ فعلل القول الأول لا تجب عليه زكاة الفطر» ذكر 
ذلك بعض الشافعية» والصحيح أنه لا تلازم» وتجب عليهم زكاة الفطر؛ لأنهم 
أدركوا وقت الوجوب. 
وعلل القول الثاني تجب بلا إشكال» وكذا لو أسلم قبل الغروب؛ وجبت عليه 
الزكاة» ومن مات بعد غروب الشمس؛ وجبت عليه الزكاة علل القول الأول دون 
القول الثاني. 
مسألة [۲۲1]: حكم تأديتها يوم العيد بعد الصلاة. 
© ذهب جمهور أهل العلم إل أنَّ الأفضل أن يؤديها قبل صلاة العيد وإِنْ أدَاها 
بعد الصلاة من نفس اليوم أجزآته. ولا إثم عليه. 
© وذهب داود الظاهريء وابن حزم إِلْ أنه يأثم إذا لم يؤدّها قبل صلاة العيدء 
وهذا هو الصواب؛ لحديث ابن عمر: «أمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إل 
الصلاة»» ولحديث ابن عباس الذي في الباب. والله أعلم» وقد صحح هذا القول 
الإمام ابن عثيمين للف 
مسألة :]۲١‏ تأخيرها عن يوم العيد. 
© ذهب أكثر أهل العلم إل تحريم ذلك» وذكر الشوكاني لله في ”اليل“ أن ابن 


(۱) انظر: ”المغني؟ (۲۹۸/5)ء ”المجموع؟ »)٠٤١١ /١‏ ”المحلّئ؟ (۷۱۸)ء «الشرح الممتع؟ 
۷١/١‏ ”الموسوعة الكويتية“ (۲۳/ .)٤١‏ 


تات صق لطر ۱۷۱ 
رسلان اذَّعَئ الإجماع على ذلكء والواقع وجود الخلاف» فقد حكئ ابن المنذر 
عن النخعي» وابن سيرين الرخصة في ذلك. وهو مذهب الحنفية» ورواية 
قلت: والصواب قول الجمهوس؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة السابقةء 
والله أعلم. 
وهل تسقط عنه زكاة الفطر؛ أم يخرجها بعد الصلاة وإن لم تجزئه؟ 
# ذهب إل الأول داود» والحسن بن زياد» وذهب إل الثاني الجمهور» وهو 
أقرب؛ لأنه حق من حقوق الفقراء» فيجب عليه إخراجه» واختاره ابن حزم. 
قال في ”المحلّ؟ (7/ :)١57‏ فمن لم يؤدها حت خرج وقتها؛ فقد وجبت في 
ذمته» وماله لمن هي له. فهي دين لهم وحقٌّ من حقوقهم قد وجب إخراجها من 
ماله» وحرم عليه إمساكها في ماله؛ فوجب عليه أداؤها أبدَاء وبالله تعالى التوفيق» 
ويسقط في ذلك حقهم» ويبقئ حق الله تعال في تضييعه الوقتء لا يقدر على جبره 
ا ار واا وا ا اا 
مسألة [1714]: تقديم زكاة الفطر قبل وقتها. 
© في المسألة أقوال: 
القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيومين» ولا يجوز أكثر من ذلك» وهو 


مذهب أحمد.» ومالك. 


.)٤١ /۲۳( ”الموسوعة الكويتية“‎ »)۲۹۸ /٤( ”المغني“‎ »)١57 /7( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


۱۷۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
القول الثاني: يجوز تقديمها من بعد نصف شهر رمضان» وهو قول بعض 
الا 
القول الثالث: يجوز تقديمها من بداية شهر رمضان» وهذا قول الشافعي» 


القول الخامس: لا يجوز تقديمها عن وقتهاء وهو مذهب الظاهرية. 


قال أي عبد اكد غش اد لم: أما حُجَةُ من جور قبل العيد بيوم ويومين؛ 
فحديث ابن عمر رقا في "صحيح البخاري" ))١91١(‏ قال نافع: وكان ابن عمر 
بيا يعطيها للذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم» أو يومين. 

وني ”الموطاً“ /١(‏ 385) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى 
الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاث . وأخذ بزيادة الثللاث بعض 


المالكية. 


وأما حجة من أجاز تقديمها من نصف الشهر؛ فقياسًا على تقديم ذان الفجرء 
والدفع من المزدلفة بعد نصف الليل» وأما حجة من أجاز تعجيلها من أول 
العون فان الصو من آنياها كما فى ستدي ابن عباس 

وأما حجة من أجازها من أول الحول؛ فقياسًا على زكاة المال. 


١ 


وأما حجة من منع؛ فلأنها عبادة مؤقتة» ولا تجب على الإنسان حتى 


نان ا قر ۷۳ 


تي وقتها. 


sC 


ذلت: والمنع من إخراجها قبل وقتها هو الصواب؛ إلا إذا احتيج إل ذلك؛ لبعد 
الفقراء عنه فلا بأس بتقديم اليوم واليومين. 

وأما إخراج الصحابة قبل العيد بيوم أو يومين» فكانت تخرج لجمعها لا 
للفقراء كما ذكر ذلك البخاريء فإذا أخرجت للجمع فلا بأس كما فعل الصحابة» 


والله أعلم.'') 


(1) انظر: ”المغني" (5/ »)7٠١‏ ”المجموع" (5/ »)١47‏ ”الفتح" »)١1511(‏ ”المحلّئ؟ .)017١14(‏ 


V٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


۵ عَنْ بي هْرَيرَةَ ديك عَنِ الي 445 قا: «سبْعة لهم اله في ظِلهِ ْم لا 


r‏ وفيه: وول تَصَدَقٌ ق بِصَدَّقَةٍ فَأَحْمَامَا حَتَئ لا 


مور 2 2 ن 
شالا E‏ 


0 حت عن يفْصَلَ وي لتاس ay‏ 


C110۹‏ رَعَنْ ابي سَعِيدِ الخذري يل ا ٤‏ عَنِ النْبيّ كل قَالَ: «أي) مُسْلِم كَسَا مُسْلِ) 


4 


o4 0 °‏ ن e‏ 9 3 ع ملح سه و 
تبعل قري سن الكوق ر لم أطعمَ مسل على جوع 
أطعمَه الله مِنْ ثار الجن وأ مُشلم قى هشل على عَم َالِ البق 
المَحُْوم». رَوَاه أبُودَاوٌده وَفِي إِسْتَادِو لِين.'” 


.)1١1( أخرجه البخاري (570)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه ابن حبان ,)775١(‏ والحاكم ))5١5/1١(‏ وأخرجه أيضًا أحمد »)١5//:5(‏ من 
طريق عبد الله بن المبارك» أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه 
أنه سمع عقبة بن عامر... فذكره. وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» وقد صححه الإمام الألبانٍ 
وله ني «”صحيح الترغيب“ (۸۷۲)ء والإمام الوادعي ولل ني ”الصحيح المسند“ (4۲۸). 

() ضعيف. أخرجه أبوداود )١787(‏ من طريق أبي خالد الدالاني» عن نبيح العنزي» عن أبي سعيد 
به. وأبوخالد الدالاني فيه ضعف وله أخطاء» ويخشئا أن يكون قد وهم في الحديث؛ فإنَّ الحديث 
معروف من طريق عطية» عن أبي سعيد» أخرجه الترمذي (7549), وأحمد (/ 5-11 ,)١‏ وعطية 
ضعيف ورجح الترمذي وقفه وكذا أبوحاتم في ”العلل“ )۲٠٠۷(‏ والموقوف ضعيف أيصًا بسبب 
عطية. 


باب صدقة التّطوع ۷0 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ استحباب صدقة التطوع. 

دلَّت أحاديث الباب علم أنَّ الصدقة تطوعًا من أفضل القربات إل الله 
عزوجل» ويكون صاحبها يوم القيامة مستظِلًا في ظل الله. 

افر لري ها جات و اد ار ر ر ا 
ربيع المدخلي عافاه الله في رسالة له اسمها ”القول الواضح المبين في المراد بظل 
الله الذي وعد به المؤمنين العاملين“ء وإضافته إل الله إضافة تشريف» والآيات 
والأحاديث في الترغيب في صدقة التطوع كثيرة» وليس هذا مقام ذكرهاء وليراجع 
من شاء: ”الترغيب والترهيب" للمنذري» وغيره من المصادر. 
مسألة [9]: الإسرار بصدقة التطوع. 


ys 


تعال: إن نشدت ییاه وین شخرکا وزی اشک تهر کرام ) 
[البقرة ٠:‏ وقد نقل الطبري وغيره الإ جماع على أن نَّ الإخفاء في صدقة التطوع أفضل 


من الإعلان.“ 
مسألة ["1]: الإسرار بصدقة الفرض. 

قال الحافظ ابن حجر ولت في ”الفتح" (8/ 70): وَتَقَلَ الطَبَرِيّ وَغَيْره 
الِجْمَاع عَلَئ أن الإِعْلَانَ في صَدَقَة المَرْضِ أَفصّل مِنْ الإخمَاءِ.اه 


.) 3560 /9( ”الفتح"‎ )١( 


۱۷٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ثم قال: وَتَقَلَ أَبُو إِسْحَاق د أن إخماء الركاة في رَمَنِ التي لا كَانَ 
فضّلء فَأَما بَعْدَهُ فَإِن الظَنّ يَسَاءٌ به بِمَنْ أَحْمَامَاء فَلِهَدَا كَانَ إِظْهَار الزكاة المقروضة 
قل قل ين ع تفي ف يكن الإ شق تمر أَفضَلء 
َقَدْ كَثرَ الْمَانِع لَهَا وَصَارَ إِخْرَاجِهًا عُرْضّة لِلرّيَاء ا 


ا 


قال الحافظ: E‏ للشعاة» ركان کک 


5 د 


٤‏ ا 0 ai‏ 0 ت ر ا 
0 واه 5 .اھ 

قلت: ومذهب الظاهرية أفضلية الإسرار كما في ”المحلًّئ» »)۷۲١(‏ وهو 
الصواب» والله أعلم. 

وأما إذا ترتبت مصالح شرعية من الإظهار مع أمن الفتنة؛ فالإظهاس أفضل 


ا وقد ذكر ذلك ابن المنير كما في ”الفتح". 


باب صدقة التُطوع ۷۷ 


7( وَعَنْ حكيم بن حِرَامٍ لك عن الي لاء قَالَ: «اليد العلا خير مِنَ اليد 


o, ° 7‏ 2 تر رو ص ° کو ل 
طن وكا عن تل رک اة عَنْ ظهر غِناء ومن يستعفف يعفه الله 
للك 


مي 
8 


وَمَنْ يسن بغنو الل E‏ للبار 


د 


الت وَعَنْ أبِي هُرٌ رَيْوَةَ ِل قَالَ: قيلّ: يا رَسُولَ اللو: أَيّ الْصَدَقَةٍ کک 


خرجه اال ا ا ابن ا 


ا 
١ 2)‏ 


ج وَابْدَا به بمن تعو 


ا الحَاكِم '") 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ اليد العليا واليد السفلى. 


و 


ات ا اليد العليا هي اليد المنفقة» والسَّفْلَئْ هي السائلة: 


ففى «الصحيحين"”" عن ابن عمر يَلتهًا: «والعليا هى المنفقة» والسَّفْلَا هى 
السائلة»), وفي النسائى (ه/ ١ك‏ وغيره عن طارق المحاربى مرفوعا: ) 
المَعطِي العليا»» وإسناده صحيح. 
وذكر الحافظ ابن حجر هلله )١574(‏ أحاديث أخرئ تدل على ذلك ثم 
قال: فهذه الأحاديث متضافرة علل أن اليد العليا هى المنفقةء وأن السفلل هى 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١571(‏ ومسلم .)1١75(‏ 
0 حسن. أخرجه أحمد (؟5/ 720/8)» وأبوداود »)١571/1/(‏ وابن خزيمة (5 55 ؟)» وابن حبان (7755), 
والحاكم »)٤١٤ /١(‏ كلهم من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير» عن يحيئ بن جعدة» عن أبي 


هريرة به. وهذا إسناد حسن» وقد حسنه الإمام الوادعي مَلته في ”الصحيح المسند" (1791). 
(7) أخرجه البخاري برقم »)١579(‏ ومسلم برقم .)١٠١77(‏ 


۷۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
السائلة» وهذا هو المعتمد» وهو قول الجمهور» وقيل: اليد السفلل الآخذة» سواء 
كان بسؤال أم بغير سؤال.اه 

فائدة, قال الحافظ ابن حجر هله في ”الفتح :)١579(‏ وَأَمَا يد الْآدَمِي فَهِيَ 
زبَعة: يد الْمُعْطِيء وَقَدْ تَضصَائَرَتْ الْأَخبَار بأنّها عُلَا. نَانهَا: يَد السَّائِل وَقَد 
تضَافَرَت نا ا سَوَاء لدت 3 لاء وَهَذَا موَافق لكيفيّة الإعطًاءِ وال 


مھم مہ 


١ 


غَالِئًا. نَالِئّهًا: يد الْمْتَعَقّف عَنْ الْأَخْذٍ وَلَوْبَعْدَ أَنْ تَمَدَ إِلَْهِيَد الْمُحْطِي مَتَلَاء وَهَذِهِ 
توصب ونا علي عُلوًا َْتويا. رَابِعُّها: يد الآخدٍ ِعَيْرِ سوال وَعَذِِ قَدْ حلت 
فیا قَدَهَبَ جَمْع إِلَى أَنَّهَا سُفْلَْء وَهَذَا بالَّرِ إلَئ الْأَمْرٍ الْمَحْسُوسِء وَأ 
الْمَعْوِيّ فلا يَطَردُ فَقَدْتَكُونُ عْلَيًا في : بَحْضٍ الصّوَّر .اه 
مسألة [؟]: خير الصدقة وأفضلها. 

في حديث حكيم بن حزام أنَّ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنواء ومعنىا 
الحديث: أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إل ما يتصدق به لنفسه» أو لمن 
تلزمه نفقته. 

وقال الخطابي مَللته: والمعنئ أ ا اا ا ن ما 
بعد أن بشت نه قدن الكفابة» ولذلك قل بعد ارادا بِمَنْ تعول). ولا 
ارقن ودا کر کت ےو ا ا 

قال القرطبي لله في ”المفهم*: المختار أن معنئ الحديث: أفضل الصدقة 
ما وقع بعد القيام بحقوق النفس» والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد 


باب صدقة التُطوع ۱۷۹ 
صدقته إلى أحد» فمعنى الغني في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة 
الضرورية كالآكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه» وستر العورة 
والحاجة إل ما يدفع به عن نفسه الأذئ» وما هذا سبيله؛ فلا يجوز الإيثار به» بل 
يحرم؛ وذلك أنه إذا آثر غيره به أدئ إلى إهلاك نفسه» أو الإضرار اء أو كشف 
عورته» فمراعاة حقّه أو على كل حالء فإذا سقطت هذه الواجبات صم الإيئان 
عر 
فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة افشاك 


مسألة 1["]: التصدق بالمال كاملا . 


قال الحافظ ابن حجر لله فى ی ل 1014190 أ قَالَ ل اطي وَغَيْرِه: قَالَ 


8 وار ر م2 26م 7 ان دَدَ كرّنه ل 


م 


ا - 0% م ° oF‏ جر عير اي E‏ 
صَبُورا علا الإضَائةء و1 عِيَلَ لَك أز EE‏ 
وو ملو التو E‏ بَعْضهمٌ: هو مَرْدُود .. 

و ٠‏ أن يتح 3 و 


الا الّنِي دبره؛ لکونه کان مُحْتَاجًا. 


0 N u 
له بقصة المدبر " الآني ذكره؛‎ 


0 


وال ارون ور من : التلْث د عل تلان و م الْأَوْرَاعِيّ 
مُول. وَعَنْ مَكْحُولٍ أَيِضًا: يُرَدَّمَا زَادَ عَلَىْ النضْف. 
قَالَ الطْبّريٌّ: وَالصَّوَابُ عِنْدنَا الول مِنْ حَيْتْ الجوّاز وَالْمُخْتَار مِنْ حَيْتْ 


.)١5717( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)١479( سيأتي حديث المدبر في الكتاب برقم‎ )( 


۱۸۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
. ا ق ير 0.2 4 o‏ 
الاسيحباب أن يُجْعَل ذَلِكَ مِنْ الثلث جما بين قصّة أبى بكر" وَحَدِيثْ 


i 3‏ هد 
ْب »وال أَعْلَّمُ.اه 


قال ابن قدامت كَلثته: فإِنْ كان الرجل وحده. أو كان لمن يمون كفايتهم» فأراد 
والصبر عل الفقرء والتعفف عن المسألة؛ فَحَسَن.اه 
ثم استدل بقصة أبي بكر مَيلُ عند أن تصدق بماله كُلّه ثم قال: أبقيت لهم 


الله» ورسوله. 


(۱) فیها آنه تصدق بماله کله» آخرجه أبو داود »)١1717//(‏ والترمذي (77176)» من حديث عمر ميلك 
بإسناد حسن. 

(؟) حديث كعب في قصة توبته» وفي آخره: قال: يا رسول الله إِنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً 
إل الله» وإل رسوله ب فقال رسول الله : «أمسك بعض مالك؛ فهو خير لك» أخرجه 
البخاري برقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم برقم (717/54). 


0 


عَلَى وَلَدِك؛ قَالَ: عِنْڍي آ ةلق بو ۾ عَلَىْ حَادِيك) قَالَ: عِنْدِي آحَلُ 


١ رە اص غير 0 ہے ع حنم 5 2 لس‎ ۰ ia 
٠١ قَالَّ: «أَنْتَ أبْصَرٌا. رَوَاهُ آبُودَاوّد وَالنَسَائِقٌ» وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وَالحَاكِم‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ من تصدق بما هو محتاج إليه؟ 


قال البخاري كله في ”"صحيحه" [باب ]١18‏ من كتاب الزكاة: لا صدقَة إل 
عَنْ ظَهْرِ غِتََاء وَمَنْ تَصَدَّقَّ وهو مُحْتَاحٌ أَوْ أَهْلَهُ مُحْتَاحُ» أَوْ عَلَيْهِ د E‏ 
أَنْ يُقَضَئ مِنْ الصَّدَقَة وَالْعِنْقِ وَالْهِبَقَ وَهْوَ رَدّ عَلَيْهِ لَيِسَ لَهُ أن يلف أَمْوَالَ 
التاس. وَقَالَ الي :من أَخَدَ ل الاس .ريل يد إتلافهًا لَه el‏ إل أ 


يَكُونَ مَْرُوًا بالصَّبْرِ يور على فيو ولو گان به خصَاصَةٌ كَفعْل أبِي بَكْرٍ ميلك 


حِينَ تَصَدَّقَ مالف وَكَذَلِكَ لد الأنضاة الْمْهَاجِرِينَ وَنَهَى N‏ عن إضاعة 


الله 


الال فاس لان ماده س بعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَمْبُ ابْنُ مَالِكِ مبللك: 
[ نَم من مالي صَدَكَة إلى لله إلى رشو 


° 


و 


قلت: 


س 


سول الله» إِنْ مِنْ توبټي 


ن 


i 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود .)١54١(‏ والنسائي »)٦۲/٥(‏ وابن حبان (۳۳۳۷)» والحاكم 
»)٤٠١ /۱(‏ من طريق محمد بن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة؛ فهو 
ضعيف في روايته عن المقبري عن أبي هريرة» وقد ضعفها يحيئ القطان والنسائي. 


(0) الحديث أخرجه البخاري برقم (7741)» من حديث أبي هريرة يلل 


۸۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عه 2ه کک و روت ساد عنم وو م2 (]) كودع 2ع غ يم 
يَيدِ. قال: «أمسك عليك يعض مَالِك؛ فهو خير لك» . قلت: فإنى أمسك 
سَهْمِي الَّذِي بحَيْبرَ.اه 


ذلت: ويدل علل كراهة صدقة المحتاج بما يحتاجه حديث المدبر الذي أشار 
إليه الحافظ قريباء وحديث أبي سعيد عند النسائي (0/ 77)» وغيره أنَّ النبي يو 
أعطئ رجلا ثوبين» ثم قال: «تصدقوا»» فوضع الرجل أحد ثوبيه» فقال النبي كَلِةِ: 
«خذ ثوبك». وانتهره؛ وحسنه الإمام الوادعي كله في ”الصحيح المسند" رقم 
(81"”"). 


2 
© 


قال الحافظ ولل - مُعََمًّا عل قول البخاري (فهو ردٌّ عليه)-: مقتضا أن ذا 
الدين المستغرق لا يصح منه التبرع» لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه 
الحاكم بالفلس» وقد نقل فيه صاحب ”المغني" وغيره الإجماع» فيحمل إطلاق 
المصنف عليه.اه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


باب صدقة التُطوع ۸۳ 


3 وَعَنْ عَايِمَةَ مب قَالَتْ: قَالَ اسي کل «إذا أَنْمَفَتِ المَرْآةٌ مِنْ طَعَام 


َه بر ْدَق كَاَ لها أجَرهَا احا ارس 
مل ذلك لا نقص بَعْضْهُمْ أَجْرَ خر نه عض شيا . متمق ا 70 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ ما حكم إنفاق المرأة من مال زوجهاء والعبد من مال سيده؟ 


قال النووي كله في شرح الحديث: َاعْلَمْ أنَّهُ لا ُد عامل -َوَهُوَ الْخَازِن- 


٤ 
200 


وَلِلزَّوْجَةٍ وَالْمَمْلُوك مِنْ إِذن الْمَالِكِ فِي ذَلِكَ؛ ِن لَم يكن ِن أَضْلَا قَلَا أَخْر 


لِأَحَدٍ مِنْ عَؤُْلَاءٍ التلائّ بل عَلَيْهِمْ وزْر بد بِتَصَرَّفِهِمْ فِي مَال غَيْرهِمْ بِعَيْرِ إِذنه. 
ا 


3 


َحَدهمًا: الإذْن الصّرِيح فِي التَمَقَة وَالصّدَقَة. 

م الإذّن الْمَفْهُوم مِنْ إطَرَاد الْعْرْف وَالْعَادَة كَإِغْطَاءٍ السَّائِل كِسْرّة 
CA eR E‏ به قواطرة الترفه فيه وَعَلِمَ بِالْعْرْفٍ رضصاء اروج 
ل بو فَإِذنه في دَلِكَ حَاصِل وَإِنْ لَمْ يکلم وَهَذَا إِذَا عَلِمَ راء لااد 


2 


اعرف وَعَلِمَ أن نَفْسه كَنْمُوسٍ غَالِبٍ النّاس فِي السّمَاحَة بدَلِكَ وَالرّضًا به؛ فَإنْ 
ِضْطَرَبَ الْعْزْف وَشَّك فِي رِضَاكُ أو كَانَ سَخْصًا يَشْح بدَلِكَ وَعَلِمَ مِنْ حَاله ذَلِكَ 


0 م 


أ و شك فيه؛ لَمْ يَجْرْ لمأ وَعَيْهَا التصَدّق مِنْ ماله إِلّا بصَرِيح إذْنه. 


ثم قال: وأما قوله ية -یعنی في حديث أبى هريرة-: اا م ب 


.)٠١۲٤( ومسلم‎ »)١576( أخرجه البخاري‎ )١( 


۸٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


f 6 


مِنْ غَْر أَمْره؛ قن يضف أَجْره لَهُ)! '' فَمَعْنَاهُ: مِنْ غَيْر أَمْرهِ الصَّرِيح فِي ذَلِكَ الْقَدْر 
| لْمُعَيّنء وَيَكُون مَعَهَا إذْن عَامٌ سَابٌِ مُتَتَاولٌ لِهَذَا الْقَدْر وَغَيْره وَذَلِكَ الزن الْنِي 


قد أوَلتاه سَابَِا إِمّا بالصّريح وَإِمًا بِالعْرْفٍِء وَلَابْدَ مِنْ هَدَا التأويل؛ لاه ٤‏ جَعَل 
5 ع شن ع و سوم که ۴ه ) رە ار 7م 
| جر متاصّفة» وني رواية ابي دَاوَدَ: «فلها نصف أجره)” 7 وَمَعلوم انها إذا 


نمَقَتْ مِنْ غَيْر إِذْن صَرِيح وَلَا مَعْرُوف مِنْ الْعْزْف قلا أجْر لَهَاء علا ورو 
تعَيّنَ تأويله. الم أن هذا كله مفْرُوص فِي قَدْرِ يَِيُعْلّم رضًا الْمَاِك ب في 
الْعَادَة فَإِنَ زَادَ عَلَئ الْمُتَعَارَف لَمْ يَجْرْ وَهَذَا مَعْنَى قؤله بِ: «إِذَا أنمَقَتْ الْمَرأة 


- 
e 


مِنْ طَعَام بَيْتهَا غَيْر مُفسِدّةا فَأَشَارَ 44 إلى أنه قذر يُعْلّم رضًا الرَّوْج به في الَْادَهَ 
e E‏ بخِلانٍ الدَّرَاهِم وَالدََانِير 


قال: وَاعْلّمْ أن الْمُرَاد بنفقة المَرْأَة وَالعَبْدء وَالْحَازِن: الثققة عَلَىْ عِيّال 
صَاحِب الْمّالء وَعْلْمَانهه وَمَصَالِحه وَقَاصِدِيهِ مِنْ ضَيْفِء وَاْن سَبيل وَنَخوهماء 


ory 


وَكَذَلِكَ صَدَقَتهِمْ الْمَأَذُون فِيهًا بالصّرِيح أَوْ الْعُزْف. وَآله أَعْلّم.اه 


.)1١55( ومسلم برقم‎ ))75١757( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


() أخرجه أبو داود برقم (۱۹۸۷)» وإسناده صحيح. 


باب صدقة التُطوع ۸0 


0 وعن ابی سَعيك الخد ري عرد ونه ل جَاءَت ت 16 ابن مسعود 
ولك ال ورل ا اك ا الوم بالصّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌ لي. 


ن ا 42 او ر 


ن اتصدق بوه فرع ا مَسْعُودٍ انه وَولّده حل من أنَصَدَّقُ به لهم 
قَقَالَ الت عَللهِ: A‏ ف 1ه الى 1 نه تَصَدّقت به عَلَيْهِمْا. 


ر 


0 
8 


- 


رَوَاهُ البُخَارِي. 037 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ حكم التصدق على الأقارب. 

في حديث الباب الحث علل تقديم الأقارب في الصدقة» ويكون للمتصدق 
أجران: أجر صلة القرابة» وأجر الصدقة كما في ”الصحيحين”” "عن زينب الثقفية 
لتقا مرفوعاء ذا اجران: أجر القرابة: :واجر الصدقة»» والحديث: الظاهر أن 
المراد به صدقة التطوع؛ لقولها: (فأردت أن أتصدق به)» فتعليق ذلك بالإرادة» 
والتصدق بالحلي كاملا يدل علل ذلك» وقولها: (إنك أمرت اليوم بالصدقة) دليل 
غا آنا لست الضدقة الواسية» لآن فلك تلك تجب بِحَرَلانِ الحَول» وأما قولها في 
يعن الروايات: (ايُجَرعم عني؟) لحيو -كما قال النووي- علا معنئى 
(أيجزئ عنها في الوقاية من النار؟)» والله أعلم. 

ومع ذلك فليس فيه المنع من أن تصرف المرأة الصدقة الواجبة على زوجهاء 
وسيأتي الكلام علل ذلك إن شاء الله في الباب القادم." 


.)١5557( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم ))١5757(‏ ومسلم برقم .)٠٠٠١(‏ 
0 انظر: #الفتم؟ )١517(‏ (15713). 


۸٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ق 


ص ر 0 تيون وين ."تند ا ر ماه ەر ت کے 
الناس حتى ياي يوم القِيَامَةٍ ول في جهو مزڪة ‏ لخم). متمق عليه 

ر ەر رت 0 ا و 1 اا تة 4 5 
بی هريره بیت قال: قال رَسول الله كك «مَن سال الناس 
أمْوَالَهُمْ کارا فان سال جمراء فلیستقل أو لستکر. روه مله © 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1[‏ تحريم المسألة بغير حاجة. 

الحديثان صريحان في تحريم المسألة لغير حاجة» وني الباب أحاديث كثيرة» 
انظر رسالة شيخنا مقبل الوادعي هللته: ذم المشألة؟. 
مسألة [؟]: ضابط الغْتّى الذي لا تحل معه المسألة. 
# في هذه المسألة أقوال: 

الأول: إذا كان يملك خمسين درهمًا؛ لحديث ابن مسعود عند الترمذي )50١(‏ 
مرفوعًا: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش) 
قيل: يا رسول الله» وما يغنيه؟ قال: «خحمسون درهماء أو قيمتها من الذهب). وفي 
إسناده: حكيم بن جبير» وهو متروك. وقد أخذ مبذا الثوري» وابن المبارك. 
وأحمدء وإسحاق. نقله عنهم الترمذي عَقِِبَ الحديث. 
)١(‏ مزعة» أي: قطعة يسيرة من اللحم. ”النهاية". 


.)٠١50( ومسلم‎ »)١415( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١٠١5١( أخرجه مسلم برقم‎ )©( 


باب صدقة التّطوع ۸۷ 


بإسناد صحيح مرفوعًا: «من سأل الناس وعنده قيمة أوقية؛ فقد ألحف). وجاء 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عند النسائي (98/5) أيضًا بمثله» 
وحديث أبي سعيد في ”الصحیح المسند“ برقم (۳۹۲)» وحديث عمرو بن شعيب 
حا حه ا ا ن الوا ف 

الثالث: أن يملك قوت يومه وليلته؛ لحديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود 
:)١579(‏ (١من‏ سأل وعنده ما يغنيه؛ فإنم| يستكثر من النار)ء قالوا: وما يغنيه؟ قال: 
«قدر ما يغديه ويعشيه). وإسناده صحيح. 

وهذا قول أحمد» فقد أسند ابن عبد البر في ”التمهيد“ بإسناده عن أحمد أنه 
سَيْلَ: متئ تحل المسألة؟ فقال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه عل حديث 
سهل بن الحنظلية. قيل له: فإن اضطر إِلمْ المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. 
قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له» ما أظن أحدًا يموت من الجوع. الله ياي 
برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: «مَنِ NE‏ وحديث أبي ذر: 


ا E ar‏ 
«(تعفف يا آبا ذر). 


قلت: وهذا القول عن أحمد أحسن ما قيل في هذا الباب» والدليل يدل عليه 
والرواية الأول المذكورة عنه الظاهر أنَّ المقصود بها الغِنّى الذي تحرم عليه فيه 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري برقم ))١579(‏ ومسلم برقم (57 25١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


الله 4 ۰ 3 7 
يشل بلفظ: امن يستعفف يعفه الله) . 


(1) أخرجه ابن حبان برقم )2947٠(‏ من حديث أبي ذر يِل بإسناد صحيح في ضمن حديث طويل. 


۸۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الصدقة» ولا تلازم بين هذا وذاك. 
وأكثر الآقوال المذكورة أراد أصحابها (الغنئ الذي تحرم فيه الصدقة). 


وأما دليل القول الأول فضعيف, وأما أهل القول الثاني فدليلهم لا يُعارض 
دليلناء بل يدل عل آن من سأل وعنده أربعون درهمًا فهو ملحفء ولا ينافي تحريم 


من سأل وله دون ذلك» فتأمل 7" 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (51/5 »)١5/80-1١‏ ”التمهيد" ١ /١١(‏ ط/ مرتبة. 


باب صدقة التُطوع ١1‏ 


*1» 50" عن ار بن العام ا عن الي يله قَالَ: «لَأنْ يَأخذ أحد 


كيين الطب علا هه كي فيكف الله بها وجه خير له 
0 


- 8 0 ¥ رعو و 


ال الاس أغطوة أو منعوه) . رَه البخار 


i ماع‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


الحث على الاستعفاف: 

في حديث الباب الحث علل الاستعفاف» والسعي في العمل إن كان محتاجًاء 
ولا ينبغي له أن يذل نفسه عند الناس» سواء أعطوه أو منعوه» وكما تقدم في 
الحديث: «ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله» متفق عليه عن أبي 
د 

والاستعفاف باللسان: وهو أن يترك سؤال الناس» والتعرض له» والاستغناء 
بالقلب» وهو أن لا يتطلع بقلبه إل أموال الناس» نسأل الله عز وجل أن يرزقنا 
العفاف» والغنى بفضله و رحمته. 


.)١51/١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه قريبًا. 


۹۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


00 قال تشول اللو كك مسال‎ a E OE 


( 


5 ۰ 


2 


ع وى وه مم وه ه 


و 4 o‏ 
كد بها الرّجل وَجْهَهُ إلا أَنْ يَسأَلَ الرّجل سلطا ٠‏ أو في أَمْرٍ لا بد بل منه. راه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ تحريم المسألة من غير السلطان. 


قال الصنعاني هته في ”سبل السلام؟: أَيْ سُوَالُ الرّجُل أَمْوَالَ النّاسٍ كذ 


م 0 يو ا E‏ و 


ف 


خدش» وهو وَالاثر» وَفِي رِوايَة: ١كدوخ)‏ بضم الكاف» وما سوّاله من السَلطَانْ؛ 


71 


فإنه Ca‏ له و 


TT E Cs کک‎ 


0 


a‏ إن ل | اطا 0 0 لا بأس فيه وَلَا إِنمَ؛ آذ ا 
لِلآمْر الَذِي لا بد مِنْكُ وَكَدْ قسَّرَ الْأَمرَ الَّذِي لَا بْدَ مِنُْ حَدِيتٌ قَبيصَة.انتهئ المراد 


سان حديث قبيصة في الباب كي 


4 


)١(‏ الكذ: هو الإتعاب. والمعنا: أنه يتعب وجهه بإذهاب مائه ورونقه. ”النهاية". 
)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (581)»: وأخرجه أيضًا أبوداود »)۱٨۳۹(‏ والنسائي (5/ ,))2٠٠١‏ وهو 
حديث صحيح رجاله ثقات» وقد صححه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحة الله عليهما. 


بَابُ قسنم الصدَقات ۱۹۱ 
اش و چ ° و افق 
باب قسم الصدفات 


سو سے - 


الله 


110 عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخْدْرِ وس٠‏ قَالَ: قَالَ تون الله لا جل 


22 ب 2 335 
الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعایل لبها و رج اشر اھا بالف أو عَار» أو غَازِ في 


ت 


6 


َه 
م ب 


ف ا ۶ 0 وو 6 » ۶ ° 

سَبيلٍ لله أَوْ مِسْكِين تُصُدَّقٌ عَلَيْهِ ئها دَأَمْدَى مِنْها لِعَنِيَّ). رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْد 
Bi‏ ص وا عر 8 عي ص ا ت 5 2 ت 

وَابْنُ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَأَعِلَ بِالإِرْسّالٍ '") 


رَجَُيْنِ حَدَنَاه أَنَّهُمَا أ 
لانه مِنَّ الصَّدَقَةٍ ا «إِنْ 


لآ“ 


1 | وَعَنْ عبَيْدٍ الله بن عي بن الخيار ميك 


م 


° E 
CGC: 


5 
ع 


سول ا ينا 


9ور ے2 


شت ولا حط فيا لعن ولا قوي م مُكُتسِبا.رَوَاهُ أحْمَد وَقَوَاُ وَأَبُودَاوْدوَالنْسَاتي.'" 
EV?‏ رَعَنْ قَيصَةً بْنِ 0 الهلالت بلك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلله: «إنَّ 


اه عي م ا ر ا اير 1 :8 _ م مع 
المَسألة لا حل إلا لِأَحَدِ ثَلاثة: رَجَل تَحَمَّلَ حالةء قحلت له المَسألة حَنَى 
و َ 2 بو eo,‏ هه 


يَصِيبَهَاء 34 يتمسك يمك وَرَجُلٍ أَصَابَْهُ جَائِحَةَ ابَاحَتْ مَالَهُ ف 


E 


TT N 

»)۱۸٤۱( وابن ماجه‎ ».)١7757( ضعيفه والراجح إرساله. أخرجه أحمد (557/7)» وأبوداود‎ )١( 
كلهم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي‎ :)508-501//١( والحاكم‎ 
سعيل» به.‎ 
قلت: وقد خالف معمرًا مالكٌ والسفيانان فرووه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا.‎ 
ورجح المرسل أبوداود والدارقطني وأبوحاتم وأبوزرعة, إلا أن الثوري لم يسم عطاء بن يسار.‎ 
.)١٠١۳۸( انظر ”تحقیق المسند“‎ 

(۲) صحیح. آخرجه أحمد (5/ 5 »)75١‏ وأبوداود (۱۹۳۳)» والنسائى (5/ ۱۰۰-۹۹)» من طرق عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه عن عبيد له بن عدي بن الخيار به. وإسناده صحيح عم شرط الشيخين. 

(1) القِوّام: هو ما يُقيم الشخصء ويسد حاجته. 

(:) ذوي الحجاء أي: ذوي العقول. 


۹۲ ذتح العلام < دواسة أحاديث بلوغ المرام 


1 ا 


اام ِي المنا ت قيض e‏ رر شل ودار + 


ا 98 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ هل يُعْطى الغني من الزكاة؟ 

قال ابن عبد البر كله في ”التمهيد“ /١7(‏ 585): ولا خلاف بين علماء 
المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لخني إلا ما ذَكرَ في حديث أبي سعيد 
الخدري» واختلفوا ني الصدقة التطوع: هل تحل للغني؟ فمنهم من يرئ التنزه 
عنهاء ومنهم من ل يَرَ مها بأسّا إذا جاءت من غير مسألة؛ لقوله يَلِدٍ لعمر: «ما جاءك 
من غير مسألة فكله وتموله؛ فإنا هو رزق ساقه الله اليك»”'' مع إجماعهم عل أن 
السؤال لا يحل لغني معروف الغنئا.اه 
مسألة [۲]: ضابط الغني الذي لا تصرف إليه الزكاة. 
© اختلفوا في هذه المسألة على أقوال» وهي كالأقوال التي تقدمت في الغني 
الذي تحرم عليه فيه المسألة: 

القول الأول: من ملك خمسين درهماء فلا تحل له الزكاة» وتقدم دليلهم 
هنالك» وهو قول الثوري» والحسن بن صالحء وابن المبارك» وأحمد. وإسحاق. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (55 .23١‏ وأبوداود »)١150(‏ وابن خزيمة (751751) وابن حبان (71740). 


(١؟)‏ سيأتي حديث عمر برقم (571). 


باب قسنم الصَدَّقات 4۹۳ 

القول الثاني: من ملك أربعين درهمّاء وتقدم دليلهم أيصًاء وهو قول الحسن» 
وأبي عبيد. 

القول الثالث: من ملك مائتي درهم» أو عشرين دينارّاء وهو قول أبي حنيفة» 
واستدلوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم. فترد في فقرائهم»"'» ولا تجب عليه 
الزكاة حت يملك القدر المذكور؛ فدلّ علل أن هذا هو الغني الذي تحرم عليه فيه 
الصدقة الواجبة» وتحرم عليه فيه المسألة. 

القول الرابع: من لم يكن محتاجًا فهو الغني الذي لا تصرف له وأما إذا كان 
محتاجًا فليس بغني وإن ملك خسين درهماء أو ماتتين» وهو قول مالك 
والشافعي. وأحمد في رواية» واستدل بعضهم على ذلك بحديث قبيصة بن 
المخارق: الذي فق الاب ن درل #افحلت له الجسالة حت بصب تراما سن 
عيش ). 

قلت: وها التول الأخير هو الصواب» وقد رجُّحه ابن عبد البر في ”التمهيد» 
وأمّا التحديد بخمسين درهمًا فحديئهم ضعيفٌ جدَاء وكذلك التحديد به 
والتحديد بأربعين إنما هو في النهي عن المسألة» وليس فيهما تحريم أخذ الصدقة 
إذا كان محتاجًّاء وأما استدلال أبي حنيفة بالحديث؛ فالحديث فيه بيان الغِنَى 
الموجب للزكاة» لا بيان الغنئ المانع من أخذ الزكاة» وضابط الغِنَئْ الموجب 
للزكاة هو من ملك نصايًا من الماشية» أو الأثمان» أو الزروع والثمار؛ فإنه تجب 


.)0/7( تقدم الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 


١45‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عليه الزكاة ون كان فقيرًا يأخذ من زكاة غيره» والله أعله.” 
مسألة ["1: القوي الذي له قدر كفايتة 4 كل يوم من مكسبه؛ أو أجرة 
عقاره» وما أشبه ذلكت. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه تحرم عليه الصدقة» وهو قول مالكء وأحمد. 
والشافعي» وإسحاق» وأبي عبيد» وابن المنذر» وغيرهم. 

واستدلوا بحديث الباب: «لا حظ فيها لغني» ولا لقويً مُكتيسب». 

وبحديث رجل من أصحاب النبي يد أن النبي يِذ قال: «إنَّ الصدقة لا 
تحل لغنيٌ؛ ولا لِذِي مر سّوي) أخرجه أحمد (5/ 3775): وحسنه الإمام الوادعي 
لله في ”الصحيح المسند" رقم (/1591). 
© وذهب أبو حنيفة إل أنه تحل له الصدقة؛ لأنه ليس بغنيّء وقد تقدم أن الغني 


عنده من ملك النصاب. 
والصواب ما ذهب إلى الجمهوم. والله أعلم.”" 
مسألة [4]: من كان صحيحا ولا كسب له؟ 
قال ابن قدامت کله /٩(‏ ۳۱۰): ِن کان اا اعد وَذَكَرَ أنه 
شب له عطي مِنْهاء وَفبل قول بعر مين إذالم بعلم بة قین كبو ولا يله .اه 
ثم استدل بحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار المذكور في الكتاب." 
)١(‏ انظر: ”التمهيد؟ (15/ 41-)» ”المغتي“(6/ ۲۲-۱۱۷). 


() انظر: ”المغني" )١71١/5(‏ (۹/ ۹١۳)»ء‏ ”تفسير القرطبي“ (۸/ .)۱۷١‏ 
(۳) وانظر ”المجموع؟ /٦(‏ ۱۹۱-۱۹۰). 


يَابُ قسنم الصّدّقات 1۹0 
مسألة :]٥[‏ من كان له دار وخادم لا يستغني عنهما؟ 

© أكثر أهل العلم عل أنَّ من له دار وخادم لا يستغني عنهما له أن يأخذ من 
الزكاة» وللمعطي أن يعطيه. 

# وقال مالك: إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عمًّا يحتاج إليه منهما؛ 
جاز له الأخذ. وإلالم يجز. ذكره ابن المنذر» وبه قال النخعي» والثوري. 


وذهب اوحجني ا أن العروة يماك اا اع مكو ا 


والصواب -والله أعلم- هو القول الأول وهو ظاهر اختيار ابن عبد البر» وهو 
قول أحمد» والشافعي» وأبي عبيد» وأبي ثور» والطبري» وغيرهم.'') 
مسألة :]٦[‏ هل ِمخرج الزكاة أن يشتريها ممن صارت إليه؟ 
© في المسألة قولان: 

القول الأول: المنع من ذلك» وهو قول الحسن» وقتادة» وأحمد. ومالك؛ 
لحديث عمر بن الخطاب في ”الصحيحين" قال: حملت على فرس في سبيل الله 
فأضاعه صاحبه» فظننت أنه بائعه برخص» فأردت أن أشتريه فقال النبي كَل ١لا‏ 
تبتعه» ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه) 7 
القول الثاني: الجواز» وهو قول الشافعي وآخرين؛ لحديث أبي سعيد الذي 


٠‏ ۶ ت ع 
في الكتاب: «أو رجل اشتراها بماله»» وقد قيل: إن حديث عمر منعه من شرائه أنه 


.)۱۷١ /۸( ”تفسير القرطبی“‎ )581١-5/٠ /1١5( انظر: ”التمهيد"‎ )١( 
.)4۲۷( سيأتي في الکتاب برقم‎ )۳( 


١45‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


كان حبيسًا في سبيل الله. 


سو 


والقول الأول هو الصواب؛ لما تقدم من حديث عمر فوسته. 


بحديثنا؛ لأنَّ حديثنا فيه نبي صاحب الصدقة أن يشتري صدقته. 

وأما قولهم عن حديث عمر: (إنه كان حبيسًا)؛ فَيجَابٌ عنه بأنه لو كان حبيسًا 
لما باعها الذي هي في يده ولا هَمّ عمر بشرائهاء بل كان ينكر على البائع بيعه» 
ولأنَّ النبي كله ما أنكر بيعهاء وإنما أنكر على عمر الشَّراء معللًا بكونه عائدًا في 
الصدقةء ثم لو سلمنا بما قالوا؛ لكان العبرة بعموم اللفظء لابخصوص السبب» 


والله أعلم."") 


.)1١ 5-1١7 /5( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


سر اض ن صق 9 5 ق شي 50> 2 5 بدك صابن 
وال وَعَنْ عَبْدِالمُطّلب بن رَبيعة بن الحَارث ميه قال: قال رَسول الله كلاة: 
- م يي o‏ 2 ر ا ر ير ر ار سر سس 
SS‏ ) د لا تح 
لمُحَمَّدٍ وََا لز 2 LS‏ 
۹ #7 ره وره و ول الل ا چ كي سه 
وم e‏ ك م مله إلا 
ربيب 0 3 o3,‏ عت ر ر 
ا E‏ مرل ال کل e‏ الطب رَو كاف 
1 رح (م 1 
شَيْءٌ وَاحِدّا. رَوَاهُ البُخَارِي. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [3: من هم آل النبي د الذين تحرم عليهم الصدقة؟ 


جعفر» وآل العباس» وآل الحارث). 
© وات اهل من اراد ای ت می انل أم لا؟ واختلفوا في بني 


sg‏ ل ال ل 
قال الحافظ في ”الإصابة": قال ابن عبدالبر: كان على عهد رسول الله 7 ند ولم يغير اسمه فيما 
علمت. قال الحافظ: وفيما قاله نظره فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم» 
ولم يذكر أن اسمه إلا (المطلب) وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه (المطلب)» وأما 
أهل الحديث فمنهم من يقول (المطلب) ومنهم من يقول (عبدالمطلب). اه 

() وذلك لأنَّ عثمان بل من بني عبد شمسء وجبير من بني نوفل؛ وعبدُ شمسء ونوفلٌ» والمطلبٌُ» 
واف ل اا عه اف يمكؤلة واحدة مع بي المطلب :ف الأتساب أل بد اف 


(۳) أخرجه البخاري برقم .)۳٠٤١(‏ 


۱۹۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المطلب: هل يدخلون في آل النبي ب الذين تحرم عليهم الصدقة, أم لا؟ 

فذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى أنهم يدخلون في ذلك؛ لحديث جبير بن 
مطعم المذكور في الكتاب: (إنما بنو المطلب» وبنو هاشم شيء واحداء وهو 
مذهب الظاهرية أيضًا. 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنهم لا تحرم عليهم الصدقة؛ 
لدخولهم في عموم قوله تعالى: #إنّمَاأَلصَدَقَتُ لِلَمُمَركِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعَنينَ عَلهَا 
وألمولفة ومهم وف آلرقاب وال رمي وف سيل أله َب لبيل * [التوبة:0]» وخرج 
بنو هاشم بحديث: (إِنَّ الصدقة لا تنبغي لآل حمد)ء فيختص المنع بهم؛ 
ی ا ی ا لأ بني هاشم أقرب إل النبي بي 
وأشرف» وهم آل النبي بيد ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس لم 
قود پمجرد القرابةه بدليل أن بني عبد شمس» وبني نول يساو وهم بالقرابةة 
ولم يعطوا شينّاء وإنما شاركوهم بالنصرة» أو بهما جميعًاء والنصرة لا تقتضي منع 
الزكاة» هذا كلام ابن قدامة» وقد اختار هذا القول الإمام ابن عثيمين هللته. 

والأول أظبى -والله أعلم-؛ لأنَّ النبي يد قد جعلهم شيًا واحداء والعبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وهو ترجيح الإمام الصنعاني» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (5/ »)١١1-1١4‏ ”السبل»» ”النيل؟ .)٠١١١(‏ 


يَابُ قسنم الصّدّقات ۱۹۹ 
مسألة [؟]: وهل هناك خلافٌ 4 تحريم الزكاة على بني هاشم ؟ 
# نقل بعض آهل العلم عدم الخلاف في ذلك منهم ابن قدامة» والواقع وجود 
الخلاف» فقد نقل الطبري عن أبي حنيفة رواية أخرئ بالجواز إذا حرمُوا من سهم 
ذوي القربئ» وهذا وجة لبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» واختاره شيخ 
الإسلام. 

وعن أبي يوسف أنه يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة بني هاشمء وهي رواية 


عن أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام؛ للحديث: (إنما هي أوساخ الناس». 

قلت: الات د الط وإذا حرموا مما أباحه الله لهم» فليس لنا 
أن نعطيهم مما حرم الله عليهم وأما قول أبي يوسف فبعيدٌ؛ لأنّ بني هاشم 
زكاتهم أيضًا من أوساخ أموالهم» وهم يدخلون في عموم «الناس» الذين في 
الحديث» والله أعلم» وهو ترجيح الصنعاني» والإمام الوادعي اغه. ٠‏ 
مسآلة [۳]: وهل تحرم عليهم إذا كانوا من العاملين عليها ؟ 
© ذهب مالك» والشافعي» وهو وجة عند الحنابلة إلى جواز الأخذ من الزكاة؛ 
أن ما باعدونه هواج عل عملم اح اكمار الأعمان. 
© وذهب أبو حنيفة» وهو وجه عند الحنابلة إل تحريم الزكاة عليهم» وإن كانوا 
من العاملين» واستدلوا بحديث عبد المطلب بن ربيعة الذي في الباب» وسبب 


() انظر: ”المغني“ »)۱٠۹ /٤(‏ ”المجموع؟ (1/ ۲۲۷)» ”الشرح الممتع" (2507/5: ”الإنصاف" 
(۳/ ۲۳۰-۲۲۹( «الفتح“ .)۱٤۹۱(‏ 


٠‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحديث أن رجلين من آل بني هاشم سألا النبي بيد أن يجعلهم من العاملين 
حت يصيبوا منهاء وهذا نصّ في محل النزاع» وهدًا هو الراجح, والله أعلم.'") 
مسألة [4]: وهل تحرم عليهم صدقة التطوع ؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ صدقة التطوع باح لهم, وأنَّ الذين تحرم عليهم 
هي صدقة الفرض فقط؛ لقوله في الحديث: (إنما هي أوساخ الناس»» وادعى 
الخطابي الإجماع على ذلك ولا يصح الإجماع؛ فقد نقل ابن قدامة عن أحمد رواية 
بالتحريم» وهو قول الظاهرية» ونقله الشوكاني عن بعض أهل العلم» ورجّح ذلك 
الصنعاني في «حاشیته عل ضوء النهار“ (۲/ )۳٤٤‏ حيث قال: وقد علمت أن 
أحاديث تحريم الصدقة وردت بألفاظ عامة مثل:(إن) هذه الصدقات أوساخ 
الناس»» «أما علمت آنا لا نأكل الصدقة»ء وأا بعمومها شاملة لصدقة النفلء 
والفرض» وإن كان إنما وردث في تحريم صدقة الفرضء لكنه تقرر في الأصول أنَّ 
العام لا يقصر على سببه» ويدل لذلك أيضا أحاديث آنه 4 كان إذا أي بطعام 
سأل عنه؛ فإن قيل: هدية؛ أكل منهاء وإن قيل: صدقة؛ لم يأكل» وهي في النفل 
أظهر؛ إذ إخراج الطعام عن صدقة الفرض غير معهود. وأيضًا وأوضح من ذلك 
حديث سلمان'"' أنه أتئ إليه ب بعد قدوم المدينة بتمر» وقال: إنه صدقة. فلم 


يأكل منه» وسلمان كان مملوكًا لا تجب عليه صدقة فرض؛ فهو صدقة نفل. 


.)17/8//( ”تفسير القرطبى‎ »)١١7-11١17 /5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
من حديث سلمان بإسناد حسن» وحسنه الإمام الوادعي كله في‎ »)٤٤١/٥( أخرجه أحمد‎ )( 


.(٤ ٤ *( ”الصحيح المسند“‎ 


قال: وفي كتب الشافعيةء والحنفية أن تركه ييه لصدقة النفل تورعًا لا أنها 
محرمة» وهی دعوی بلا دليل.اه 
وهذا القول رجّحه الإمام الوادعي مَلثه» وشيخنا يحيئا الحجوري عافه الله 


والقول الأول رجّحه الإمام ابن عثيمين هلته. ١!‏ 


تنبيث: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النبي 2 ا تحرم عليه صدقة التطوع 
أيضًاء وحملوا الأحاديث التي ذكرها الصنعاني علل الخصوصية به» بل نقل جماعة 
الإجماع على ذلكء منهم: الخطابي كما في ”النيل" .)151١(‏ 

قال الشوكاني ملل : وتعقب بأنه قد حكئ غير واحد عن الشافعي في التطوع 
قولاء وكذا في رواية عن أحمدء وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه في ذلك بواضح 
الدلالة. 

قلت: وفي قول الصنعاني المتقدم (وني كتب الشافعية...) دليل على أنه ليس 
في المسألة إجماع.'") 
مسآلة :]٥1‏ هل تحرم الصدقة على أزواج بني هاشم ؟ 

قال الصنعاني کله في ”«حاشيته عل ضوء النهار» (؟/ 4 *”): قال الحافظ 
السيوطي كله في ”أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب": إنها تحرم الصدقة على 
أزواج النبي مَل بالإجماع. فقال: كذا قال. وفي ”شرح الا لابن يطال أن 


.)١541( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)٠١٤١( وانظر: ”الفتح“ (۹۱٤۱)ء ”التمهید“ (۳/ ۹۲-)ء ”المحل“‎ )۲( 


۰۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الفقهاء كافة عل أن أزواجه كيا لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة. 
قال الصنعاني: قلت: وتفسير زيد بن أرقم للآل يؤيد هذا المقال» وفي حديث 
جويرية عند مسلم " أنه 4 قال: «هل عندكم طعام؟» فقالت جويرية: لا والله. 
ما عندنا طعام؛ إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة. فقال: 'قَرّبِيها؛ فقد 
بلغت محلها». وكذلك اللحم من شاة بريرة مولاة عائشة الذي قال النبي 355 فيه: 
Cs‏ 


«هو ها صدقةء ولنا هدية» ٠‏ دلت علل آنه لا يحرم عل موالي أزواجه كما لا 


¥) 


قلت: حديث زيد بن رقم في «صحیح مسلم؟ )۲٤۰۸(‏ أنه سمل: ليس نساؤه 
من آهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته» ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعد 
وهم: آل علي وآل عقيل» وآل جعفر» وال العباسن: 

وك رواية: أنه قال عند أن سُكل عن نسائه: مِنْ أهل بيته؟ فقال: لا وايم الله إن 
المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقهاء فترجع إلل أبيهاء وقومهاء 
أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. 

قال ابن القيم ونه في ”جلاء الأفهام“ (ص :)١١ ٤-۱۲۳‏ وإنما دخل الأزواج 
في الآل» وخصوصًا أزواج النبي بي؛ تشبيهًا لذلك بالنسب؛ لأن اتصالهن بالنبي 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)1١1/7(‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم »)۱٤۹۳(‏ ومسلم برقم .)1١1/5(‏ 
(۳) وانظر : ”النیل“ (۳/ .)۹۰-۸٩‏ 


بَابُ قسنم الصّدَّقاتِ ا 
5 غير مرتفع» وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته» وهن زوجاته في 
الدنيا والآخرة» فالسبب الذي لهن بالنبي بي قائم مقام النسب» وقد نص على 
الصلاة عليهن؛ ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد مَللَتهُ: أن 
الصدقة تحرم عليهم؛ لأنها أوساخ الناس» وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب 
الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدمء ويالله العجب! كيف يدخل أزواجه في قوله: 
ار ا ل «اللهم هذا عن محمد وآل 
محمداء وفي قول عائشة با ما شبع آل رسول الله ية من خبز بر وني قول 
المصلي: الهم ضَل علا محمد وغل آل محمد)» ولا يدخلن في قوله: (إِن 
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد مع كونها من أوساخ الناس» فأزواج رسول 
الله يي أولل بالصيانة عنها والبعد منها؛ فإن قيل: لو كانت الصدقة حرامًا عليهن؛ 
لحرمت على موالیهن» كما آنا لما حرمت علل بني هاشم حرمت عل مواليهم» 
وقد ثبت في ”الصحيح“ أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته» ولم يحرمه النبي بلا 
وهي مولاة لعائشة بيا. قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي ڪي 
وجواب هذه الشبهة: أن تحريم الصدقة علل زواج النبي 4 ليس بطريق الأصالة 
إنما هو تبع لتحريمها عليه؛ وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به» فهن فرع 
في هذا التحريم» والتحريم علل المولى فرع التحريم على سيده فلما كان التحريم 
على بني هاشم أصلا؛ استتبع ذلك مواليهم» ولما كان التحريم علل أزواج النبي 
ا 0 


دوب > لج م 


eR 


۹€ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ص ل سس سم صرب سا کک رم <> ر يي مسر ےو اح سے سر رص 
وكارك ذلك الله سرا 23 ومن يقنت م لله ورسولد وتعمل لحا نوها أجرها 
0 ر د و ر اص رہ ص وه حور 7 


ن وأعَسَدَنا ها رِرْهَا ڪَريًا ۽ ينس لبي اق ا اا ا 


من بالقول یح ایی ف لبو مرش وقلح قو مروا ٭ وکر في يويك و 
تيب تب لهب الأول ونی السو وا البكرة وَلِمْنَ اله 
ر اله ليذب عم يخس امل بيب ورك تي با + 
وآڏڌڪ رڪ ما سل ر 2 ءَايَنت الله و اکم € [الأحراب: ٣٤-٣۰‏ 
فدخلن في أهل البيت؛ لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا يجوز إخراجهن 
في شيء منه. والله أعلم.اه 


قلت: : وهذا الكلام من ابن القيم كلام مفيد» وما عندنا عليه مزيد. 


باب قسنم الصّدّقات 1۰0 


2 


و6 وَعَنْ ابي رَافع م أن التي ي بَعَتَ 


مَخزوم» فَقَالَ لا انع اصْحَبنِي» فنك تَصِيبُ نا َال حت 2 آتي الي کیا 
ا ا 1ه 3 


فأثام لَقّ فقال: «مَوْلَى القوم من يهب وَإنا لا حل ل الصَّدَّثةً). 


راه أَحَمَدُ وَالثلاك وان يي وَائْن حبان. 0 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


اا 


مسألة [1]: هل تحرم الصدقة على موالي آل محمد ٠‏ 

وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. وبعض المالكية كابن الماجشون» وهو 
الصحيح عند الشافعية؛ لحديث أبي رافع الذي في الباب. 

3 ا ل 


قلت: والتول الأول 2 لوجود الدليل الفاصل في محل النزاع» وهو 


حديث أبي رافع» والله أعلم.'") 


»)٦٥۷( والترمذي‎ »)۱١١ /٥( والنسائي‎ ».)١760( وأبوداود‎ »23٠١ /5( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 

وابن خزيمة »)۲۳٤٤(‏ وابن حبان (۳۲۹۳)» وهو صحيح على شرط الشيخين» وقد صححه 

الإمام الألباني كله في «صحيح أبي داود“ برقم »22١557(‏ والإمام الوادعي ولل في ”الصحيح 
المسند" برقم .)١77١(‏ 


(۲) انظر: ”المغني“ /٤(‏ 1°(« ”الفتح" .)١597(‏ 


۲۰٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
5 و 


مسألة :]١[‏ الصدقة على موالي أزواج آل محمد کہ 


جاء في ”الصحيحين“ وغيرهما أن بريرة تصدق عليها وهي مولاة لعائشة» 
ولم ينكر النبي ميد عليهاء وكذلك جويرية كما في "صحيح مسلم؟ )1١77(‏ 
تصدق عم مولاتهاء فلم ينكر النبي يد عليها. 

قال ابن المنير كما في ”الفتح" (22597: إِنّمَا أَوْرَدَ الْبُخَارِيٌّ هَذْو التَّرْجَمَةَ 
[َبَابٌ الصدقة على مَوَالِي أَزْوَاج الي ]يحم أن اواج لا يَدْحَلُ مالين 
TS‏ 


اور ت ر 


بَعْضُ التاس بِدّحُولٍ الْأَرْوَاجٍ في الآل أنه َطَرِدُ في مَوَلِبهنَ فين 0 أنّهُ ا يَطَردُ .اھ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


بَابُ قسنم الصّدّقاتِ 300 


9 عم ےہ ل م اب#رم ‏ #982 قش 56 f a‏ لد ا 
اوا ٣ا‏ وعن سَالِم بْنِ عبدالله بْنِ عمَرَء عن أبيه يبنشء أن رَسُول الله 37+ كان 
3 زيل 0 ا ۴€ ن رو و و و رر و 57 2م 5# 

يُعْطِى ء العَطَاىٌ فيقول أعطه أفقَرَ منى » فيقول ((خده فتموله. او تصدق به» 


- FS 


0 من هدا الال وَأَنْتَ غَيْرٌ مُفْرِفٍ ولا سَائِلٍ فَخُلْهُ و 
له (. واه م 00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


8 
4 
5 


ع 
i‏ 


مسألة [1]: إعطاء العامل من الصدقة وإن كان غنيا . 


َه 


2 


دل جد الات ع أ العامل عل الز اة ن المي مها ا عا 
عمله وأنه يُعطئ وإن كان غير محتاج إليها كما فعل النبي 245 مع عمر بن 


سو 


| 
الخطاب وع . 


أيضًا أن من نوى التبرع يجوز له أخذل الأجرة بعل ذلك» ففي 
الح أن عر و قال باوسول'الثه إنما عملت لله :قال الت 
0 «إذا أمطيع شيا من غير أن تال نگل ود 


)١(‏ في (أ): (أتاك). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (40 .)١١١( 0٠١‏ وهو في ”البخاري" )١75(‏ ومسلم (55 )٠١‏ عن عمر بن 
الخطاب ضيلته. 


() أخرجه البخاري برقم »)1/١77(‏ ومسلم برقم (54 »)١١7( 6٠١١‏ واللفظ لمسلم. 


۲۹۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ج ا 


مَسَائلَ أخْرى تَتَعَلقَ بالباب 


مسألة :]١1‏ دفع زكاة الرجل إلى امرأته. 

قال ابن المنذر كله كاه : أجمعوا علا أن الرجل لا يُعْطِي زوجته من الزكاة شي ء 
أن اوا غه ف اع اا 
مسألة ۲1 دفع المرأة زكاتها إلى زوجها. 
© في المسألة قولان: 
الشافعي» والثوري» وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن, وابن ن المنذرء ورواية عن 
مالكء ورواية عن أحمد؛ لأنه يدخل في ضمن الأصناف الثمانية» فما المانع من أن 
1 عط ةن واستدل ر بعضهم بحديث زينب الثقفية''' عند أن تصدقت على زوجها بعد 
أن سألت النبي ببب فأباح لها ذلك» واستحبه. 

الثاني: المنع» وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد. ومالك؛ لأنها تنتفع 

3 ١ 1 ع‎ 

بدفعها إليه» وقد أجيب عن ذلك كما في ”الفتح" أن احتمال رجوع الصدقة إليها 
واقعٌ في التطوع أيضّاء ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة 


.)١57/( ”الفتح"‎ »)23٠١ /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


تقدم تخريجه في الباب السابق. 


باب قسنم الصَّدّقَات ۲۰۹ 
العموم» فلما ذكرت الصدقة» ولي يستفصلها عن تطوع ولا واجب» فکأنه قال: 
يجزئ عنك» فرصا کان أو تطوعًا. اھ 
فلت وأيضًا فإنّ رجوعها إليها محتمل» فقد ينتفع بها الزوج في أمور أخرئ 
يكون النفع فيها عائدًا على غيرهاء والله أعلم. 
دو )١(‏ 


والمدهس الأول هو الراجح. وقد 5 ابن قدامة مله . 
مسألة 1["]: دفع الزكاة إلى الوالدين. 

قال ابن قدامت ته كما في ”المغني“ (4۸/5): قال ابن الذر: هل 
الْعِلّم عَلَ أَنَّ الزَكَاةَ لا يَجُورُ دَفُْهَا إلا الْوَاِدَيْنِ في الْحَالٍ الَّتِي يُجْيْرُ الدَّافع 
َنِم على اة ليم اه وَلِانَ دهع ركاه هم َِْيهمْ عَنْ تَقَقَهه وَتُسْقِطْها عَنّْهُ 
وَيَحُودُ تَفْعَْا إِلَيْ َكانه دَفَحَهَا إلا تَفْسِهء قَلَمْ تَجُرْء كَمَا لَوْ قَصَئا بها ديْنَهُ. اه 


ان 


9 


ما دَفْعْهًا إلى 
الْوَالِدَيْنِ إِذَا كَانُوا غَارِمِينَ أَوْ مُكَائبِينَ فَفِيهَا وَجْهَانِء وَالْأَظْهَرُ جَوَارُ ذَلِكَء وَأمَا 
إن كانوا هه |2 وهو عَاجِرٌ عَنْ تَمَقَتِهِمُ؛ فَالْأَوَئ جَوَارُ دَفْعِهًا إِلَيْهُمْ في هَذِهِ الْحَالِ؛ 
أن المُقمَضِيَ مَوْجُونٌ وَالمَانِعَ مَفْقُوك فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالمُقئَضِي السَالِم عَنْ 
المُعَارضٍ المُقاو م.اه 


قال شیخ الإسلام کله كما في ”مجموع الفتاوئ" (75/ )1١‏ 


مسألة [14]: دفع الزكاة إلى الولد. 
كذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده؛ لآنه إن كان 


.)-۹۱ /5( ”المغني"‎ »)١5557( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


1١‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


نكا ا فی وان کان فاد فان ته واچ غل کون غا بفقفة: ويكون 
الوالد بصرفه الزكاةً له في تلك الحالة متتفعًا مهاء وكأنه ينفقها علل نفسه. 


فى 
teint‏ 
00 
hk‏ 
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مسألة :]١[‏ دفع الزكاة إلى بقية الأقارب. 

أما إذا لم يكن ممن يرثه فذكر أهل العلم أنها تجزئ» بل يستحب؛ لأنها صدقة 
وصلة» وإن كان ممن يرثه فذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز أيضّاء وذهب بعض 
أهل العلم إلى عدم الجواز؛ لآنه يجب عليه أن ينفق عليه. وهذه رواية عن أحمد. 
وسيأتي الكلام علل النفقة علل الآقارب في باب النفقات إن شاء الله تعالل. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة (۳/ ۱۹۱) بإسنادٍ صحيح» من طريق ابن جريج» 
عن عطاء» عن ابن عباس اء قال: لا بس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك؛ 
مالم يكونوا من عيالك. 

وقد أجاز شيخ الإسلام كل دفع الزكاة لهم لأجل الدَّينء وإن كانوا هم 
الذين ينفقون عليهم» وهو قول قوي.'") 


.)5179/5( انظر: ”المغني" (5/ 48) ”المجموع"‎ )١( 
.)41 /75( انظر: ”المغني" (5/ 44): ”المجموع" (7/ 774)) ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


بَابُ قسنم الصَّدّقات ۱۱ 
مسألة 51]: إن كان 2 عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني" :)٠ ۲ /٤(‏ قَإِنَْ كَانَ في عَائِلَيِهِ مِنْ لا يجب 


0 


عليه | اا يه کيتيم آجتبي فَظَاهِرٌ كام أَحَمَدَ نه لا جوز لَه دف رَکاته لي 


0 5 


لاله ينتفع دف إل لإغتائ بها شزو ا -إن شَاءَ الله- جَوَارُ فعا 
كك له دا الصاف أ رکاق وَل د م ¢ وَل 
ب4: 2 5 یر في 4 نص 


جما ولا قياس صَحِيحٌ لا وز إغراجة مِنْ عَمُوم النص يعي دليل. اھ 


کم 


مسأآلة [۷]: هل تصرف الزكاة للكافر والمملوك؟ 


قال ابن المنذر كَللَته: أَجْمَعَ كل مَنْ تخقّظ عَنْهُ من أَهْل الْعِلْم 
عط من ركا امال شَيْنًا. اه 

وقال ابن قدامت مَللَه: لا نَعْلَمُ بَيْنَ أل هل الْعِلم خلافا في 
تَعْطَئ لِكَافرِ وَلَالِمَمْلُوكِاه 


8 ۰ و65 مهم ەر 0 رو 2 ا 0 1 
ثم استدل بحديث معاذ: ١تَوْحَذ‏ مِنْ أَغزْيّائهم» وَترّد في فقَرَائِهِمْ).' ١‏ 


مسألة [18]: مصارف الزكاة. 


قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ©#إِنَمَا ألصَدَقتٌ إِلْمْفَرِ وَالْمَْكينٍ 


ملي ع ةلمم وف الا والتدرد 9 صمل لله وان التي 


و 


ود 


فرص مت آله 7 اهلو ڪيم € [التوبة:٠٠].‏ 


.)1١07-1١١57/5( ”المغنى"‎ )١( 


11۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

أخرج أبو داود في ”سننه" )١1770(‏ من حديث زياد بن الحارث الصدائي, أن 
النبي بد أتاه رجل» فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله يَْْد: «إن الله لم 
يرض بحكم نبي ولاغيره في الصدقات حتئ حكم فيها هوء فجزأها ثمانية أجزا؛ 


ص 


فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك). 

قلت: هو حديث ضعيف» ذكرته للتنبيه عليه وفي إسناده: عبد الرحمن بن 
راد وو أنعم الأفريقي» وهو ضعيف. 
أولا, وثانيا: الفقراء والمساكين. 


قال ابن قدامت ڭه في ”المغني“ "٠ ۰٦ /٩(‏ الْمْقَوَاءٌ وَالْمَسَاكِيٌ صِْفَان فى 


ٌ- 57 کہ ے # 2 8ن رض چ و 0 اة ره الى 
الزكاةء و صنف واحد فی سائر الاحكام؛ لآن كل وَاحِدٍ من الاسمين ينطلق 
ن وَأَكَا س رةام وا رە ا ور ا پر ےر و 
عليهمّاء » فاما إذا جوع بين الاين وير بين لمسميين تميزاء» وکلاهما پشعر 
ل ب د ا مايه از ايت 7 كي ۴ 5ج ر e‏ مه 2 إن 1-8 


ين اشد حَاجَةَ. وَبِهِ قال وتخلب: م 


قتيبّة لِقَوْلِ الله تَعَالَئا: اوا ر € [البلد:۹٠]»‏ وهو الْمَطْرُوح عَلَى الراب 


نا أن | له َعَالَئ بدأ ِالْمُقَرَِ ميد عَلَىا أَنّهُمْ أَمَمُ وَقَالَ تَعَالَى: « أَا 
لمَنِيَةٌ دكاتت لمسلکین د f‏ يعَملونَ فی ار 4 [الکهف:۷۹]» فا ًن الْمَسَاكِينَ لهم سَفِينة م 00 


ت 
ع © عر س 
e‏ 


قال: ولنا 


بَابُ قسنم الصَّدّقات ۳ 
قال: فَأَمَا الآيهُ الي دَكَرُوهَا فَهِيَ حُجّةٌ آنا فَإِنَّ َحْتَ الله تَعَالَى لِلْمِسْكِين 
بكَوْنهِ ذا موه يدل حَلَئ أن هذا المت لا يَسْتَحِفهبإِطَاقي اشم الْمَسْكئة.اه 
قلت: وبقول الحنفية» مذهب المالكية» والخلاف في أيهما المقل وأيهما 
المعدم خلافٌ في الاسم, فلا يضرء والله أعلم. 
مسألة [14]: ما هوالمقدارالذي إذا ملكه الفقير والمسكين صار غنيًا ولم 
يجز له أن يأخن من الزكاة؟ 
© مذهب المالكية» والحنابلة» وهو وجه عند الشافعية: أن الفقير يعطئ كفاية 
سنة؛ لأن الزكوات تتكرر عل كل عام» ولأن النبي بي كان يدخر لآهله قوت 
سنة؛ فيعطئ ما يكفيه إل قدر سنة» وبعد ذلك لا يعطئ مزيدًا عليه. 
© وذهب الشافعية» وهو وجة للحنابلة إلى أن الفقير والمسكين يعطيان ما 
يخرجهما من الفاقة إلى الغنئمء وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام؛ لحديث 
قبيصة مرفوعًا: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة» وذكر منهم: رجل أصابته فاقة حتئ 
يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة 
حتىا يصيب قواما من عيش. أو قال: سدادا من عيش»). 
قالوا: فإن كان من عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به أدوات حرفته قلت 
قيمتها أو كثرت بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريباء وإن كان 
تاجرا أعطي بنسبة ذلك» وإن كان من آهل الضياع يث يشترئ له ضيعة تكفيه غلتها 
علل الدوام. قال بعضهم: يشتريها له الإمام ويلزمه بعدم إخراجها عن ملكه. 


1٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الحنفية إل أن من لا يملك نصابا زكويا كاملا يجوز أن يدفع إليه أقل 
من مائتي درهم أو تمامها. ويكره أكثر من ذلكء وقال زفر لا يجوز تمام المائتين 
أو اكير 

وهذا عند الحنفية لمن لم يكن له عيال ولا دين عليه فإن كان له عيال فلكل 
منهم مائتا درهم. والمدين يعطئ لدينه ولو فوق المائتين. 

ال اوعدا اكدلي: نعط ماه الاج إن كان مم له تكب لا 
يفي بحاجته؛ أعطي معها ما يسد الحاجة» وإن كان لا تكسب له فيعطئ ما يسد 
حاجته حتئ إذا ملك قوت سنة؛ كف عن الزكاة» ولا بأس أيضًا أن يعطئ ما 
يستعين به على التكسب لأهله وأولاده» والله أعلم.'") 
مسألة1١٠1:‏ هل تصرف الزكاة لمن يجد كفاية نفقته؛ وهو بحاجة إلى 
الزواج» ولا يقدر عليه ؟ 
© ذهب جهور الفقهاء إل أن الزكاة تختص بالمطعم والمشرب والمسكن؛ 
لأنها هي حاجة الإنسان الضرورية. 
# وذهب المالكية إل أا تصرف بذلك؛ لأآن الزواج أيصًا من حاجة الشباب 
الغرورية أيضَّاة وقد تكون عند بعضن الناسن أهم من سكناه ويغينا القول أفرن: 


0 8 رشو 7 
وقد رجحه الإمام العثيمين كله" 


.)١١۷١ /۲۳( ”الموسوعة الكويتية“‎ »)۱۹٤ /1( ”المجموع“‎ »)545 /١( انظر: ”شرح الدسوقي"‎ )١( 
.)"١١/۲۳( ”المجموع؟ (/ ١۹)»ء ”الموسوعة الكويتية“‎ »)٤۹٤ /١( انظر: ”شرح الدسوقي“‎ )۲( 


بَابُ قسنم الصَّدّقات 10 
ثالثًا: العاملون عليها. 

وهم الصنف الثالث من أصناف الزكاة» وهم السّعاة الذين يبعثهم الإمام 
لآخذها من أرباهاء وجمعهاء وحفظهاء ونقلهاء ومن يعينهم ممن يسوقهاء 
وزرغاها» وحملياء وكدلاف الحاني» والكاتي؟ والكيال» «رالوؤاة ف والعدذاد 
وكل من يحتاج إليه فيها؛ فإنه يُحْطَئْ أجرته منها؛ لأنَّ ذلك من مؤنتها. اھ 
مسألة :]١1١[‏ شروط العامل على الزكاة. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۹/ ۳۱۳): وَمِنْ شَرْطِ لَْايلٍ أن یکوت 
لِك عاقلا أَميتا؛ لان َلك صَرْبٌ مِنْ الولاية وَالْولَايَةُ تُشْتَرَطُ فيهًا هَذِهِ 
الحضال؟ ولون الصَّبيٍّ وَالْمَجْنُونَ لا قَنْضَ لَهُمَاء وَالْحَائْنَ يَذْمَبٌ بِمَالٍ الزَّكَاةٍ 
وَيُصَيعْهُ عَلَى أَرْبَابوه وَيُشْتَرَط إِسْلَامُكُ وَاخَتَارَ هَذَا الْقَاضِيء وَذَكَرَ أَبو الْخَطَّابِ 


چ تو ې وس چ ںو مه ترک ر سور ا و س 9 ر 4 2 
وغيره: أنه لا يشترّط إِسْلامة؛ لأنه إِجَارَة عَلَى عَمَلء فَجَارٌ أن يَتَوَلَاه الْكَافِرٌ 
كَحِبَاَةِ الْخَرَاجٍ . وَقيل: عَنْ أَحْمَّدَ فى ذلك روایتان 
وو ل طق دواع ل عو كريط ع اذ > وقد ة ريو نض A‏ ساو جيه 
قال: وَلََا أنه يشترَط له الْأَمَانَةَ» فاشترط له الإِسْلام» كَالشْهَادَة ولانه ولاية 


o 
مذهب الشافعية: أنهم يُعْطَون الثمن إن بلغته أجرتهم» وإن كانت أجرتهم أقل‎ 8# 


(۱) المغنی“ (۹/ ۳۱۲). 


5 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
من الثمن؛ رد الفضل على غيرهمء وإن كانت أجرتهم أكثر من الثمن؛ فلا يزادون 
من الزكاة» وإنما يزادون من بيت المالء لأن الله ذكرهم صنمًا من بين أصناف 
ثمانية» وقيل: يتمم لهم من حق باقي الأصناف. 
© وذكر القرطبي عن مالك أنهم يَعْطُون أجرتهم الكافية مقابل عملهم من 
الإاقاقو رن كدح عع الشين وخى قول الاباك فيفل a‏ والله أعلم.'') 
مسألة [11: هل للساعي الذي جمع الزكاة أن يفرقها للمستحقين بنفسه؟ 
يجوز للإمام أن يولي السّاعي جبايتها دون تفريقها؛ لحديث أبي حميد 
الساعدي لما بعث النبي من ابن اللتبية» فقدم بصدقته على النبي يده فقال: هذا 
لكمء وهذا هدي ا وحديث قبيصة بن المخارق في «صحيح مسلم؟» وفيه: 


«أقم حت تأتينا الصدقةء فنأمر لك بها" 


ويجوز أن يوليه جبايتهاء وتفريقها؛ لحديث عمران بن حصين عند أبي داود 
(1775) وغيره» أَنْ زيادًاء أو بعض الأمراء بعئه على الصدقة» فلما قَدِمَ عمران قال له: 
أين المال؟ قال: وللمال أرسلتنى» أخذناها من حيث كنا نأخذها عل عهد رسول 
2 


لله ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله 7 . وإسناده صحيح. 


)١(‏ انظر: ”تفسير القرطبى” (۸/ ۱۷۷)»ء ”الموسوعة الفقهية الکویتية“ (۲۳/ ۳۱۸)» و(۲۲۹/۲۹)» 
”المجموع“ (7/ ۸٠ء‏ و۱۸۷)ء ”حاشية الدسوقي“ .)٤4٥ /١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم (577*5)) ومسلم برقم (1875). 
() أخرجه مسلم برقم (55 .)٠١‏ 
(4) انظر: ”المغنى" (9/ 7165). 


بَابُ قسنم الصّدّقات 1۷ 


مسألة [114: هل تدفع الزكاة إلى الوالي وإن كان ظا ما لا يؤديها إلى 


المستحقين ؟ 
قال شيخ الإسلام كله کش کہا ف ”مجموع الفتاوئ“ (6؟/ 81١‏ ): : أَمَا اا 
وو 


1 الاي ن الا وَرَكَاةٍ الكافية والتكائة وَعَير ذَلِكَ؛ فاه نه سقط 


ذَلِكَ مِنْ صَاحِبهِ إِذَا كَانَ الإِمَامُ عَادِلا يَصْرِفَُ في مَصَارِفِهِ الشركة بات ق العلمَاء 


- 


“< 


E ES‏ م يَدْقَمّ الرَّكَاة 
إل بل يصرفها هُوّ إلى مُستجقيها؛ قن أكُرة عَلَى دَفْعِهًا إلى | لظَالِم ب 


يَدْفَعْهًا إِلَبْهِ لَحَصَل لَه ۶ صَرَرُ؛ َإِنَّهَا َجْرِئُهُ في هَذِهِ الصُورَة عِنْدَ أكتر الْعُلَما ع وهم 
في هَذْهِ الْحَالٍ yS‏ ولي الي ٠»‏ وَنَاظِرِ الوق إِذا وا ا 


ا 


وَصَرَّفوه في عَيْر مَصَارِفِهِ .اه 


8 


وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المسألة تحت دراسة الحديث رقم (085). 
مسألة :]١6[‏ ما يأخذه العشارون على الجسور والقناطر؟ 
sS ê‏ 
نس د َب وهو قول الحسنء وإبراهيم» وعطاءء وأبي عبيد. 
© وقال بعضهم: ليس له احتسابها من الزكاة» وهو قول أبي قلابة» وطاوس» 
ومجاهد. والضحاكء ونقل عن ابن عمر بإسناد واه؛ فيه ثوير بن أبي فاختة» وهو 
متروك. 


قال أبوعبد انه غضس اله ل: المراد بالعشّارء هو الذي يأخذ من التجار عشر 


11۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تجارتهم» فإن كان خذها من المسلمين بدون مقابل؛ فهي مكس» وضريبة» وأكل 
مال المسلم بالباطل. 

وإن كانت مأخوذة من تجار أهل الكتاب جزية؛ فلا بأس بذلك إذا تم العهد 
علا ذلك: 

وأما ما يتعلق باحتسابها زكاة» إذا أخذت من المسلم بغير حق؛ فإن كانت 
تصرف في مصارف الزكاة» واحتسبها من الزكاة عند إخراجها أجزأته إن شاء الله 
تعالل» وعلل هذا يحمل الأثر الوارد عن أنس بء وأما إن كانت لا تصرف في 
مصارفها؛ فلا پجزئه احتساها من الزكاة ° 
مسألة [115: هل تدفع الزكاة للخوارج إذا ظهروا على بلاد من بلاد الإسلام؟ 

أما بالاختيار فلا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا بولاة شرعيين» بل هم بغاة 
معتدون. وقد جزم بعدم إجزائها في حال الاختيار الحنفية» وأحمد في رواية 
وعليها أكثر أصحابه» وعنه رواية بالتوقف. 

وأما في حال الإجبار؛ فقد ثبت عن ابن عمر ييا كما في ”«مصنف ابن أبي 
شيبة" الفتيا بأنها تسلم لنجدة الحروري الخارجي. وهي تجزئ صاحبها عند أكثر 
العلماء» وقال الحنفية: إن لم يصرفوها مصرفها؛ فعليه إخراج أخرئ فيما بينه وبين 


الله» ولا يطالبه الإمام لعدم الحماية. وقال أبو عبيد: عليه الإعادة. 


قال أب عبد اكد غضى الله لم: والصحيح هو الإجزاء. والإثم علِن من غلبو 


)١(‏ انظر: ”ابن أبى شيبة" »)١77/7(‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ /۳١(‏ ١١٠)ء‏ ”الأموال لابن 
زنجويه". 


بَابُ قسنم الصَّدّقات 1" 
وأخذوا حقوق الفقراء والمساكين من بين يديه. وكما أن المسلم لو كان في يديه 
وديعة؛ فأخذت منه قهرًا بدون تفريط لا يضمن الوديعة» فكذلك إذا أخذت 
حقوق الفقراء من تحت يده؛ فلا ضمان عليه؛ والله أعلم.'') 
رابعا : المؤلفة قلوبهم. 
© ذهب بعضهم إلى أن سهمهم انقطعء فلا يُعْطَون من الزكاة» وهذا قول أبي 
حنيفة» ومالك» وأحد قولي الشافعى» ورواية غير مشهورة عن أحمد؛ لأن الله تعالى 
أظهر الإسلام» وقمع المشركين» فلا حاجة إل التأليف» ولأنه م ينقل عن عمر» 
وعثمان» وعلي نهم أعطوا شيتًا من ذلك. 
6 وذهب أحمد وأصحابه. وهو وجة للشافعية إل نهم يُعطون منها؛ للآية» وقد 
نقل عن أبي بكر أنه فعل ذلك”"'» وهلا التول هو الصواب؛ للآية» وليس لهم دليل 
ل 
اا ها 
مسأئة 7 :]١‏ آنواع المؤلفة قلوبهم. 
قال ابن كثير كله في تفسير الآية: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من 
يعطئ ليَسْلِمء كما أعطئ النبي كَل صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان 
)١(‏ انظر: ”ابن أبي شیبة“ (۳/ ۲۲۳)» ”البحر الرائق“ (۲/ ۸٤۲)ء‏ ”بدائع الصنائم“ (۲/ ۸)ء ”حاشية 
ابن عابدین“ )۲/ «A4‏ وه |« ”المدونة» (۱/ «(Yo‏ ”الإنصاف" (۳/ 1V‏ وه «4/١‏ 
#الفروع» (71/4؟). 


(0) لاايثبت ذلك عنه؛ ذكره الشافعي بدون إسناد كما في ”سنن البيهقي" (1/ .)5١-1١9‏ 


() انظر: ”المغني" (5/ 5 17) (7177/9). 


۲۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
شهدها مشركًا. ومنهم من يُعْطَئْ ليحسن إسلامه» ويثبت قلبه» كما أعطئ يوم 
حنين أيضًا جماعةً من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل. ومنهم من يُعطَئ 
لما يرجئ من إسلام نظرائه. ومنهم من يُعطّئ ليجبي الصدقات ممن يليه أو 
ليدفع عن حَوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد.اه '") 
خامسا: وفي الرقاب. 
© ذهب جاعة من أهل العلم إلى أن المقصود بقوله: لوف الراب € [الترة:٠٠]‏ 
المكاتبون» وهو مذهب الشافعيء والحنفية» والليثء ومن التابعين: الحسنء 
والزهري» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير» ذكره ابن كثير وغيره. 
# وذهب مالك إل آنه يختص بعتق العبيد. 

فك أماالمكافون فدخلوة ق الآية عتد الجميوي.وآما. فق العبيد 
فيدخلون عند مالك» ووافقه عل دخولهم فيها أحمد في رواية» وهو قول الحسن, 
والزهري» وإسحاق» وأآبي عبيد» وأبي ثور» وغيرهم؛ إلا آم لم يخصوا الآية 
بعتق العبيد كما صنع مالك في المشهور عنه. 

والصواب دخول الصنفين في الآية؛ لأا تشملهم» فالمكاتب يعان في رقبته» 
والعبد تعتق رقبته» والله آل 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (117//4-). 


(1) انظر: ”المغني؟ (۹/ ۳۲۰-۳۱۹)» ”النیل* /٠(‏ 74)) ”تفسير ابن كثير؟ ”المجموع؟ (/ »)۲٠٠‏ 
”تفسير القرطبي“ (۸/ ۱۸۲). 


باب قسنم الصدقات ۲۲۱ 
مسآلة ۱۸1]: هل يجوز صرف الزكاة 2 فكاك الأسير من المسلمين؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۹/ ۳۲۱ E‏ شري من ركان 
بير استلتاون ليع شفرف e E E‏ 
مِنْ الرّفّه وَلِأَنّ فيه إِعْرَارًا لِلدّينِء فَهُوَ كَصَرْفِهِ إلى الْمُوَلمَة فلُوبْهُمْ وَلِإنَّهُ يدع 


2 ا 
لفك 


إلى الأسير لمك رقب فَأَشْبَهَ مَا يدْقَعُهُ إلى الْعَارِم لِمَكَ 


ا 


رھ ن الدَيْنِ .اه 
وللحنابلة وجه بعدم الجواز. 


فلت وللمالكة قرلان ن المسالة"“ 


سادسا : الغارمون. 

قال ابن قدامت هله في ”المغني؟ (9/ 7777): وَهُمْ الْمَدِينُونَ الْعَاجِرُونَ عَنْ 
وَفَاء ديونهم. ... وَلَا خلاف فِي اسْتِحْفَاقِهِم وَتُبُوتِ سَهْوِهِمْ.اه 

SS 
عل هذا الثاني حديث قبيصة أنه تحمّل حمالةً» فقال النبي 3275 : ١أقم حتى اتا‎ 
الصدقة, فنأمر لك بها»» وهذا الصنف الثاني يُعْطَئْ وإن كان غنيًًا عند الجمهور‎ 
وخالف أبو حنيفة وصاحباه» فقالوا: لا يُعْطََّئ إلا إذا كان فقيرًا.‎ 


اشراب قرل اللميوري» لحديك دة قن النبي ميد لم يستفصله. 
والله أعلم.'" 


() انظر: ”تفسیر القرطبي (۸/ ۱۸۳)ء ”الإنصاف؟ (۳/ »)۲١۸‏ ”الشرح الممتع" (5/ .)5172١‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۰۳۲۳ .)۳۲۹٣‏ 


۲۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: إن كان غرم ب2 معصية؟ 

أما قبل التوبة فلا يدقع إليه شيء؛ لأا إعانة عل معصية» وأما بعد التوبة» 
ففيه وجهان عند الحنابلة» والصحيح من القولين -والله أعلم- أنها تدقع إليه 
كالفقير الذي افتقر بالمعاصي. ثم تاب, ولأنَّ الآية تشمله؛ والله أعل .° 
مسألة :]۲١[‏ هل تُدفع الزكاة إلى الغارم؛ أم إلى صاحب الدين؟ 

م و و 
© ذهب الشافعية إل آنا تدفع إل الغارم ولا تدفع إل صاحب الدين؛ إلا بإذن 
الغارم» وعن أحمد رواية كقول الشافعية» والرواية الأخرئ بجواز أن تدفع إل 


صاحب الدين» ولو بغير إِذنِ» وهذا القول أقرب» والأول أحوط والله أعلم.'") 


سابعا : وفي سبيل الله . 

أما الغزاة الذين ليس لهم ج من الديوان فيدخلون في الآية بلا خلاف 
نعلمه» وآما العزاة الذين لهم حى فذهب الشافعيةء والحتابلة إل آعم لا يُمْطُون: 
وهو مذهب مالك» واستشنى بعضهم إذا كانوا يعطون من الديوان وما زال لهم 
حاجة؛ فَيَعْطّون. 

وهؤلاء الغزاة في سبيل الله ُعطون وإن كانوا أغنياء عند الجمهورء وخالف 
أبو حنيفة وصاحباه. فقالوا: لا يُعْطَّئ إلا إذا كان فقيرًا. 

والراجح قول الخمهوم؛ لعموم الآية.'"ا 


() انظر: ”المغني» (۹/ ۳۲۳). 
(1) انظر: ”شرح المهذب؟ (5/ 7١١‏ ) ”المغني" (9/ 8370). 
() انظر: ”المجموع؟ (5/ 717)» ”المغني" (8377/9). 


بَابُ قسنم الصَّدّقات ۲۳ 
مسألة :]۲١‏ وهل يصح أن تصرف الزكاة 4 شراء الأسلحة وما أشبهه؟ 
© للشافعية والحنابلة وجهانء والأصح عند الشافعية جواز شراء الأسلحة» 
والأصح عند الحنابلة أن تسلم الزكاة للغازي» ثم يشتري بها الغازي ما شاء. 
والأظهى هو جواز شراء الأسلحة بهاء وكل ما يتعلق بالجهاد؛ لعموم قوله 
تعالن: #وف سبيل أله * [التوبة:٠٠]»‏ وهو قول مالك» واختاره الشيخ ابن 
عثيمين لله ٩‏ 
مسأآلة ۲۲1]: هل تصرف الزكاة للحج؟ 
© ذهب أحد» وإسحاق إل أنها تصرف في إعانة مريد الحج؛ لحديث المرأة 
التي قالت 00 احججني علل جملك فلان. فقال: ذاك حبيس في سبيل الله. 
فقال النبي يل :اما إِنّتَ ۴ مدني عَلَيْهِ كَانَ في سيل الله وهو حديث 
صحيح» جاء من طرق صحيحة. 
© وعن أحمد رواية أخرئ أنها لا تصرف في الحج, وبه قال مالك» والليث» وأبو 
حنيفة» والثوري» والشافعيء وأبو ثورء وابن المنذر. 
قال ابن قدامت ولله: وهذا أصح؛ لان سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إل 
اون ك ا م ر ف ا واا ا 
فيجب أن يحمل ما ني هذه الآية على ذلك .اه 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (7517/5)» ”الإنصاف" (۳/ ۲) ”الشرح الممتع“ /۳) ”المغني“ 
(۷/۹-). 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأما حديئهم فليس فيه أن الحج مما أراده الله عز وجل في الآيةء بل فيه أنَّ 
الحج من سبيل الله» وهذا أمر لا نجادل فيه؛ فإنَّ جميع القَرَّب والطاعات كلها في 
سبيل الله» والظاهر في الجمل أنه لم يكن من أموال الزكاة» بل كان من الوقف؛ 
لقوله: (ذاك حبيس في سبيل الله)» ومسألتنا هي في صرف الزكاة إل الحجاج» 
فالتول الثاني هو الر اج والله أعلم.'") 
مسألة [؟]: إصلاح الطرقء وبناء المساجد. 
جاء عن بعضهم أنه عمم في سبيل الله» وأدخل فيه مثل إصلاح الطرق» وبناء 
المساجد» وما أشبهه من فعل الخير» حكي عن الحسنءوبعض الحنفية» 
وخالفهم عامة أهل العلم. 
قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ :)۲٤١/١(‏ هذا القول 
ف ص س 
هو: #إِنّمَا أَلصَدَكَتٌ إِلْمْمَرَِ ...*؛ فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل 


مسألة :]۲٤[‏ هل يجزئ أن تصرف الزكاة لطلاب العلم؟ 


.)۲٠۲ /۲( انظر: ”المغني" (۹/ ۳۲۸)ء ”الإنصاف“ (۳/ ۲۱۲)» ”المجموع“‎ )١( 
.)١78 /5( انظر: ”المغنی؟‎ )۲( 


يَابُ قسنم الصّدّقات 0 
تيمية» ثم الإمام العثيمين رحمة الله عليهماء وهو الصحيح؛ لآن طالب العلم يعتبر 
مجاهدًا في سبيل الله فقد قال الله عز وجل: #وَحَنِهِدَهُم بو جهَادًا كييرا 4 
وهذه الآية كان نزولها في مكة قبل الإذن بقتال المشركين» ومع ذلك سمّاه الله 
عز وجل جهادًا. وقال جل وعلا: 8 يَكأمبا أَلتَئّ جتهر آٽڪقار وَالْمفِقِينَ 
وع #» فسمَّئ الله بيان حال المنافقين جهادًاء وهم يجاهدون باللسان. وقال 
النبي يلد «جاهدوا المشركين بأمو الكم؛ و أنفسكم. و ألسنتكم) أخرجه أحمد. 
والنسائي من حديث أنس ميلك بإسناد صحيح. 

© ومذهب الشافعية أيضًا مشروعية صرفها لطالب العلم؛ إلا أن بعضهم 
اشترط أن يكون طالب العلم نجيبًا يرجئ أن ينتفع المسلمون بتفقهه. واشترط 
بعضهم أن لا يكون قادرًا على التكسب مع التعلم والتعليم. وهذا الأخير مذهب 
المالكية أيضًا. 

© وقال بعض الحنفية: لا يعطئ من الزكاة إلا أن يكون فقيرًا. 


قال أبوعبد اكد غض الله لم: العلم والتعليم من الجهاد في سبيل الله فيدخل في 
دلوا الا" 


(۱) انظر: ”شرح منتهی الإرادات“ (۱/ »)٤٥ ٤‏ ”مطالب أولي النهی؟ (۲/ ١١۳٠ء‏ و۷١۱)ء‏ ”المجموع" 
۹/١‏ ”حاشية ابن عابدين» (۲/ »)۳٤٠١‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية» »)۳۳٣۹/۲۸(‏ 


(YY /7( ”الشرح الممتع"‎ 2١ /١( «الإقناع"‎ 


A‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثامنا: ابن السبيل. 


قال ابن قدامت مله (۹/ ۳۳۰): هو الصَّنْفٌ الثامِنْ ِن 


م 


ا 


خالافَ فِي اسْتِحْقَاقِهِوََقَائِه. اه 

وابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجعه إل بلده» وإن كان له اليسار 
في بلده» وهذا قول الجمهورء وزاد الشافعي: الذي يريد إنشاء السفر إل بلد أيضاء 
الراب د هده لر لا تل ي ابن اسل ولك ا كان عا ال عا 
فقد يدخل في الفقير إذا كان لا يستطيع السفر» والله أعلم.'") 
مسألة [5؟]: هل يجب استيعاب الدفع إلى الأصناف الثمانية؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: وجوب الاستيعاب» وهو قول الشافعي» والظاهرية» وقالوا: يَعَْطَئْ من 
كل صنف أقل ما يُطلق عليه الجمع» وهم ثلاثة أو أكثر» واستدلوا بالآية. 

الثاني: عدم وجوب الاستيعاب» وهو قول الجمهور, ومنهم: أحمد. ومالك» 
وأبو حنيفة» واستدلوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم. فترد على فقرائهم»"› 
وبحديث قبيصة: (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها).' 


قالوا: والآية المراد ا بيان المصرف» لا وجوب الاستيعاب» هدا التول هو 


(۱) انظر: ”المغني“ .)۳۳١ /٤(‏ 
(؟) تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (0/17). 
(۳) تقدم تخریجه في ”البلوغ" رقم (/571). 


بَابُ قسنم الصّدّقات ۷ 


الصحيح والله أعلم.'") 


مسألة :]7١[‏ مصرف زكاة الفطر؟ 


قال شيخ الإسلام که کما في ”مجموع الفتاوی“ /۲٣(‏ ۷۳-۷۲): هَلِو 


ر 


0 


َه هَل تَجْرِي مَجرّىئ لق الْأَمْوَالِء أ صَدَقَةٍ ة الْأَنَدَانِ ن كَالْكَفَارَاتِ؟ على 


0% 


5 من قَالَ بِالْأَوَلِء وَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ وُجُوبٌ الاسْتِيِعَابِ؛ أَوْجَبَ لاسْتِعَابَ 


- 
E 


فيها. و ل هَذَيْنِ الْأَصْلَينٍ يَْبَتِي مَا ذَكَرَهُ السّائْلُ مِنْ مَذْهَبٍ الشَّافِعِيٌ ملل ميلك وَمَنْ 


تون رسع م 


کان مِنْ مَذْمَبِهِ أَلهُ لا يَحِبُ الِاسْتِيِعَابُ قول جمْهُو الْعْلَمَاءِ؛ِ فَإِنَهُمْ يُجَوّرُونَ 


َفْعَ صَدَقَِ افِطر إلَى وَاحدٍ كَمَا عََيِْ المُْلِمُونَ قَدِيمًا وَحَدِينه وَمَنْ قَالَ بالثاني: 
إن صَدَقَةَ الْفِطْرِ تَجْرِي مَجْرَئ كَمَارَةِ الْيَمِينِ وَالظّهَاِ وَالْقَدْ وَالْجِمَاع في 
رَمَضَانَ وَمَجْرَئ كََارَةِ الْحَج؛ فَإِنَّ سَبَيَهَا هُوَ الْبَدَنْ لَبْسَ هُوَ الْمَالَ گمَا في 
”السّئنٍ" عَنْ لني كَلِ: أَنَُّ َرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْر طهرة ة لِلضَائِم مِنْ الغو وَالرَّفَثِ 


Gf o 


وَطْعْمَةَلِلْمَسَاكِينِء مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةٍ هي ركاه مَفبُولَة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلَاةٍ 
هي صَدَفَةَ مِنْ الصَّدَقَاتِ. وَفِي حَدِيثٍ آحَرَ أنه قَالَ: غنوه في هَذَا اليو عَنْ 
المَسْأَلَة)؛ ولْفَذًا أَوَعَبّهَا E‏ ج اا اا وع هذا التَزل 
قلا يُجْرٌِ إطْعَامُهَا إلا لِمَنْ يَسْتَحِنٌ الْكَقَارَهَ وَهُمْ الَْحِدُونَ لِحَاجَة أنْقيِهنْ؛ قد 
يُمْطِي مِنْهَا في الْمُوَلَمََ وََا الرَقَابِء وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ وَعَذَا الْمَوْلْ أَقْوَئ في 
الدّليل.اه 


)١(‏ انظر: ”المغني" (178-1717/4). ”المح“ (۷۱۹)» ”تفسير ابن كثير"» ”مجموع الفتاوئ" 
7-01 


۲۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة57[1]: الفقير كم يُعْطى ؟ 
© الجمهور من أهل العلم عل أنه يُعْطَئ من الزكاة ما يغنيه ويغطي حاجته» ولا 
يعطئ زيادة على ما يحصل به الغنئ وهو قول أحمد. ومالك والشافعيء والثوري. 
© وقال أصحاب الرأي: يعطئ ألمَاء أو أكثر إذا كان محتاجًا إليهاء ويكره أن 
ادهل الاين 

قال ابن قدامت ذلته: وتا أن الْهِن لَوْ كَانَ سَابقًَا مَتَمَ قيَمْتمُ دا قَارَنَ 
كَالْجِمْع بيْنَ الْأَحمَيْنِ في التكاح.اه 

ت ارال س 


مسألة [۲۸]: هل تسترجع الزكاة بعد صرفها لأحد الأصناف الثمانية؟ 


2 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (4/ :23٠٠١‏ وَأَرَْعَةٌ أَضْنَافٍ يَأَحَذُونَ أَخَذًا 

کک بج و د و ر س 0 سر تو 7 2 
مش اناد ا حَالُهُم بعد الدَفْع وَهُمْ: الفا والتمشاكية: والكاملون: 
وال اوا راا دَاتمًا مُستقر اء لا جب عَلَيْهِمْ رَذُهَا ببحَالِ 
وَأَرْبعَةٌ مِنْهُم وَهُمْ: عَارِمُونَ» وَفي الاب وَفِي ريل لله ابن ن السّبيل؛ َه 
يَأَحَذُونَ أََذًَا مُرَاعَى؛ فَإِنْ صَرَفُوهُ في الْجَهَّةٍ التي اسْتَحَقَوا الْأَحدَ لأَجْلهَاء وَل 
أسْترجعَ مِنّْهُمْ...اه 

وقد أخرج ابن أبي شيبة (17/ 797)» والبيهقي (۷/ ۲۲) بإسناد صحيح عن 
عمر بي قال: إن أناسًا يأخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل الله ثم 


o 
اح‎ 


.)18:0-1179 /5( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 


بَابُ قسنم الصَّدّقات ۲۹ 
يخالفون» ولا يجاهدون؛ فمن فعل ذلك منهم؛ فنحن أحق بماله حتئ نأخذ منه ما 
آخذ. وعلقه البخاري لله في "صحيحه"» في كتاب الجهاد (باب/ .)١١9‏ 

مسألة ۲۹1]: إذا أعطى من يظنه فقيرًا فبان غنيًا؟ 


® فيها قولان: 


و 5 ع ع 
الاول: تجزئه» وهو قول الحسن» وابي عبيك» وابي حنيفة» وهو قول 


الله 


للشافعي» وأحمد ف رواية» وقد استدل بعضهم بحديث أبي هريرة ووعته ف 


”الصحيحين“ ‏ أن رجلا خرج بصدقته فوضعها في يد غني» فأصبحوا 
يتحدثون: تَصُدّقٌ عَلَوْ غَينُ..» وذكر في الحديث أنَّ صدقته قبلّت. 

الثاني: لا تجزئه» وهو قول الثوري» والحسن بن صالح» وأبي يوسف» وابن 
المنذر» وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد. وهو قول الظاهرية» ورجّحه ابن 
حزم؛ لأنَّ الصدقة لم تصل إل مستحقها. 

قال ابن حزم ملت في ”المحلّئا؟ :)١58-١541//7(‏ وأما قولنا: إنها لا تجزئ 
إن وضعت في يد من لا تجوز له؛ فلآنٌ الله تعالن سمّاها لقوم خصّهم بباء فضار 
حقهم فيهاء فمن أعطئ منها غيرهم؛ فقد خالف ما أمر الله تعالى به» وقال رسول 
الله لِِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌا؛ فوجب عل المعطي إيصال ما 
عليه إل من هو له» ووجب علل الآخذ رد ما أخذ بغير حل قال تعالل: # و 


کا لوا آمو کک بتکم بالطل € [البقرة:184].اه 


.)1١75( ومسلم برقم‎ »)١57١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وهدا الثول هو الصواب» وحديثهم ليس فيه تعرض للزكاة؛ لأنها صدقة 
تطوع» ثم ليس فيه الإجزاء» وعدمه. وأيضًا فهو شرعٌ لمن قبلناء وشرعنا أمر 
بصرفها إلى أناس معينين» واحكن يظيس أنَّ الإنسان إذا اجتهد في إيصال الصدقة 
للمستحق؛ فليس عليه إثم إذا وضعت في غيره» وتجزئه إن لم يستطع استدراكهاء 
ولا إخبار من أخذهاء لأنه قد اجتهد وفعل ما أوجبه الله عليه» وإما إن كان يستطيع 
استدراكها؛ وجب عليه استدراكهاء أو إخبار من أخذها بأنه زكاة واجبة» وتصير 
العهدة على من وقعت في يده إن كان مأموئاء وإن لم يكن مأموتا؛ وجب عل 
المزكي استرجاع الزكاة» وإيصالها إلى محلها. 

وإذا أخبر المزكي من أخذ الزكاة أنها زكاة برئت ذمته» والإثم على من أخذها 
إن لم يكن مستحقا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إن شئتم) أعطيتكماء ولا حظ فيها 
لغني» ولا لقوي مکتسب). 

تنبيث: ومثل هذه المسألة إن صرفها لمن يظنه غارمًاء أو غازيًاء أو غير 
فبان غير ذلك؛ فهي لا تجزئه أيضَاء ويجب عليهم ردها؛ لأنهم أخذوها 
ا 
مسألة [10: نقل الصدقة إلى يلد آخر. 
© جمهور العلماء يستحبون أن لا تنقل إلى بلد آخرء بل تصرف إل المستحقين 


من ذلك البلدء وقد يدل على ذلك قوله ميد «تؤخذ من أغنيائهم فترد 


.)١77/-1١75/5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


بَابُ قسنم الصّدّقاتِ ۲۳١‏ 
على فقرائهم). 
© وذهب أحمد في رواية إل عدم الجواز. 

والصواب قول الخمهوس» وإذا صرفها إِلْ بلد آخر أجزأت عند الجمهور» وعند 


والصواب قول الجمهوم» وبالله التوفيق.'") 


.)11"١ /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
كناب العام 


تعريفه : 

الصيام لخت: الإإمساك. ومنه قوله تعالى: ِف نَدَرْتُ لمن صَوْمًا [مريم:77]. 
ومنه قول النابغت: 

حَيْلٌ صيام وخيل غير صائمة تت العجَاج وأخرئ تَمْلّكُ اللّجها 

أي: خيلٌ ممسكة عن السيره وخيل غير ممسكة. 

وشرعًا: قال النووي مَللَته: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن 
مخصوص من شخص مخصوص . وتبعه الحافظ على التعريف؛ إلا أنه قال: 
بشرائط مخصوصة. بدل قوله: من شخص مخصوص. 

وقال القرطبي كلتنه: هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع 
الشجر إلا غووت الشمس 21 
أسماء أخرى للصوم: 

قال شيخ الإسلام مَللته في كتاب الصيام من ”شرح العمدة" :)-75/١(‏ 


وسُمّي الصيام: الصبرء ومنه قول النبي : (صوم شهر الصبرء وثلاثة أيام من 


ء]٠۸۳ ”المغني" (5/ 07371)» ”تفسير القرطبي" [البقرة» آية:‎ ء)۲٤۷‎ /١ انظر: ”المجموع؟‎ )٠( 
.) 5 ”البيان" (7”/ /ا5‎ 


كِتَابْ الصيّام ۳ 
كل شهر تعدل صوم الدهر»" وسَمي أيضًا: السّياحة.اه 

ومن الثاني قوله تعالى: #التّتيبُوت الصيذوت يدوت السَيخْوت 
التحكهورت * التوبة:؟١1]»‏ وقوله تعالى: کی رنہ | إن طق أن دك زو ع 
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ےو 
منک سامت مومت قت يټ عدت سحت تيبب وأبکارا 4 [السریم:ه]. 


فلت: تسمية الصوم (الصبر) فيه نظر؛ فالظاهر في الحديث أنه تسمية للشهر؛ 
لوجود الصبر فيه؛ والله أعلم.'") 
أنواع الصيام: 

قال شيخ الإسلام كله في ”شرح كتاب الصيام من العمدة" :)7557/١(‏ الصوم 
خمسة أنواع: الصوم المفروض بالشرع وهو صوم شهر رمضان أداءً وقضاءً 
والصوم الواجب في الكفارات» والواجب بالنذر» وصوم التطوع. اه 
صوم رمضان : 

صيام رمضان فرص على كل مسلم» بالغ» عاقل» مقيمء قادرٍ على الصوم» وقد 
دلّ عن ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

آلا 


0 هو چچ ص 
آما الكتاب: فقوله تعالل: % يتأن الزين او کد ب يڪم اليا 
به ل ممه م ااا وم > ٤ E‏ ۳ 004 
كِب عَلَ أأذرت ون ََلِكُمْ لَعَلْكمْ تَنَمُوْنَ * أَيْتَامَا مَعَدُودابٍ ا 
)١(‏ أخرجه أحمد (7577/7)» والنسائي في ”الكبرئ" )717١(‏ من حديث أبي هريرة مَل بإسناد 


ص ججح 
Eg‏ 


¥ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


و £ ¢« eo‏ برج م رو .> ےلو صا 
ریسا أو عل سَمَرِ فجذة من أيَامٍ | لال يطيفونة: فِدَيَهُ طَعَامُ مِسَكينٍ 
0 ہو وو چو ر دوو o‏ روا د ل و ہے ا 
کی کی کر کا 7 نووا EE‏ 6 تعلموت #اشبر رصان 


م ےھ < ی خا 


٤‏ ۴ 7 س ن س 22و 2ے ہے 
ا انزد فِد الُْرَءَانٌ هد الاس وب ت من اله دى والمرقانِ فمن سهد 
ک لمر فيصم € [البقر:۱۸-۱۸۳]. 


ر ا 


وأما السنت: فقوله ريب في حديث ابن عمر کوشا في ”الصحيحين بني 
الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ...)» وذكر منها: اوَصِيَامِ رَمَضَانَ). 

وفي ”الصحيحين' ' من حديث طلحة بن عبيد الله ص للك أن ويل ادال 
النبي ا عن الإسلام... فذكر الحديث وفيه: «وصيام رمضان». فقال الرجل: 
هل عل غيره؟ فقال النبي :کک إل َد تَطوّعَ). وفي السنة أحاديث كثيرة 
متواترة تدل على ذلك. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إجماعا ظاهرًا عبن وجوب صيام شهر رمضان» 
وعلل أن من أنكر وجوبه كفر 
مسألة: متى فرض شهر رمضان؟ 


قال النووي كله في ”: شرح المهذب“ /١(‏ 0۰( صام رسول الله ٤‏ رمضان 


600 


N 4 a 5‏ ادن ده 
تسع سنين؛ لأنه فض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» وتوفي النبي ية ني 
شهر ربيع الأول سنة إحدئ عشرة من الهجرة.اه 
1 5 ع و 
وقال عبد الله البسام في ”توضيح الأحکام“ (۳/ ۱۲۹): وفرض صوم رمضان 


-۲١/١( انظر: ”المغني" (5/ 37377)» ”المجموع" (7/ 58 7): شرح [كتاب الصيام] من ”العمدة"‎ )١( 
.] 187” ”تفسير القرطبي" [البقرة:‎ 4 


كاب الصيّام ro‏ 
في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» فصام رسول الله 44 تسع رمضانات إجاعًا.اه 

وقد نقل الإجاع المرداوي كله في ”الإنصاف“» في أول كتاب الصوم» 
والبهوتي في ”الروض المربع“ /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن مفلح في ”المبدع“ (۲/ .)٠٠١‏ 
مسألة: أحوال فرضية الصوم. 

أو النسلموة أو لا يسياء يرع غاقوراءقا و «الصحيييي» 117 من ينيك 
عائشة» وابن عمر مَل ثم فرض الله شهر رمضان؛ فصار صيام عاشوراء مستحباء 
وعند أن فُرض شهر رمضان كان الناس مخيرين بين الصيام والإطعام؛ كما قال 
صو موا يرڪ إِنَكُشْْ تَكَلَمُونَ 4 [البقرة:184]. 

ثم تسخ الله ذلك» فأوجب الصيام بقوله: #هّمن سَِدَ مِنَكم ألذَهَرَ فَلِيِضْمَهُ * 
البقرة:٠۸٠]»‏ والدليل عل ذلك حديث سلمة بن الأكوع في ”الصحيحين“ قال: 
«لما نزلت هذه الآية: لول أت يطيفو تة ية عام سكن » كان من أراد أن 
يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها»» وني رواية لمسلم: «كنا في 
رمضان على عهد رسول الله 2 من شاء صام» ومن شاء أفطر فافتدئ بطعام 
مسکين» حت نزلت هذه الآية: #قمن سد منك ريمه 4). 

فائحة. كان في أول الإإسلام يحرم علل الصائم الأكل» والشرب» والجماع من 
حين ينام» أو يصلي العشاء الآخرة؛ فأيهما وجد أولا حصل به التحريم» ثم نسخ 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۸۹۳) (۱۸۹۲)»ء ومسلم برقم (۱۱۲۰) .)۱۱۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم »)٤٥۰٩۷(‏ ومسلم برقم .)۱۱٤١(‏ 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ا بيح له الجميع إلى طلوع الفجرء سواء نام أم لاء ويدل عليه حديث البراء 
ابن عازب عند البخاري برقم )۱۹۱١(‏ قال: «كان أصحاب النبي بي إذا كان 
الرجل صائمًاء فحضر الإفطار فنام قبل أن يُفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتئ 
يُمسيء وأنَّ قيس بن صرمة الأنصاري وَل كان صائمًاء فلما حضر الإفطار أتىا 
امرأته» فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أَنْطَلِقٌ فأطلب لكء وكان يومه 
يعمل» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: خيبة لك» فلما انتصف النهار 


اج سرس ا 


فذكر ذلك للنبي يي فنزلت هذه الآية: ال ڪُم َه اليا 

رمتل ایک [البقرة LV:‏ 

فهذا الحديث يدل عل أنَّ ذلك كان محرمًا عقب النوم» وأما تحريمه عقب 
صلاة العشاء فقد ثبت ذلك من حديث أبي هريرة من بإسناد صحيح» أخرجه 
ابن جرير كما في ”الدر المنثور"» وكما في ”تفسير ابن كثير"» وكما في ”العجاب في 
بيان الأسباب“ في تفسير الآية: [۱۸۷] من سورة البقرةء وزاد الحافظ مَلله في 
”العجاب" نسبته إل أحمد» وابن ا حاتم. 

وأخرجه بو داود (۲۳۱۳) من حديث ابن عباس ياء وني إسناده: علي بن 
الحسين بن واقد. وفيه ضعفٌ. وله طريق أخرئ عند ابن جرير (41/۲)» وني 
إسناده: عبدالله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعف» وفيه انقطاع بين علي بن أبي 


طلحة» وابن عباس؛ فالحديث صحيح مع شاهده عن أبي هريرة الذي قبله. 


(۱) انظر: ”الفتح“ »)١415(‏ ”شرح المهذب" (5/ »)551١‏ ”البيان" (7/ .)51١‏ 


تاب الصيّام ضف 


رح ت ره 


کا ا قال: قال رف ذلا تقدموا رَمَضَانَ بِصَوْم 


يوم ولا يَومَيْن إلا رَجُل كان يَضُومٌ صَوْمًا قلیصمه). متف عله © 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ سبب تسمية رمضان بهذا الاسم. 

قيل: لأنه يرمض الذنوبء أي: يحرقها ويهلكها. 

وقيل: لارتماض الناس فيه من حر الجوع» ومقاساة شدته. 

وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرء فسُمّي بذلك.'" 
مسألة [۲]: هل يقال رمضان» آم شهر رمضان؟ 
© ذهب الجمهور من آهل العلم إل جواز إطلاق رمضان دون التقييد 
ب(شهر)»ء واستدلوا بحديث الباب» وبقوله ب 2ٍ: «من صام رمضان إیمانا واحتسابًا 
غفر له ما تقدم ن دنه ۴ 

وقولة: (إذا جاء رمضان فحت أبواب الجنة و أغلقت أبواب الار وضفدت 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)۱٠۸۲(‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) انظر: ”الفتح“ (۱۸۹۸)»ء ”شرح كتاب الصيام من العمدة" /١(‏ 70). 

(7) أخرجه البخاري برقم »)١9401(‏ ومسلم برقم (770) عن أبي هريرة تينته. 

(©) أخرجه البخاري برقم (۱۸۹۸)» ومسلم برقم )۱٠۷۹(‏ من حديث أبي هريرة موه 


۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقولة: «من صام رمضان» ثم اتبعه ستا من شوال کان كصيام الدهر»' 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا. 

وقد بوب البخاري علل الجواز في ”«صحيحه“» وكذا النسائي» ووه 
النووي» وغيره من آهل العلم. 

وقد نقل عن أصحاب مالك الكراهية» وكذا عن ابن الباقلاني» وأكثر 
الشافعية؛ إلا أنَّ هؤلاء -أعني الشافعية- قيدوا الكراهة بما إذا لم يكن هناك قرينة 
تصرفه إل الشهرء أما إذا وجدت قرينة؛ فلا يكره عندهم» وعمدتهم في ذلك 
حديث أبى هريرة مرفوعًا: ١لا‏ تقولوا جاء رمضان؛ فان رمضان اسم الله. ولكن 
قولوا: جاء شهر رمضان). 

أخر جه ابن عدي ف ”الكامل“ )۷/ «(o‏ وه بأبى معشر نجيح بن 
عبدالر حمن. قال البيهقي: وقد روي عن الي معشر» عن محمد بن كعب» 
وهو أشبه. 

قلت: والراجح في المسألة هو التول الأول.'" 
مسألة ["]: الصيام قبل رمضان بيوم؛ أو يومين. 
© ذهب أكثر أهل العلم إل الكراهة» حتئ قال الترمذي كلثته: العمل على هذا 
عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى 


(۱) سيآتي في الکتاب برقم .)٦٦۳(‏ 
)١(‏ انظر: ”شرح المهذب" (5/ 58 7)» ”الفتح" )١189/(‏ ”سبل السلام". 


حِتَابْ الصيّام ۲۳۹ 
رمضان.اه 

وقوله: (لمعنئ رمضان) تقييدٌ للنهي بأنه مشروطٌ بكون الصوم احتياطًا لا ما 
إذا كان صومًا مطلقاء كالنفل المطلق» والنذر ونحوه. 

وقد ارتضئ هذا القيد الحافظ في ”الفتح“ء لكن قال الإمام الصنعاني 5للته: 
قلت: ولا يخفئ أنَّ بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان 
وهو خلاف الظاهر من النهي؛ فإنه عام لم يُستئن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام 
معلومة» ووافق آخر يوم من شعبان» ولو أراد رسول الله 57 الصوم المقيد بما 
ذْكِرِ؛ لقال: (إلا متنفلا)» أو نحو هذا من اللفظ. 

وقال الإمام الشوكاني كلل - بعد أن نقل التقييد المتقدم -: وهو خلاف 
ظاهر حديث النهي؛ لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة.اه 
© وقد ذهب قوم إل التحريم» عزاه إليهم الصنعاني في ”السبل"» وذكر الحافظ 
في ”الفتح" أنه قول الروياني. 

واستحسن ذلك الصنعاني في ”السبل“» وصرّح الشوكاني في «الدراري" 


بالتحريم. 


ىھ دا التول هو الراجح إن شاء الله. 


6 
6 
E 
5 
6 ع‎ 


١ 


وقد أوردوا على هذا القول حديث عمران بن حصين أن 
لرجل: «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟». 


6 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
و2 روايت: «من سرر شعبان» قال: لا. قال: «فإذا أفطرت؛ فصم يومين 


کا 


والسرر عند أكثر أهل اللغة المراد به آحر الشهرء» سَمّيت بذلك؛ لاستسرار 
القمر فيهاء وهي ليلة ثمان وعشرين» وتسع وعشرينء وثلاثين. 
وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها : 

أنَّ السرو جمع سرةء وسرة الشيء وسطه» ويؤيده أنه قد جاءت رواية في 
مسلم: (سرة). 

ويؤيد هذا أيضًا الندب إلى صيام يام البيض» وهي وسط الشهر. 

وأجاب بعضهم: بن النهي إنما هو لمن قصد التحري لأجل رمضانء وأما من 


لم يقصد ذلك؛ فلا يتناوله النهي» وقد تقدم ما في هذا الجواب من نظر. 


قال القرطبي كله في ”المفهم؟: ويرتفع ما يتوهم من المعارضة بأن يحمل 
النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان» فيصومه لأجل رمضانء وأما 
من كانت له عادة أن يصوم؛ فليستمر على عادته» وقد جاء هذا أيضًا في بقية الخبر؛ 


فإنه قال: «إلا أن يكون أحدكم يصوم صوما؛ فليصمه). 
وقد أجاب بهذا الجواب المازري» وتبعه القاضي عياضء وارتضاه النووي. 
e‏ 08 

(۱) آخرجه البخاري برقم ))١987(‏ ومسلم برقم .)١1١51(‏ 


() انظر: #الفتح» :)١1915(‏ ”النيل» (4)11/58 ”السبل»» ”المفهم» (2)718/1 شرح مسل 
(/ 5 0). 


كِتَابْ الصيّام ۲٤١‏ 
مسألة [14: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 

قيل: التّقوي بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بقوة» ونشاط. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لآن مقنضي الحديت أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام» 
أو أربعة أيام جار.اه 

وقيل: لأنّ الحكم معلق بالرؤية» فمن تقدمه بيوم أو يومين» فقد حاول الطعن 
في ذلك الحكم» واعتمد الحافظ هذا القول» ولم يذكر الصنعاني في ”سبل السلام" 
غيره. 

وهذا القول إنما يصلح بناء عل أن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين إنما هو إذا كان احتياطًا؛ لأجل رمضان» وقد تقدم ما فيه. 

وقيل: الحكمة من ذلك هي خشية اختلاط النفل بالفرض. 

قال القرطبي كله في ”المفهم": هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر 
رمضان. 


5 ونه )0 


هدا التول هو ألرأجح» وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمر 


.)١55 /7”( ”المفهم"‎ »)١1775/8( ”النيز"‎ .)١91١ 5( انظر: ”الفتح»‎ )١( 
نظر: ”الفتح لنيل لمفهم‎ 


€۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
۹ / ساس هم 2 0 2 ع ع ره اا ق ت 5 و م 
و٣‏ وَعَنْ عَمّار بن ياسر مي قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذي يسك فيه فَمَد 
i mA‏ علا کے بق ا ر م 0 دس 2 
عَضَئْ أبَا القاسم ب. ذكره البخاري تَعْلِيقاء وَوَصَلَهُ الخَمْسّة» وَصَحَحَه ابن 
حو ادم 00 

خرَيمة وان © حبّان 


و٤‏ وَعَنٍ ابن عْمَرَ ملكا [قال]'': سَمِعْت رَسُولَ الله يقول: (إدا اموه 


ا تَأفطِرُواء قن عَم عَلَيكُمْ فَاقدُرُوا لَها. 0 E‏ 
5 5 َه و له ےر 
وَلِمْسْلِم: إن أي عَلَيكُم فَافدرُوا تكائينَا 6.”' وَلِلْبُخَارِيٌ: «فأكولوا العِدَةٌ 


يمه > ا (ه) 
ثلاثين) 1 


ر 


(۱) حسن موقوفا. م یخرجه أحمد. وقد أخرجه أبوداود (73775)» والترمذي (2387» والنسائي 
.)١1517/5(‏ وابن ماجه »)١7565(‏ وابن خزيمة »)١915(‏ وابن حبان (70/5)» وعلقه البخاري 
في 7"صحيحه" [كتاب الصيام/ باب .]١١‏ وهو من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق 
عن صلة عن عمار بن ياسر أنه أتي بشاة مصلية فقال: كلوا فتنحئ بعض القوم وقال: إني صائم» 
فقال عمار بن ياسر... فذكره. وهذا الإسناد امات ولاك العاف ا ER‏ 
:)٠٤١ /۳(‏ وللحديث علة خفية ذكر الترمذي في ”العلل“ أن بعض الرواة قال فيه عن أبي إسحاق 
قال: حَدَّنْتٌ عن صلة فذكره. 

قلت: فتبين أن في الإسناد انقطاعًا. وللأثر طريق أخرئ: أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه» 
0131 عن الإرورى عر لصيو رسن وبع بر حر ليقو رحدل كال كنا حلي عمار يل باسري 
اليوم الذي يشك فيه في رمضان فجيء بشاة مصلية فتنحئ رجل من القوم؛ قال: ادن» قال: إني 
صائم» وما هو إلا صوم كنت أصومه. فقال: أما أنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاطعم. وأخرجه ابن 
أبي شيبة (۳/ ۷۲) من غير ذكر الرجل» وطريق عبدالرزاق أرجح. فالأثر عن عمار يحسن 
بمجموع الطريقين» ولكن موقوفًا عن عمار لا مرفوعًاء و الله أعلم. 

)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم )1١80(‏ (8). 

(4) أخرجه مسلم برقم .)4()1١8٠0(‏ 

(5) أخرجه البخاري برقم .)١901(‏ 


حاب الصيّام ا 


7 وَلَهُ في حَدِيثٍ أبِي هْرَيْرَةٌ: قاروا عد سان تكائيت»‎ roy 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث‎ 

مسألة :]١[‏ حكم صيام يوم الشڪ. 
© ذهب الجمهور إل أنَّ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون 
رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب» أو غيم؛ أو دخانٍء أو نحو ذلك» وهو 
رواية غير مشهورة عن أحمد» وذهبوا إل تحريم صومه؛ لحديث عمار يبلك الذي 
في الباب» وحديث ابن عمرء وأبي هريرة ي كذلك. وثبت عن عمر تبن كما 
في «مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ۷۳)» أنه قال: ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من 
شعبان» أو يفطر يومًا من رمضان؛ فإن تقدم قبل الناس؛ فليفطر إذا أفطر الناس. 
وإسناده صحيح. 

وقد رجّح كون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية 
حائل شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن عبد الهادي» والحافظ» والصنعاني» 
والشوكاني» وغيرهم من أهل العلم. 

قال ابن الجوزي كلل في ”التحقيق؟: ولأحمد في هذه المسألة -وهي ما إذا حال 
دون مطلع الهلال غيم» أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان- ثلاثة أقوال: أحدها: يجب 
صومه علل أنه من رمضان. وثانیهما: لا يجوز فرصًاء ولا نفلا مطلقاء بل قضاء 


() ني (آ) و(ب): «العدة» بدون قوله «(شعبان»» والمثبت من ”البخاري". 
(۲) خرجه البخاري برقم (۱۹۰۹). 


€٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وكفارة» ونذرّاء ونفلا وافق عادةً. ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم 
والفطر.اه 

والمشهور عن أحمد القول الأول» واستدل عليه بقوله ميد «فاقدروا له) 
الا ولك بم (شيقو ا أعلية) مل فر ان وو انل ر ع 
[الأنيياء:۸۷]» وقوله: # يبسط ا الرزق ق لمن سكا وَيَفَّدِرٌ# [الرعد:77]» فالتضييق لا يكون إلا 
بأن يحسب له أقل زمان يطلع فيه» وهو طلوعه ليلة الثلاثين 

قالوا: ويؤيد ذلك عمر» وعائشة» 0 
أنهم كانوا يصومونه» وهو ثابت عنهم'''. وقال أبو هريرة بَِلتُ: لأن أصوم اليوم 
لت ا ا ES‏ 
بإسنادٍ حسن. 

وأجاب الجمهور عن استدلالهم بأن قوله بَبيد: «فاقدروا له)ء أي: احسبوا له 
تمام الثلاثين. 

قال الحافظ ابن حجر کله : أي انظروا في أول الشهر» واحسبوا تمام 

وقال ابن القيم كلله: فإن القدر هو الحساب المقدرء والمراد به الإكمال كما 
قال: «فأكملوا العدة»» والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي عَم اه 


)١(‏ أثر ابن عمر» وعائشة بل أخرجه عنهما أحمد (7/ )٠۲١-۱۲١‏ بإسناد صحيح» وأثر أسماء ميا 
أخرجه أحمد» وسعيد بن منصور كما في ”زاد المعاد» (؟/ 440) بإسنادين صحيحين. 


كاب الصيَام ٥‏ 

ويؤيد ما قاله هذان الإمامان رواية مسلم: «فاقدروا له ثلاثين)» وكذا فإنه قد 
جاءت أحاديث كثيرة فيها الأمر بإتمام العدة ثلاثين من قوله بإ ومن فعله 
وقد ساق كثيرًا منها شيخ الإسلام ابن تيمية كل في ”شرح كتاب الصيام من 
العمدة“ (۱/ ۸۹-۷۸). 

وأما استدلالهم بأفعال الصحابة المذكورين؛ فالعبرة بما رووا لا بما رأواء 
وقد جاء عن غيرهم من الصحابة خلافهم» كعمّار» وابن مسعود» وأنس» 
وغيرهم» وهي ثابتة عن المذكورين.'") 

قال الشوكاني كللنه: والحاضل أن الصدحانة عفرن ن ذلك ولیس قول 
بعضهم بحجة على أحد. والحق ما جاء من الشارع.اه 

وقال الصنعاني ذللته: واختلف الصحابة في ذلك» منهم من قال بجواز 
صومه» ومنهم من منع منه» وعدّه عصيانًا لأبي القاسم» والأدلة مع المُحَرّمِين.اه 

ومع ذلك فقد جاء عن ابن عمر ويها بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة 
2١‏ أنه قال: لو صمت السنة كلها؛ لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. وكذلك 
جاء عن غيره من الصحابة ممن قالوا بالصوم المنع من الصوم. 

قال الحافظ هَلثه -ني الجمع بين أثري ابن عمر-: فَالْجِمْع بَيْتَّهُمَا أنه في 
)١(‏ أما أثر عمار بين فقد خرّجناه في ”البلوغ"» وأما أثر ابن مسعود بل فأخرجه ابن أبي شيبة 

»)7١/(‏ والبيهقي )3١9/5(‏ بإسنادٍ حسن, ولفظه: لآن أفطر يومًا من رمضانء ثم أقضيه أحب 


إلي من أزيد فيه ما ليس منه. وأما أثر أنس بين فأخرجه عبدالرزاق /٤6(‏ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة 
)7١/(‏ بإسناد صحيح. 


٤‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
قد شي ر شر ر ر ر را ر ا تا 
الصورّة التي أوجَبَ فيها الصو م لا سی يوم شك» وَهَذا هو المَشهور عن : 


عدو - 


أَحْمَدَ أَنَهُ حص يَوْمَ الشّكّ بِمَا إِذَا تَقَاعَدَ النّآس عَنْ رُؤْيَةِ الْهلَالٍ» و سهد برؤيته 


ركو وكا 


مَنْ لا يبل الْحَاكِمْ سَهَا شَهَادَتَهُ فَأمًا إِذَا حَالَ دون مَنظرهِ شيء؛ فلا يسم PT CEE‏ 


س 
عن فو 
0 شلك 


وقد حمل شيخ الإسلام أفعال الصحابة في ذلك كما حمله الحافظ ابن حجر 
وه کما في ”: شرح كتاب الصيام من العمدة» /١(‏ ه )ل 


ثم ذكر لته جوابا آخر »)٠١١/١(‏ وهو أن تحمل الآثار في الصوم علل 
الجواز والاستحباب» وتحمل أحاديث الفطر علل عدم الوجوب» ويكون التغليظ 
فيها على من يجزم بأنه من رمضانء ويعتقد وجوب صومه كوجوب صوم الذي 
يليه حتئ يلحق برمضان مالم يتيقن أنه منه...» ثم قال: والقياس يقتضي صحة هذا 
القول؛ فإِنَّ يجاب ما لم يتيقن وجوبه خلاف القياس» وكراهة التحري والاحتياط 
في العبادات خلاف القياس أيضًا. 


وارتضىئا هذا الجواب ابن القيم في ”زاد المعاد". 


قال أبوعيد اكد غض اتكه لى: الذي يظهن -والله أعلم- هو ري مصيا م يوم 
الشكء حتئ وإن كان للاحتياط والتحريء وحتئ إذا لم يعتقد وجوبه؛ لما تقدم من 
الأدلة» وأما فعل الصحابة فقد عارضهم غيرهم من الصحابة؛ فوجب الرجوع إلى 
الأدلة كما تقدم في كلام الصنعاني. والشوكانيء والله أعلم.'') 


)١(‏ انظر: ”فتح الباري" .)١105(‏ ”سبل السلام" ١/0‏ ”زاد المعاد" (5/ .)55-51١‏ ”نيل 
الأوطار" »)١770(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة" »)١757-1/8 /١(‏ ”التمهيد“ (۷/ .)-٠٤۸‏ 


كِتَابْ الصيّام ” 
مسألة [۲]: متى يجب صوم رمضان؟ 

يجب صوم رمضان برؤية هلال رمضان» أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا؛ 
لحديث ابن عمرء وأبي هريرة المذكورين في الباب. وني الباب أحاديث أخرئ. 
منها: حديث عائشة مشا ني «سنن آبي داود“ (۲۳۲۵) أن النبي يذ كان يتحفظ 
من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان؛ فان عَمٌ عليه عد ثلاڻين 
يومّاء ثم صام. وإسناده حسن. 

ومتها ديك حذيقة وله عند أبي داود (7777). والنسائي (5/ )١75‏ 
بإسناد صحيح أنَّ النبي ينيد قال: «لا تقدموا الشهر حتئ تروا الهلال» أو تكملوا 
العدة. ثم صوموا حتئ تروا الحلال» أو تكملوا العدة» '") 
مسألة ["]: معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب. 

تقدم في الأحاديث أن النبي بي على الصوم بالرؤية» وفي ذلك إبطال لطريقة 
أهل الحساب. 

قال ابن دقيق العيد هله: الذي أقول: إِنَّ الحساب لا يجوز أن يُعتمد عليه في 
الصوم؛ لمقارنة القمر للشمس علل ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر 
بالحساب عل الرؤية بيوم» أو يومين» وفي اعتبار ذلك إحداثٌ شرع لم يأذن به الله. 


انتهوا المراد 7 


() وانظر: ”المجموع؟ (۲۹۹/7-٠۲۷)ء‏ ”الجامع الصحيح“ لشيخنا له (۲/ .)٤٠١‏ ”نيل 
الأوطار» .)-١١۳١(‏ 


(۲) ”شرح العمدة .)۲٠۹/۲(‏ 


€۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال ابن بطال كله كما في ”سبل السلام؟ :)١٠١ /٤(‏ في الحديث دفع 
لمراغاة المتجمين» وإئما المعول غليه رؤية الهلال» وقد مينا عن التكلف.اه 

وقال ابن بريرة له كما في ”السبل؟ (5/ :)١٠١١‏ هو مذهبٌ باطل» وقد نبت 
الشريعة في الخوض في علم النجوم؛ لأها حدس وتخمين ليس فيها قطع. 

ثم قال الصنعاني ذللته: والجواب الواضح عليهم ما أخر جه البخاري عن 
ابن عمر آنه کل قال: د ا أ لا نفلت زلا تنش ا مت وگه 
وهكذا».» وعقد في الثالثة إصبعَاء «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا). يعني تمام 
الثلاثين.اه 

قلت: وقد أخرج الحديث مسلحٌ يسا 

وقال صدیق حسن وله في ”الروضة الندية“ :)۲۲١ /١(‏ والتوقيت في الأيام» 
والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة.اه 

وسّئِلّت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة برقم (١۳۸)»ء‏ فأجابوا بجواب فيه: 
فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات» والخروج 

منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيهاء ولا مستند لها من الشريعة.اه 

وقد ذهب إل القول بحساب المنازل مطرف بن عبد الله من التابعين» وابن 
فشسه. 
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(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۹۱۳)» ومسلم برقم .)٠١( )۱٠۸١(‏ 


كِتَابْ الصيّام ” 
يعرج عليه في مثل هذا.انتهئ المراد.'") 
مسألة [14]: استعمال المنظار المقرب للرؤية. 

قال الإمام ابن عثيمين كلثه: وأما استعمال ما يُسمَّئ ب(الذربيل)» وهو 
المنظار المقرب في رؤية الهلال؛ فلا بأس بهء ولكن ليس بواجب؛ لآن الظاهر من 
الك أن الاعتماد عل الزؤية المحتادة له عل غيرهاة ولكن لو استعمل فراه من 
يوثق به4؛ قإنه يعمل ببذه الرقية؛ وقد كان الئاس قديمًا يستعملون ذلك لما كانوا 
يصعدون المنائر ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان. فيتراءون 
بواسطة هذا المنظار» على كل حال متئ ثبتت رؤيته بأي وسيلة؛ فإنه يجب العمل 
بمقتضئ هذه الرؤية؛ لعموم قوله يَ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته».'") 
مسألة [ه]: إذا رأى الهلال أهل بلدة؛ فهل يلزم بقية البلدان الصوم؟ 
© اختلف في هذه المسألة اختلافًا كثيرّاك حتى تفرقوا في ذلك إل ما يقارب 
ثمانية أقوال كما ذكر ذلك صديق بن حسسن في #الروضة الندية 2554/1 

وقد أَلَّفتَ الإمام الشوكاني في هذه المسألة رسالة سمّاها ”إطلاع أرباب 
الكمال عل ما في رسالة الجلال ني الهلال من الاختلال"» وأقوئ هذه المذاهب 
ثلاثة: 

المذهب الأول: أنه يلزم بقية البلدان الصومء وهو قول مالك» والشافعي» 


200 انظر: ”التمهید“ 0 ) / مرتبة» ”الفتح" )١95(‏ ”سبل السلام" 0 1°( ”مجموع 
الفتاویئ“(١٠٠/‏ ۲, ۱۳۳ )». ”فتاو ى اللجنة“ ( ٠‏ ۱ /0-°). 


.)۳۷ /۱۹( انظر: ”"مجموع فتاوئ العثيمين"‎ )١( 


300 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأحمد» والليث» وغيرهم» وهو ترجيح جع من المحققين كشيخ الإسلام ابن 
تيمية كما في ”مجموع الفتاوئ". والإمام الشوكانٍ» وصديق بن حسن» والإمام 
الألباني» والإمام ابن باز رحمة الله عليهم أجمعين. واستدلوا بقوله :2: (صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته). 


RE 5 َل عدم لم‎ TTT 
َد ققد رَه الْمُسْلمُون؛ يلرم عَيْرَهُمْ ما أَرمَهُم.انتهى من ”نيل الأوطار".‎ 
المذهب الثاني: أنه يلزم بقية البلدان الصوم ممن توافق البلدة ار‎ 
مطالع الهلال» وهو مذهب الشافعية» وقول عن أحمد. واختاره ابن عبد الوق‎ 
”التمهيد"» وشيخ الإسلام كما في ”الاختيارات"» وهو ترجيح شيخنا مقبل بن‎ 
هادي الوادعي» والشيخ ابن عثيمين» وغيرهما من أهل العلم رحة الله عليهم»‎ 
واستدلوا:‎ 
بقوله تعال: فمن سد نكم الشَّهَرَ فلْيِضْمَهُ * [البقرة:10]» قالوا: والذين لا‎ )۱ 
يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال: إنهم شاهدوه. لا حقيقة ولا حكمّاء‎ 
sS 
بقوله 7 : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)» فعلل الصوم بالرؤية» ومن‎ ۲ 
E E E 


كناب الصيّام ۲۵۱ 
۳) حدیث ابن عباس شا في ”صحیح مسلم“ (۱۰۸۷)ء أنه سأل كريبًا: متى 
رأئ الهلال؟ وكان بالشام» فقال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: لكت 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتئ نرئ الهلالء أو نكمل العدة. فقال 
كريب: أفلا تكتفى برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله بلا 
المذهب الثالث: أنه لا يلزم أهل البلد رؤية غيرهم؛ إلا أن يثبت ذلك عند 
الإمام الأعظم, فيلزم الناس كلهم؛ لأنَّ البلاد في حقّه كالبلد الواحد؛ إذ حُكْمُه 
ناف في الجميع» وهو قول ابن الماجشون. 
وقال الإمام ابن عثيمين مَللته: وعمل الناس اليوم على هذاء وهو من الناحية 


الاجسماعية قول قو 
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فلت: قبل الترجيح» قال شيخ الإسلام هله كما في ”مجموع الفتاوئ" 
:)2323١7/75(‏ حكئ ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق 
المطالع فيه فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان؛ فلا خلاف أنه لا يعتبر. 

وعل هذا فرؤية أهل المغرب لا تعتبر على أهل المشرق» واكن يظس أن 
رؤية أهل المشرق تعتبر على أهل المغرب؛ لأن مطلعهم بعدهم؛ فإذا رأئ الهلال 
أهل المشرق كانت رؤيتهم معتبرة على كل من كان بعدهم في المطلع» وإن 
تباعدواء والله أعلم. 


والقولان الأولان قويانء إلا ُن الدي ين -والله أعلم- أن ]لفك أقوى؛ 


YoY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لعموم الدليل الذي استدلوا به» والشرع عام» ولو كان الحكم علل غير ذلك لبيتّه 
النبي وك 
وقد ردوا على القول الثاني بما يلي : 
)١‏ إِنَّ اختلاف المطالع أمرٌ لا ينضبط بحدَّ محدود فما هو الضابط الذي 
يفصل بين كل مطلع وآخر؟ 
قال الإمام الألباني وللت في ”تمام المنة“: والمطالع أمورٌ نسبيةٌ ليس لها حدودٌ 
مادية يمكن للناس أن يتبينوها.اه 
۲) قال شيخ الإسلام وله كما في ”مجموع الفتاوئ؟: إذا اعتبرنا حدًا كمسافة 
القصرء أو الأقاليم» فكان رجل في آخر المسافة والإقليم؛ فعليه أن يصوم 
ويفطر وينسكء وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئًا من ذلك» وهذا 
ليس من دين المسلمين.اه 
*") المقصود بالآية والحديث الذي استدل هما أصحاب القول الثاني هو العلم 
بحلول شهر رمضان» وقد حصل ذلك برؤية أهل بلد معين» وكما أنه يلزم 
أهل البلد الواحد الصوم برؤية بعض أفرادهم؛ فكذلك يلزم البلدان 
الأخرئ الصوم برؤية أهل هذا البلد. 
استدلالهم بحديث ابن عباس أُجيب عنه بأجوبة : 
الأول: أنَّ ابن عباس لم يصرّح أن النبي ميو أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم 


من أهل الأقطارء بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين» أو يروه كما في 


حِتَابْ الصيّام Yor‏ 
الأحاديث الأخرئ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت لته في كتاب الصيام 0 جوز أن 
يكون ذلك؛ لأنّ النبي 4 آمرهم آن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته» ولا يفطروا 
حتئ يروه؛ أو يكملوا العدة كما قد رواه ابن عباس وغيره مفسرّاء فاعتقد ابن 
عباس أنَّ أهل كل بلد يصومون حتئ يروه» أو يكملوا العدة» وقد تقدم عنه كَلِ أنه 
قصد رؤية بعض الأمة في الجملة؛ لأنَّ الخطاب لهم وهذا عمل برؤية قوم في غير 
مصره.اه 

وقد أجاب بهذا الجواب أيضًا ابن دقيق العيد» والشوكاني في ”النيل“» وصديق 
ابن حسن في ”الروضة الندية». 

الثاني: قال الإمام الألباني مِلتعه في ”تمام المنة": إِنَّ حديتٌ ابن عباس ورد 
فيمن صام على رؤية بلده» ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله 
بيوم» ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتئ يكملوا العدة ثلاثين» أو 
يزو | الولول اف 

وقد سبق شيخ الإسلام ابن تيمية حل إل الإشارة إلى مثل هذا الجواب كما 
في ”"مجموع الفتاوئ" .)١٠١9/575(‏ 


الثالث: أنَّ هذه شهادة من كُريب» وهو واحدٌّء وقد أمرهم النبي ميد أن 


يفطروا بشهادة اثنين» ولو عملوا بخبره لأفطروا بشهادة واحدء كذا أجاب شيخ 
الإسلام هللته في ”: شرح العمدة؟» وأشار إل هذا الجواب الإمام النووي في ”شرح 


of‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسلم“» والله أعلم. 
للك ومما يبين أن الحلايث ليبن فيه وجة لما اسقدلوا أن فطلم الها 


والمدينة النبوية لا يختلفء بل هو مطلع واحدء والله أعلم.'') 


»)١۷١-١۱۷١/١( ”شرح كتاب الصيام من العمدة"‎ »)۲۷٤-۲۷۳/١( انظر: ”المجموع“‎ )١( 
”نيل‎ »)١91/ /1( ”شرح مسلم"‎ ))١9405( ”الفتح؟‎ »)۱٤۲ /۳( ”المفهم؟‎ »)۳۲۸ /٤( ”المغني؟‎ 
”تمام‎ »)-175 /١( ”الروضة الندية“‎ »)-٠١١ /٠٠( ”مجموع الفتاوئ“‎ »)١١۳١( الأوطار“‎ 
.)-۱۰ /۳( ”توضيح الأحكام"‎ 203977-77 ١ /5( المنة" (ص3798)» ”الشرح الممتع"‎ 


حِتَابْ الصيّام 00 
مسألة [1]: رؤية الهلال بالنهار. 

أما إذا كانت الرؤية بعد الزوال؛ فقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجب 
الصوم إلا من الغد» وأما قبل الزوال؛ ففيه مذاهب: 

الأول: أنه لليلة الماضية» وهو قول الثوري» وأبي يوسف. وسليمان بن 
ربيعة» وابن حبيب الأندلسي» ورواية عن عمر بن عبد العزيز» ورواية عن أحمد. 
وهو ترجيح ابن حزم. 

قالوا: فإن كانت الرؤية في أول الشهر؛ أمسكوا وقضواء وإن كانت آخر 
الشهر؛ أفطروا وعيدوا؛ لأنَّ وقت العيد باقٍ؛ إلا أنَّ ابن حزم لم يذكر القضاء. 

وقد استدلوا على ذلك بما رواه عبد الرزاق »)١77/54(‏ وابن أبي شيبة 
0 والبيهقي في «الكبرئ؟ »)75١7/5(‏ من طريق: إبراهيم النخعي, أن 
عمر بن الخطاب كتب إلى عتبة بن فرقد: (إذا رأيتم الهلال في آخر النهار؛ فآتموا 
صومكم؛ فإنه َة المقبلة» وإذا رأيتموه في أول النهار؛ فأفطروا؛ فإنه لليلة 


الماضية) يعني هلال شوال. 
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الثاني: كالمذهب الأول؛ إلا أن الهلال في آخر الشهر للمقبلة احتياطًا 
للصوم» وهي رواية عن أحد نقلها الأثرم» والميموني. 


الثالث: أنه لِلْيْلَةَ المقبلة» وهو رواية عن أحمد اختارها الخرَقي» وهو مذهب 


0 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وإسحاق» والليث» والأوزاعي» ومحمد بن 
الحسن» ورواية عن عمر بن عبد العزيزء ورجّحه ابن عبد البر» ونقله عن أكثر 
العلماء» ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مدت ثم الإمام ابن عثيمين هللته. 
واستدلوا عن ذلك بما أخرجه عبد الرزاق »)١77-١77/5(‏ وابن أبي 
شيبة (/ 46251 والدارقطني (2)2579-1748/5)» والبيهقي »)5١7/5(‏ بأسانيد 


صحيحة عن أبي وائل» قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين» أن 
الأهلة بعضها أكبر من بعض. فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حت تمسوا؛ إلا أن 
يسيك رجلؤة مينلمان غا اهاد الا سن عقا 


وقد ثبت ذلك عن عثمان مره له كما في مصنف ابن أبي شيبة (/ 50). 


وجاء ذلك أيضًا عن ابن مسعود» آخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)٦٦‏ من طريق: 
القاسم بن عبد الرحمن عنه» أنه قال: إذا رأية يتم الهلال نهارًا؛ فلا تفطروا؛ فن مجراه 
في السماء» لعله أن يكون قد آهل ساعتئل. وأساده خف بست انقطاغة بين 
القاسم» وابن مسعود. 

وقد جاء ذلك أيضًا عن ابن عمرء أخرجه عبد الرزاق )١17/5(‏ بإسناد 

وجاء عن أنس بن مالك» أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 50) بإسناد صحيح عنه 


أنفيا: 
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ِتَابْ الصيّام oV‏ 
وها التول هو الراجح؛ للاحتمال الذي ذَُكِرٌَ في أثر ابن مسعود المتقدم. 

وأما أثر عمر المتقدم الذي استدل به أهل القول الأول؛ فهو منقطع؛ لأنَّ 
إبراهيم النخعي لم يدرك عمر. 

قال البيهقي مَدَُ: هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًاء وحديث أن وائل 
أصح .اه '" 
مسألة [5]: إذا أصبح الرجل مفطرًا يعتقد آنه من شعبان» ثم قامت البينة 
أن اليوم من رمضانء وأن الهلال قد أهل بالأمس؟ 
© في هذه المسآلة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يصوم. وليس عليه القضاء» وهو قول داود. والظاهرية؛ 
إلا ابن حزم؛ لأنه لم يدرك زمن صوم ذلك اليوم من أوله. 

القول الثاني: أنه يأكل بقية يومه» ثم يقضيه» وهذا القول مَرْوِيٌ عن عطاء. 

القول الثالث: أنه يمسك فيه عما يمسك الصائم» ولا يجزئه وعليه قضاؤه. 
وهو قول أحمد» ومالك والشافعي» والجمهور؛ لأنه م يصم يومًا كاملا. 

القول الرابع: أنه يمسك ولا يُجزئه» وعليه قضاؤه إن أكلء أو علم بعد 
الزوال» أكل أو لم يأكل» وهو قول أبي حنيفة. 
(1) انظر: ”شرح كتاب الصيام من العمدة" (1/ »)17١-171١‏ ”التمهيد" (/1/ /ا/1١178-1)»‏ ”الفتح" 


(۱۹۰)» ”الروضة؟ (۱/ »)۲۲٢‏ ”المجموع؟ (7/ 717-1171)» ”المحلى؟ »)۷١۸(‏ ”الشرح 
الممتع؟ /٩(‏ ۳۱۹)» ”السنن الکبری (5/ 717). 


o۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
القول الخامس: آنه يصوم يومه» ويُجزئه» وهو قول عمر بن عبد العزيز» وابن 
حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاي» واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع» 
والربيع بنت معوذ. وغيرهما من الصحابة في صيام يوم عاشوراءء أن النبي يبيل 
قال: «من أصبح صائع؛ فلَييَمَ صومه. ومن أصبح مفطرًا؛ فليتم بقية يومه).!') 
وهدا الثول هو الصحيح» وهو ظاهر ترجيح صديق بن حسن في ”الروضة 
الندية». 
قال ابن حزم لله -رادًا علل الجمهور-: ولا يخلو هذا الإمساك الذي أمروه 
به من أن يكون صومًا يجزئه. وهم لا يقولون بهذاء آو لا یکون صومًا ولا يجزثه. 
فمن أين وقع لهم أن يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه. ولا بجزئه؟ وأيضًا: فإنه لا 
يخلو من أن يكون مفطرًا أو صائمًا؛ فإن كان صائمًا فَلِمَ يقضيه إذن؟ فيصوم 
يومين ولیس عليه إلا واحد» وإن كان مفطرًا فلم امروه بعمل الصوم؟ وهذا 
عجب جدَّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. اھ" 
مسألة [۳]: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس؟ 
6 ذهب جمهور العلماء لل أنه يلزمه القضاء؛ لأنه مأمور بصيام شهر رمضان 
كاملا. 
6 وذهب الظاهرية» وابن حزم» وشيخ الإسلام إلى أنه لا قضاء عليه؛ لأنه ل 


.)١١75( )١110( ومسلم برقم‎ »)١950( )١1975( أخرجهما البخاري برقم‎ )١( 
.)70 5 /9( ”المحلًَّا؟ (779) ”الإنصاف؟‎ .)”0١ /7( انظر: ”المغني" (5 / 3817)» ”المجموع"‎ )١( 


كِتَابْ الصيّام ۹ 
يعلم بوجوب الصوم إلا بعد خروج وقته. 

قال ابن حزم ذللته: وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد 
غروب الشمس؛ فإنه لم يصمه كما أمر» ولأنه لم يَنْوِ في شيء منه صوماء ولم يتعمد 
ترك النية؛ فلا إثم عليه فيما لم يتعمد ولا قضاء عليه؛ لأنه لم يأت بإيجاب القضاء 
عليه نص ولا إجماع» ولا يجب في الدين حكم إلا بأحدهماء وإنما أمر بصيام ذلك 
اليوم لا بصوم غيره مكانه؛ فلا يجزئ مالم يؤمر به مكان ما أمر به.اه 

قلت: والتول الأول أحوطه والله أعل .° 
مسألة :]٤[‏ إذا أصبح الناس صيامًا 2 ثلاثين من رمضان» ثم جاءهم 
الخبر بأنَّ الهلال قد استهل ليلا؟ 

قال ابن عبد البر مِللَكه في ”التمهيد" (1/ :)١71١‏ وأجمع العلماء عل أنه إذا ثبت 
أن الهلال من شوال رُبِيّ بموضع استهلاله ليلاء وكان ثبوت ذلك» وقد مضئ من 
النهار بعضه أنَّ الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثبت في ذلك؛ فإن كان قبل 
الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء وأفطرواء وإن كان بعد الزوال فاختلف 
العلماء في صلاة العيد حينئذ. اه 

وقد تقدم الخلاف في صلاة العيد في باب صلاة العيده فراجعهء والله 
المستعان. 


(1) انظر: ”مجموع الفتاوئ" »)٠١7/75(‏ ”المحلّئ" (0/79. 
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11 وَعَنِ ابن عُمَرٌ ميلقا قَالَ: ترَاَئ النَّاسٌ الهلالء فَأَخْبَرت النيّ يله أني 
راه e‏ رَوَاهُ أبُودَاؤد وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ وَائْنُ حِبّانَ 7" 


ات 


عراب عه لم التي يك فَقَالَ: إن يي ا 
كه ےر 


1 ا إل إلا اش قال نحم قَالَ: «أَتَشْهَدَ أَنَّ نحَمّدًا رَسسُولٌ 
الله؟2 قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ادن في الاس با بادل: 36 36 الشقشة 


ن 


Ev‏ وَعَن ان عباس بشًء 


ا ا اج س عير 


ET حِبانَ وَرَجحْ النَسَائِقٌ‎ ray 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين‎ 
ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود ؟‎ :]1١[ مسألة‎ 
اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب:‎ © 
المذهب الأول: أنَّ المعتبر شهادة اثنين عند الصوم والإفطار.‎ 
وهو قول مالك» والليث» والأوزاعي» والثوري» والشافعي في أحد قوليف‎ 


وهی رواية غير مشهورة عن أخبد» واستدلوا بما آخر جه آحد ۴۲۱/50) عن 


(۱) حسن. آخرجه آبوداود »)۲۳٤۲(‏ وابن حبان »)۳٤٤۷١(‏ والحاکم »)٤۲۳/۱(‏ كلهم من طريق 
مروان بن محمد الدمشقي» حدثنا عبدالله بن وهب» حدثنا يحيئ بن عبدالله بن سالم» عن أبي بكر 
ابن نافع» عن أبيه عن ابن عمر. وإسناده حسن» وقد حسنه شيخنا الإمام الوادعي كل في 
”الصحيح المسند“ .)۷٤١(‏ 

(۲) ضعيف» والراجح إرساله. لم يخرجه أحمدء وأخرجه أبوداود »)۲۳٤١(‏ والنسائي 
(۱۳۲-۰٣۳/٣‏ والترمذي (1۹۱)ء وابن ماجه »)۱٩٥۲(‏ وابن خزیمة (۱۹۲۳)» وابن حبان 
(7557): كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس اء وإسناده ضعيف؛ لأن 
رواية سماك عن عكرمة مضطربة» ورجح الحفاظ أنه مرسل كما جزم بذلك النسائي والترمذي 
وأبوداود. انظر ”نصب الراية" (؟/ 57 5 )» و”التلخيص" (7/ 08 "7). و”الإرواء؟ (/401). 


حِتَابْ الصيّام 3 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: آلا إني 
جالست أصحاب محمد بي وسألتهم» وإنهم حدثوني أنَّ رسول الله كَل قال: 
١صوموا‏ لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وانسكوا طا؛ فإنْ عَم عليكم فأكملوا ثلاثين؛ فإِنْ 
شهد شاهدان مسلان؛ فصوموا وأفطروا»» وني إسناده: الحجاج بن أرطاة» 
مدلسٌء وفيه ضعف. 

وقد سقط الحجاج من سند النسائي »)١۳۳-٠۳۲ /٤(‏ وهو وهم من سعيد 
ابن شبيب» كما أشار إل ذلك الحافظ المزي في ”تحفة الأشراف“ /١١(‏ ۱۷۸)» 
وكذلك ابن عبد الهادي في ”التنقيح" (7/ 717). 

ولكن للحديث شاهد يَحَسَّن به. فقد أخرج أبو داود (275777)» والدارقطني 
)١17177/(‏ من حديث أمير مكة الحارث بن حاطب ميلك أنه قال: عهد إلينا 
رسول الله ِةٍ أن ننسك للرؤية؛ فإِنْ لم نره» وشهد شاهدا عدل؛ نسكنا بشهادتهماء 
وأقره ابن عمر مَيلهًا. وإسناده حسن. 

المذهب الثاني: أَنَّ المعتبر عند الصيام شهادة واحد وعند الإفطار شهادة 
ا 

وهو قول أحمد والشافعي في أحد قوليه» وابن المبارك» واستدلوا بحديث 
امن صمي دارم ن عباس اللََّيْنِ في الباب» وبالأحاديث المتقدمة في المسألة السابقة 

ويؤيده أن ابن عمر بيا أجاز شهادة رجل في الهلال» أخرجه ابن جرير في 


”تبذيب الآثار“ (؟/ عم | فشتك ابن عباس وا[ وا بن أ شيبة ف ”"مصنفه" 
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(4669). 

قالوا: وهذا إخبارٌ عن عبادة لا يتعلق بها حق آدمي» فقبل فيها قول الواحد. 

المذهب الثالث: أنه يكفي شهادة رجل عند الصوم والإفطار. 

وهو قول أبي ثور وابن حزمء والشوكاني» واستدلوا بحديث ابن عمر» وابن 
عباس المَذْكُورَين في الباب» وقاسوا عليه شهادة الفطرء وهو قول الصنعاني. 

وقد رجح أصحاب القول الأول قولهم مع أدلتهم المتقدمة بأنه هلال من 
الأهلة» فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر الأهلة» ولأنه إيجاب حقٌ على الناس؛ فلم 
يجب إلا بشاهدين» كسائر الحقوق» ولأن رؤية الواحد معرضة للغلطء ولاسيما 
إن كان بين الناس والسماء مصحية» وربما يتهم في ذلك؛ فكان إزالة الشبهة 
باثنين. 

وأجابوا عن أدلت القول الثاني: بأنَّ حديث ابن عباس ضعيف كما تقدم» 
وحديث ابن عمر ليس فيه أن النبي يريد أمر بالصيام لشهادة ابن عمر وحده؛ بل 
يحتمل أنه قد شهد غيره عند النبى ورود 

وقولهم: إنه إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق آدمي؛ فلا يسلم هذا؛ فإنه يتعلق 
بهذا الهلال سائر حقوق الآدميين من الآجالء. والإجارات» وعدة الطلاق» 
والععاق: وغيرها. 


وأجاب أصحاب القول الثاني عن أدلت القول الأول: أن أدلتهم لا تدل على ما 


ِتَابْ الصيّام 1۳ 
استدلوا به إلا بطريق المفهوم» وحديث ابن عمر منطوق؛ فيقدم عليه. 

قال ابن القيم 5ه: ولا يقوئ ما يتوهم من عموم المفهوم على معارضته 
هذين الخبرين. -يعني حديث ابن عمرء وابن عباس-. 

قال: وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد؛ فإِنَّ ذلك خبر عن دخول 
وقت الصيام» فاكتفي فيه بالشاهد الواحد» كالإخبار عن دخول وقت الصلاة 
بالأذان» ولا فرق بينهما.اه 

وقال شيخ الإسلام هلثته في ”شرح العمدة": المفهوم عارضه نصء والمنطوق 
مقدم علل المفهوم؛ فَإِنَّ المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعام مع الخاصء 
وكالقياس مع النص» وهذا يترك من غير نسخ» والنص لا يترك إلا بناسخ. اه 


ت 


قلت: فالدي يظهس أن التول الثاني هو الصحيح» وهو ترجيح الإمام ابن باز 
والإمام العثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم '') 
مسألة [؟]: إذا رأى الهلال وحده؛ فهل يلزمه الصوم والفطر؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أنه يلزمه الصوم إذا رأئ هلال رمضان. ويلزمه الفطر إذا رأئ 
هلال شوال» ويُفطر سرًا حتئ لا يَتَهّم. 

وهو مذهب الشافعي» والحسن بن حيء ورواية عن أحمد. ورجّحه ابن حزم؛ 


»)-٠۳١١ /١( انظر: نيل الأوطار" (21776)» ”المحإئ" (701) ”شرح كتاب الصيام من العمدة"‎ )١( 
.)-١55ص( ”شرح المهذب" (7/ 787)» ”الطرق الحكمية»‎ »)-١١١/5( ”سبل السلام؟‎ 
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لقوله يَنكِد: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته»؛ فهذا قد تيقن أن رمضان قد دخل» 

المذهب الثاني: أنه يلزمه الصوم إذا رأئ هلال رمضان, وأما إذا رأئ هلال 
شوال؛ فلا يُفطر. 

وهو المشهور عن أحمد. ومالك وأبي حنيفة» واستدلوا بما استدل به الفريق 
الأول؛ وقالوا: لا يُفطر احتياطا لرمضان. 

المذهب الثالث: يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس. 

وهو مذهب الشعبيء والحسنء وابن سيرين» ورواية عن أحمد. ورجّح ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ الألباني» والشيخ ابن باز» واستدلوا بحديث أبي 
هريرة مرفوعا: ١صومكم‏ يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرون) أخرجه 
الا ادو 

وثبت عن أنس ببت» أنه كره مخالفة الأمير» وصام معه قبل دخول الشهر. أخرجه 
أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد» كما في ”زاد المعاد" (7/ 57) بإسنادٍ حسن. 

والراجح -والله أعلم- هو الثول الأول» وقد أجابوا عن هذا الحديث بِحَمْلِه 
على من لم يعلم خلاف ما عليه الناس» ولم يتيقن من رؤية الهلال» كما ذكر ذلك 
الصنعاني في ”سبل السلام“» والله أعلم.'") 


.)559( تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
-.)159-10/ /1( ”التمهيد"‎ »)5١7/5( ”المغني"‎ .)١١18-1١١5 /75( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


كباب الصيَام ۲٥‏ 
مسألة ["]: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال ؟ 

قطع جماعة من الشافعية» والحنابلة أنه يلزمه الصوم وإن لم يثبت ذلك عند 
الحاكم؛ لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بالمخبر وحاله» ولا يتعين 
ذلك في عدم العدالة» وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته." 
مسآلة :]٤[‏ شهادة النساء للهلال. 

أما في هلال شوال؛ فقد قال أبو عمر بن عبد البر: أما الشهادة علل رؤية 
الهلال؛ فأجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان.اه 

قال ابن قدامت كلتك: وَلَا يُقبَلُ فيه شَهَادَةُ رَجُل وَامْرَاتَيْنِ وَلَا شَهَادَةٌ النّسَاءِ 
الْمُترِداتٍ وَإِنْ كس وَكدِكَ سَايدُ شور لما طلم َل لَه وَس 
بِمَالِ وََا يُقُصَدُ بو الْمَالُ» قََشْبَه الْقِصَاصٌء وَكَانَ الِْيّاسُ يَقْتَضِي مِثْلَ ذَلِكَ في 
رصان لكر تر كتاه اخنياطًا للعياةة:اه 

ذلت: الإجماع الذي نقله ابن عبد البر لا يصح؛ فقد خالف ابن حزم كما في 
المحلّىا؟: وقبله أبو ثور» ومال إليه ابن رشدء وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن 
القيم» ثم الإمام العثيمين» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على تخصيص 


= سبل السلام؟ (۳/ ۲۱۸-۲۱۷)ء ”المحلى“ (۷۵۷)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 
(1/ ۱ -) ”الشرح الممتع* .)١۳١-۳۲۸/(‏ 
)١(‏ انظر: ”مجموع الفتاوئ" (76/ »)١18-1١1١5‏ ”المغني" (5/ 15 5)» ”التمهید؟ (۷/ »)٠١۹-۱۵۸‏ 
”سبل السلام؟ (۳/ ۷١۱۸-۲٠۲)ء‏ ”المحلئ" (20701 ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ 
»)-۱١ ٤ /۱(‏ ”الشرح الممتع“ (۱/ .)١۳٠-۳۲۸‏ 
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شهادة النساء بالأموال» وبما لا يطلع عليه الرجال غالبا فحسبء. كما سيأتي 
تقريره إن شاء الله في باب الشهادات ١7‏ 

وأما هلال رمضان: ففي ذلك خلافٌ مبني عل أنَّ الإخبار بدخول رمضان 
هل هو من باب الشهادة» أم من باب الإخبار؟ 

وقد ذهب الشافعي في «الأم" -وعليه أكثر الشافعية» وذهب إليه بعض 
الحنابلة- إل أنه لا تقبل شهادتها؛ لأنَّ هذا مما يطلع عليه الرجال» وليس بمال» 
ولا يقصد به المال» وهو مذهب الليثء وابن الماجشون المالكي. 

والمشهور عند الحنابلة -وهو قول أبي حنيفة» ورجّحه ابن حزم- أنه يعمل 
بقولها. 

قال أب عبداككه غض الله لم: الراجح -والله أعلم- هو قبول شهادة النساء في 
ذلك؛ لأنَّ الراجح كما في [باب الشهادات] أنَّ شهادة النساء مقبولة في غير 
الحدود» وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم» والإمام العثيمين رحمة الله عليه 
وهذا على القول بأنبا شهادة» وأما على القول بأنها إخبار؛ فيقبل قولها بلا إشكال» 
وهدا ا والله أعلم. 

وعليه فيقبل قول المرأة الواحدة العدلء وبالله التوفيق'") 
)١(‏ انظر: ”التمهيد" (1/ »)١51/‏ ”المغني" (1/ 54 »)١‏ ”بداية المجتهد" (0/ 177). 


22 انظر: ”المجموع" ١ل‏ اام ”المغني" )/ «(A‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ »)٠٤٠١ /١(‏ 
لقسير سؤرة النقر1108) من قر الط الج 0 022 


كِتَابْ الصيّام 7۷ 
مسألة [15]: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره. 

# قال الإمام النووي هلنه: وأما الصبي المميز الموثوق بخبره؛ فلا يقبل قوله. 
إن رطا انين أو قلناة كنياذة وهذا لا غبلاف فيه» وإنّ قلنا: رواية» قطريقات: 
المذهبء. وبه قطع الجمهور: لا يقبل قطعًا. والثاني: فيه وجهان: بناء على 
الوجهين المشهورين في قبول روايته إن قبلناها قبل هذاء وإلا فلاء وبهذا الطريق 
قطع إمام الحرمين.اه. 


© ومذهب الحنفية» والأصح عند الحنابلة عدم العمل بشهادته. 


قلت: والراجح عدم قبول قوله؛ لأنه غير مكلف. ولا يوصف بالعدالة قبل 


مسألة [5]: شهادة الكافرء والفاسقء والمغفل. 

قال النووي مَلتكه: لا يقبل قولهم فيه بلا خلاف.اه '") 
مسألة [۷]: لو غم الهلال فرأى إنسان النبي 3277 24 المنام» فقال له: الليلة 
أول رمضان؟ 

قال النووي مله في ”المجموع" :)22587-781١/5(‏ لا يصح الصوم بهذا 
المنام» لا لصاحب المنام ولا لغیره» ذکره القاضي حسين في ”الفتاوئ" وآخرون 
من أصحابناء ونقل القاضي عياض الإجماع عليه وقد قررته بدلائله في أول ”شرح 


(1) ”شرح المهذب" (7/ /701): ”الموسوعة الفقهية الكويتية" :.)١7/١9(‏ و”الإنصاف" (/ 195). 
(؟) انظر: ”شرح المهذب" (5/ /17؟). 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
صحيح مسلم؟؛ ومختصره: أنَّ شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون متيقظلا 
حال التحمل» وهذا مُجمع عليه» ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه» ولا ضبط؛ فرك 
العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الراويء لا للشك في الرؤية» فقد صح عن 
رسول الله يَكةٍ أنه قال: ١من‏ رآني في المنام فقد رآني حَمَاٍ فإنَّ الشيطان لا يتمثل في 


Al 3 
صوري".ام‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1۹۹۳)» ومسلم برقم (751757) من حديث أبي هريرة مَيلته. 


كِتَابْ الصيّام 584 


و سه 


م ركد فصّة أَمَّ المُؤْمِنِينَ (مِيلتما) أن النبيٌّ كك قَالَ : ١مَنْ‏ لم ببيْتِ الصا لصَّيّاَ 
قبل الفجر فلا صِيام لَه رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَمَالَ التَرْمِذِي وَالنَسَاِيُ إلى ا 


e Ty 


وَلِِدَارََطي: الا عيام لمن مضه مِنَ الليْ». 
69 وَعَنْ عَايِسَةَ اء مَالَتْ: دَحَلَ عَلَيّ النٌ يله ذَاتَ يوم قا 
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عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَلَنا: لا قَالَ: «قإني إذَا ضام م آتاتا وما حر قتا : اهدي لَنَا 
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1 
ا‎ og 077 


حَيْسٌء فَقَالَ: «أرِيِيو» فَلَقَد أضْبَحْت صًائ)» فَأكَلَ. روا مل 
)١(‏ ضعيف مرفوعاء والراجح وقفه. أخرجه أحمد (781//7)» وأبوداود (5 55 7)» والترمذي (۷۳۰)» 
والنسائى »)١97/5(‏ وابن ماجه .»)١720٠١(‏ وابن خزيمة (۱۹۳۳)» وابن حبان في كتابه 
الم 0 را اة والدارقطني (۲/ ۱۷۲). 
والحديث من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة»ء وقد اختلف فيه علل الزهري: 
قال الدارقطني: رفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهري» وهومن الثقات الرفعاء» ورواه معمر عن 
الزهري فوقفه» وتابعه الزبيدي وعبدال رحمن بن إسحاق وجماعة. زاد أبوداود: (وابن عيينة ويونس 
الأيلي). وقد تابع عبدالله على رفعه ابن جريج» لكن قال النسائي: وحديث ابن جريج هذا غير 
محفوظ. 
قلت: والحديث فيه اختلاف كثير» ولكن قد رجح الحفاظ وقفه وهم جمع, منهم: 
-١‏ الإمام أبوداود» حيث قال: لا يصح رفعه. 
- الإمام الترمذي حيث قال: الوقف أصح. 
۳- الإمام البخاري» نقل عنه الترمذي في ”العلل“ أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب 
والصحيح عن ابن عمر موقوف. 
-٤‏ النسائي» حيث قال: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. 
5- أبوحاتم» قال: وهو عندي أشبه - أي الوقف 
- الدارقطنى كما سبق نقل كلامه. 
انظر: ”نصب الراية" (7/ "47 )» و”التلخيص" (7/ 071 و”تحقيق المسند" (44/ 07-). 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١١554(‏ 


2 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]1١[1‏ هل دُشترط النية للصوم؟ 

س ميد إن الأعمال 
بالنيات» متفق عليه عن عمر بن الخطاب ضينته. 
© وهذا قول الجمهورء بل نقل ابن قدامة عليه الإجماع كما في ”المغني“ 
(03*/5): والصحيح وجود الخلاف» فقد ذهب الزهري. وعطاءء وزُقَ 
ومجاهد إلى أنَّ الصوم إذا كان متعينًا بأن يكون صحيحًا مُقِيمًا في شهر رمضان؛ 
فلا يفتقر إلى نية." 

قال النووي هلله في ”: شرح المهذب" ۳۰۱-۳۰۰/0): قال الماوردي: فأما 
صوم النذر والكفارة» فيشترط له النية بإجماع المسلمين.اه 
مسألة [؟]: تعيين النية 4 الصوم الواجب. 
© ذهب الجمهور إلى وجوب التعيين» وهو أنْ يعتقد أنه يصوم غدًا من 
رمضان. أو من قضائه» أو من كفارته» أو من نذره. 


وهو مذهب مالك» والشافعى. وأحجمد. وإسحاق» وداود» واستدلوا بقوله 


كك 


8 


١ 


: «وإنها لكل امرئ ما نوئ»» وهدا التول هو الرأجح. وهو الذي رجّحه ابن 


قدامة» والنووي. 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (7/ ۳۰۰)» ”النیل“ (۱۹۳۷)» ”المحلّی؟ (۷۲۸). 


حِتَابْ الصيّام ۲۷۱ 
© وذهب أبو حنيفة إن عدم وجوب التعيين في صوم رمضان, فلو نوئ في 
رمضان الصوم مطلقاء أو نفلا؛ وقع عن رمضان وصح صومه» وهو رواية عن 
أحمد. والصحيح التول الأولء والله أعلم .”© 
مسألة 1["]: التعيين 4 صوم التطوع. 

قال النووي هُلثنه في ”شرح المهذب؟ (1/ :)۲٠١‏ وأما صوم التطوع فيصح 
بنية مطلق الصوم كما في الصلاة» هكذا أطلقه الأصحابء وينبغي أن يشترط 
التعيين في الصوم المرتب» كصوم عرفة» وعاشوراءء وأيام البيض» وستة من 
شوال» ونحوهاء كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة.اه 
مسألة [4]: تبييت النية ‏ صيام الفرض. 
© ذهب الجمهورء وفيهم أحمد. ومالك, والشافعي إلمن وجوب تبييت النية في 
الفرض من الليل» واستدلوا بحديث حفصة الذي في الباب» وقد تقدم أنَّ الرّاجح 
وقفه. واستدلوا بحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بنية قبل الزوال في صوم رمضان» والنذر 
المعين» ووافق الجمهور عل' أنَّ صوم القضاء والكفارة لا يصحان إلا بنية من 
الليل» واستدل له بقول النبي 3277 في يوم عاشوراء: «من كان صائ)؛ فليتم صومه. 
ومن كان أكل؛ فليتم بقية يومه» متفق عليه بمعناه من حديث سلمة بن الأكوع» 
والربيع بنت معوذ مِيمًا. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (78/4”) ”المجموع" (5/ 05945 707) ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 
.)-1١99/1(‏ 


۷۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والراجح هو التول الأول» وهو ترجيح ابن قدامة» والنووي» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» والصنعاني» والشوكاني. 

وأما الدليل الذي استدل به لأبي حنيفة فقد أجاب عنه شيخ الإسلام» وكذا 
الشوكاني بأنّ النية إنما صكّت في غبار عاشوراء؛ لكون الرجوع إلى الليل غير 
مقدورء ولكونه ابتداً وجوبه من النهار» ولم يكن واجبًا عليهم من الليل بخلاف 
صوم رمضان. 

قال النووي ولل في ”المجموع" (01/3"): لو سَلَّمنَا أنه كان فرضًا -يعني 
عاشوراء-» فقد کان ابتداء فرضه عليهم من حین بلخهم» ولم یخاطبوا بما قبله 
كأهل قباء في استقبال الكعبة؛ فإنَّ استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة» فاستداروا وهم 
فيها من استقبال بيت المقدس إل استقبال الكعبة» وأجزأتهم صلاتمم» حيث ن 
يبلغهم الحكم إلا حينئذ» وإن كان الحكم باستقبال 
غيرهم ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم. اه" 
مسألة [ه]: تبييت النية 2 صوم التطوع. 
© ذهب الجمهور إل عدم وجوب تبييت النية في صوم التطوع» وقالوا: يجزئه 
أن يبتدئ النية من النهار؛ مالم يأكل. 

وهو قول أحمد» والشافعي» وأبي حنيفة» واستدلوا بحديث عائشة يا الذي 


)١(‏ انظر: ”المغني» ۳۳۳/5-)» ”المجموع؟ (۲۹۰-۲۸۹/7)» ”لتيل“ )۱١۳۷(‏ لمحي 


.(VA) 


كِتَابْ الصيّام ۷۳ 
في الباب» وفيه: «إني إذا صائم»» وجاء في بعض الروايات: «فإني صائم)» وني 
«صحيح أبي عوانة“: «فأصوم). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كله في ”شرح العمدة“ في كتاب الصيام 
(۱۸7/1): وهذا يدل على أنه أنشأ الصيام من النهار؛ لأنه قال: «فإني صائم»» 
وهذه الفاء تفيد السببية والعلة» فيصير المعنئ: (إني صائم؛ لأنه لا طعام عندكم)» 
وأيضًا فقوله: (إني إذا صائم)» و(إذا) أصرح بالتعليل من الفاء.اه 

لش ء۶ 57 ۶ 2 ۾ فى كرمع ع 

قلت: ورواية أبي عوانة: «فاصوم» ظاهرة أيضا في أنه أنشا الصوم؛ لان 
الفعل: (أصوم) مضارع بيد الاستقبال» والله أعلم. 

واستدل أهل هذا القول أيضًا بأنه قد صحّ عن جمع من الصحابة أنهم يبتدئون 
صوم التطوع من النهارء منهم: ال الدرداءء 00 طلحة» وحذيفة» وابن مسعود» 
وأنس» ومعاذ بن جبل يِل كما في ”مصنف ابن أبى شيبة؟ (7/ 71 ۰۲۸ ۲۹)ء 
وعبد الرزاق 0/ «(YVT-TVY‏ والطحاوي ف ”شرح المعاني“ (۲/ 0( ولا 
يُعلم لهم مخالف من الصحابة. 

وهذا القول هو ترجيح الإمام الآلباني» والإمام ابن باز» والإمام ابن عثيمين 
6 وذهب مالك» وداود» وابن حزم» والصنعاني» والشوكاني لل وجوب تبييت 
النية من الليل؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»؛ ورجّح هذا القول الإمام الوادعي. 


V٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وأجابوا عن حديث عائشة: بأنه محمول علل أن النبي يد كان صائمًا فأراد 
أن يُفطرء ويؤيد هذا أنه جاءت رواية في ”مسند أحمد" صريحة بذلك. 

أخرجه أحمد (59/57) عن يحيئ بن سعيد. عن طلحة بن يحيئ» قال: 
حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين» أن النبي بي كان يأتيها وهو 
صائمٌ» فيقول: «أصبح عندكم شيء؟2» فتقول: لا. فيقول: (إني صائم). 

وهذه الزيادة أعني: (وهو صائم)» تفرد بها يحيئ بن سعيد القطان» وقد 
أخرجه أيضًا النسائي(5/ )١95-١95‏ عن القَلاس» عن يحيئ بن سعيد بإسناده. 

ورواه جمع من الرواة عن طلحة بن يحيئ بدون هذه الزيادة» وهم: سفيان بن 
عيينة» ووكيع» وعبد الله بن نمير» وعبد الواحد بن زياد» وسفيان الثوري» وشعبة» 
ومحمد بن سعيك. 

فهؤلاء سبعة» انظر مصادر رواياتهم في ”المسند الجامع" /١9(‏ 0776 
وتابعهم: عيسئ بن يونس عند إسحاق بن راهويه »)٠٠۲۳(‏ وأبو معاوية عند أبي 
يعن (4577)». وإسماعيل ابن زكريا عند أبي يعن (5597)» وابنٍ حبان 
(377): ويعلى بن عبيد عند البيهقي في ”السنن الصغرئ» )١797(‏ (11944)؛ 
وأبي عوانة (۱۹۸/۲)ء وجعفرٌ بن عون عند أبي عوانة (۲/ »)١194‏ وأبو أسامة 
حماد بن أسامة عند أبي عوانة (۲/ ۱۹۹)ء فهؤلاء ستة مع السبعة المتقدمين»› 
فصاروا ثلاثة عشر راويًا يروون الحديث عن طلحة بن يحيئ بدون زيادة (وهو 


صائةٌ)» فهذه الزيادة ليست محفوظة. والله أعلم. 


حِتَاب الصيّام Vo‏ 
فعلن هذا: ذالذي يظيس لي -والله أعلم- أنَّ قول الجمهوس هو الراجح وأما 
حديث: (إنما الأعمال بالنيات»؛ فلا يُعارض ما تقدم؛ لأنه يؤجر على صيامه منذ 
ابتدأ النية» أما قبل ذلك؛ فلا يؤجر على الصحيح من أقوال أهل العلم» ولئن سلمنا أنه 
يؤجر عليه؛ فيكون الحديث عامًا مخصوصًا بحديث عائشة المتقدم, والله أعلم.'") 
تنبية: اختلف القائلون بجواز التطوع من النهارء هل يجزئه إحداث النية 
بعد الزوال, أم لا؟ 
© فذهب الشافعي, والحنفية إلىن عدم الجوازء وذهب أحمد إِلْ الجواز» وهو 
وجةٌ للشافعية» وهو الصحيح. 
قال شيخ الإسلام لله: والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. اه" 
مسألة [15: هل يلزم النية لكل يوم على حدة» آم تكفيه نية واحدة لشهر 
رمضان» ولا يشترط فيه التتابع ؟ 
:0 ذهب الجمهور وفيهم: الإمام أحمد في المشهور عنه» والشافعي» وأبوحنيفة» 
ورواية عن إسحاق إل وجوب النية لكل يوم على حِدَةٍ وعللوا ذلك بأن كل يوم 
عبادة مستقلة؛ ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام الإثنين مثلا. 
© وذهب الإمام مالك» وأحمد في رواية نصرها ابن عقيل» وإسحاق في رواية 


(۱) انظر: ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ «(1A0 /١(‏ ”المجموع؟" (7/ 4۲(« «(T/0‏ ”المغني" 
5٠ /4(‏ "-)ء ”النيل؟ /٤(‏ ۱۹۸-۱۹۷)» ”المح“ (۷۳۰). 


(۲) انظر: ”مجموع الفتاوئ؟ »)٠٠١ /٠١(‏ ”المغني" (5/ 5١‏ 7)» ”الموسوعة الفقهية“ (۲۸/ ۸۸). 


۲۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وله ف ن ران رما لی وسا شط 
فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذرء فيستأنف النية» وهدا التول هو 
اراج وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين هللته. 

ويدل على هذا القول عموم قوله 7 2: «إنم] الأعمال بالنيات»» وأيضًا هو عبادة 
واحدة؛ فتكفيه نية واحدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَللَكهُ: وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه لا 
يمنع كونه عبادة واحدة كالحج؛ فإنه يشتمل على إحرام» ووقوف. وطواف» 
وسعيء ثم لو فسد الطواف لكونه على غير طهارة» أو قد اخترق الحِجر» و 
ذلك؛ لم يتعد الفساد إلى غيره» ومع هذا فهو عبادة واحدة.انتهئ المراد. 

وتظهر صورة الخلاف في صورة» وهي: إذا نام المكلف من قبل غروب 
الشمس» ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني؛ فعلل قول الجمهور لا يجزئه 
صوم ذلك اليوم» وعن القول الثاني -وهو الصحيح- يجزته والله أعلم.”") 
مسألة [۷]: إن نوى من النهار صوم الغد؟ 
© في المسألة قولان: 

القول الأول: أنَّ ذلك لا يجزئه» وهو رواية عن أحمدء فقد قال في رواية حنبل: 


يحتاج الرجل في شهر رمضان أن يجمع على الصيام في كل يوم من الليل» ويدل 


)١(‏ انظر: ”المغني» /٤(‏ ۳۳۷)ء «المجموع» »)۳٠۲/١(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة 
(۱/ ۱۹۹-۱۹۸) ”الشرح الممتع؟ (7/ ۳۹۹)ء ”التوضیح“ (۳/ .)٠١١‏ 


ڪتَاب الصيّام ۷V‏ 
عليه قول النبي 7 : «لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل». 

القول الثاني: يجزئه ذلك؛ إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك» وهدا هو 
الراجح» ويدل عليه عموم قوله يَندِ: «إنما الأعمال بالنيات». 

وأما دليلهم فقد تقدم أن الصحبح فيه الوقف» ومع القول بصحة رفعه» فقد قال 
شيخ الإسلام ولتته: فإن قوله: «لا صيام لمن لم بجمع الصيام من اليل ليس بنص؛ 
فإن من نوئ من النهار واستصحب النية إلل الفجرء فقد أجمع الصيام من الليل؛ 
لأنَّ الإجماع أعم من أن يكون مبتدثًاء أو مستصحبًا ذکراء أو حکمًا. اھ 
مسألة [18: إذا نوى بالليل الصوم؛ ثم أكلء أو شربء أو جامع قبل طلوع 
الفجرء فهل تبطل نيته؟ 

الذي عليه أكثر الحنابلة» وأكثر الشافعية» ونصٌّ عليه الشافعى أا لا تبطل؛ 
لعدم وجود دليل على إيطال نيته» هدا التول هو الصحيح؛ لما تقدم. !"ا 
مسألة [9]: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها ؟ 

إن كانت لها عادة وقد عرفت من حالها الطّهر قبل الفجر؛ فتصح نيتهاء وإن 
كانت مُبْتَدَأَة» أولم يكن لها عادة؛ فلا تصح؛ لأنها لم تجزم ولا بَنَتَ عل أصلء ولا 
أمارة, والله أعلم.'" 
)١(‏ انظر: ”المغني" (37777/5)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة" .)١115/1١(‏ 


.)١۳١١ /٤( ”المغني“‎ »)۱۹١ /١( انظر: ”المجموع" (73591/7)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة"‎ )١( 
.)١95/1١( انظر: ”المجموع" (791/27/57)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة"‎ )( 


Y۸‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :1٠١[‏ من قال: سأصوم غدًا إن شاء الله؟ 

إن كان مراده الاستعانة بالتعليق علل المشيئة لتحقيق مراده؛ فصيامه صحيح» 
وإِنْ كان مترددًا لا يدري هل يصوم» أو لا يصوم؛ فلا يصح؛ لان النية لابد لها 
3 الجزم. 
مسألة :]1١[1‏ من نوى الصوم قبل الفجر ثم جِنّ؟ 

إذا جَنّ جميع النهار من رمضان؛ فلا يصح صومه؛ لأنه لیس اهاد للعبادة» 
ومن شرط الوجوب صحة العقل» وعلل هذا فصومه غير صحيح» ولا يلزمه 
القضاء؛ لأنه ليس أهلا للوجوب؛ لقوله ٠‏ : «رفع القلم عن ثلاثة...)» وذكر 
منهم: «المجنون حتى يعقل)» وهذا مذهب الحنابلةء والشافعية» وأبي حنيفة» 
وغيرهم. وخالف أبو العباس بن سريج» والمالكية؛ فقالوا بالقضاء. 
© وأما إذا جُنَّ جزءًا من النهار: فذهب جمهور الحنابلة» وهو وجةٌ للشافعية» إلى 
آنه يصح صومه» وهو ترجيح ابن حزم, وابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال ابن حزم هلتك في «المحلَّ؟ (5/ 857): كنا نذهب إل أن المجنون 
والمغمئ عليه يبطل صومهماء ولا قضاء عليهماء وكذلك الصلاة» ونقول: إن 
الحجة في ذلك ... . 


ثم ذكر الحديث المتقدم رفع القلم عن ثلاثة). 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (7/ ۲۹۸)» ”الشرح الممتع" (5/ .)711١‏ 


.)1١85( سياتي تخریجه ني ”البلوغ؟ رقم‎ )٨( 


حِتَابْ الصيّام ۲۷۹ 

قال: ثم تأملنا هذا الخبر - بتوفيق الله تعالى - فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من 
أنه غير مخاطب في حال جنونه حتئ يعقل» ولیس في ذلك بطلان صومه الذي 
لزمه قبل جنونه» ولا عودته عليه بعد إفاقته» وكذلك المغمی عليه؛ فوجب أن من 
جنَ بعد أن نوئ الصوم من الليل فلا يكون مفطرًا بجنونه» لكنه فيه غير مخاطب» 
وقد كان مخاطبًا به؛ فإنْ أفاق في ذلك اليوم أو في يوم بعده من أيام رمضان؛ فإنه 
ينوئ الصوم من حينه ويكون صائمًا؛ لأنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه.اه 
© وذهب الشافعي إلى أنَّ صومه فاسد» وعلل ذلك بأنه معنئ يمنع وجوب 
الصومء فأفسده وجوده في بعضه كالحيض» وقد رجّح هذا المجد ابن تيمية جد 
شيخ الإسلام. 

والراجح -والله أعلم- هو القول الأول» وأما ما استدل به الشافعي؛ فقد 
أجاب عنه ابن قدامة فقال: ولنا على الشافعي أنه زوال عقل في بعض النهار» فلم 
يمنع صحة الصوم كالإغماء» والنوم» ويُفارق الحيض؛ فإنَّ الحيض لا يمنع 
الوجوبء وإنما يجوز تأخير الصوم ويحرم فعله.اه 

تنبية: الحنفية يقولون: إذا جن بعض الشهر» وأفاق بعضه؛ لزمه قضاء ما 


فاته» وخالفهم الجمهور؛ فرأوا أنه لا قضاء عليه» ومذهب المالكية قضاء 


رمضان» ولو جر فيه كله. والصحيح قول الخمهوس .'") 


() انظر: ”المغني“ (4/ 5"-)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة" /١(‏ 45-)» ”الإنصاف" 
(/ 7575)» ”المحلّ؟ (0705» ”الشرح الممتع؟ (3/ 7*30)» ”الحاوي الكبير؟ (*/ 477). 


1۸٩‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۱۲1]: من نوى الضيام كم اخفي عليه؟ 

© إذا أغمي عليه جميع النهار؛ فقد ذهب أحمد, والشافعي إل أنه لا يصح صومه 
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قدامة» واستدل ابن قدامة لهذا القول 
بقول النبي 9 فيما يرويه عن ربه عزوجل: يدع طعامه» وشرابه» وشهوته من 
أجلي قال: فأضاف ترك الطعام» والشراب إليه» فإذا كان مغمى عليه؛ فلا 
يضاف الإمساك إليه؛ فلم يجزته؛ ولأنَّ النية أحد رُكْنّي الصوم؛ فلا تجزئه وحدها 
كالإمساك وحده. 


ا 


وأما القضاء: فالذي عليه الجمهور أنه يلزمه؛ لأنه مازال مكلفاء وَلأن 
الإغماء مرض» وقد قال تعال: #إفمن كانت م مَرِيضًا َو عَلَ سَمَرِكَصِدَّه من أينّاوٍ 
أ € [البقرة ) وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين ۰ که . 

وقد قال ابن قدامت جَالته: بغیر خلاف علمناه .اھ 

لكن الصحيح وجود الخلاف كما في ”الإنصاف". 

ثرقلت: لعل الخلاف لبعض المتأخرين» فقد نقل الإجماع المزني» وهو 
متقدم؛ فقال هَلنثه كما في ”الحاوي" :)545/١6(‏ وأجمعوا أنه لو أغمي عليه 
الشهر كله؛ فلم يعقل فيه أن عليه قضاءه.اه 

ع ف 
# وأما إذا أغمى عليه بعض النهار: فالذي عليه الحنابلة» وأحد قولي الشافعى 


1 


(1) أخرجه البخاري برقم »)١18454(‏ ومسلم برقم )١114( )١10١(‏ من حديث أبي هريرة تيطته. 


۲۸۱١ حِتَابْ الصيّام‎ 
aa 

ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية مله في ”شرح العمدة" حيث قال بعد أن ذكر 
الحديث المتقدم: والإمساك لا يكون إلا مع حضور العقلء ولم نشترط وجود 
الإمساك في جميع النهار» بل اكتفينا بوجوده في بعضه؛ لأنه دخل في عموم قوله: 
"يدع طعامه» وشهوته من أجلي». وقال بهذا القول المالكية؛ إلا أنهم اعتبروه 
بشرط أن يفيق أكثر اليوم. 
© وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنَّ الإفاقة تعتبر إذا كانت في أول النهار. 
وهو قول المالكية فيما إذا أفاق أقل اليوم. فالراجح التول الأول والله ف 
مسألة :]۱١1‏ من أغمي عليه أثناء النهار واستم ر أيامًا ‏ 

أما اليوم الذي أغمي عليه فيه؛ فيجزئه كما تقدم قريبًاء وكذا اليوم الذي 
استيقظ فيه على قول من يقول: إنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة. وأما الأيام التي 
بينهما قلا يجزئه صومها؛ لآنه أغمي عليه في جيع عبارهاء والله أعلء 29 
مسألة :]١4[‏ نوم الصائم. 

النوم لا يؤثر في الصوم؛ سواء وجد في بعض النهار, أو في جميعه» وذلك لأنَ 
النوم عادة» ولا يزيل الإحساس بالكلية» ومتئ نبه انتبه. 

الصيام من العمدة »)٤۷/١(‏ ”المح“ (5/ 40750 ”المدونة الكبرئ" /١(‏ 207171 ”شرح 


مختصر خلیل؟ (۲/ »)۲٤۸‏ ”البحر الرائق“ (۲/ ۲۷۷)ء ”بدائع الصنائع" (؟/ 87). 
)١(‏ انظر: "شرح كتاب الصيام من العمدة" .)٤١ /١(‏ 


YAY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال شيخ الإسلام كله في ”شرح العمدة“: هذا هو المنصوص المشهور في 
المذهبء اد" 
مسألة :]١6[‏ صرع الصائم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت وه في ”شرح كتاب الصيام من العمدة 
(1/ : فأما الصرع -وهو الخنق الذي يعرض وقتًا ثم يزول- فينبغي أن يلحق 
بالإغماء والغشي؛ لأنه يزيل الإحساس من السمعء والبصرء والشمء والذوق» 
فيغطي» فيزول العقل تبعًا لذلك» بخلاف الجنون؛ فإنه يزيل العقل خاصّة 
فيلحقه بالبهائم.اه 
مسألة 151]: إذا نوى الإفطارأثناء صومه؟ 
# المشهور من مذهب المالكيةء والحنابلة أن من نوئ الإفطار ولم يتناول شيئًا 
من المفطرات أنه يُحَذّ مُطِرَاه وهو قول الظاهرية» والفيروز آبادي» والبغوي. 
وغيرهما من الشافعية» واستدلوا: 

)١‏ بقوله يَدْ: «إنم) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ». 

”) قالوا: النية شرط في جميع الصوم, فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية» 
فبطلء وإذا بطل البعض بطل الجميع؛ لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض. 
# وذهب الحتفية إلى أنَّ الصائم إذا نوئ الإفطار لا يعد مُفْطِرًا بمجرد النية» 


220 انظر: ”المغنى؟ «(T/0‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ »))55/1١(‏ ”الإنصاف" 5/ 55١‏ 
”الشرح الممتع" (5/ 75605). 


حِتَابْ الصيّام YAY‏ 
وهو مذهب الأكثر من الشافعية. 

واستدل الحنفية بأنَّ مجرد النية لا عبرة به في الأحكام الشرعية؛ مالم يتصل به 
الفعل؛ لقول النبي وريب: (إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل؛ أو 
تتكلم' متفق عليه عن أبي هريرة م . 

وقالوا أيضًا: النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدًاء ألا ترئ أنه يبق 
مع النوم والنسيان؟. 

والصواب هو التول الأول» وقد اختاره ابن قدامة» ورجّحه السعدي» والشيخ 
ابن عثيمين رحمهما الله. 
وأما الجواب عن استدلالات الحنفية, فيقال: 

إن الإرادة والعزم من أفعال القلوبء فإذا عزم عن رفض نية الصوم؛ فقد أت 
بنية متصل بها فعل القلب. 

وحديث النفس الذي لا يصاحبه عزمٌ وتصميم معفوٌ عنه بنص الحديث. 

وأما إذا صاحبه العزم» والتصميم على الفعل» ولو لم يحصل الفعل ترتب 


> لج مسا 


200 > 5 2 2 
الثواب والعقاب عليه؛ لقوله تعالن: ##وَمَن يرد فيه بإلكاد بظاو نَذْقَهُ مِنَ عدا 
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اليم [الحج:٠۲].‏ 


وني الحديث: «القاتل والمقتول في النار»ء قالوا: يا رسول الله» هذا القاتل» 


(۱) سيأتي تخریجه ني ”البلوغ؟ رقم .)1١1/7(‏ 


A٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فما بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصًا علئ قتل صاحبه)"'' متفق عليه عن أبي 
بكرة وره مرفوعًا. 

وأما قولهم: إِنَّ النية شرطٌ انعقاد الصوم لا شرط بقائه. 

فالجواب: إِنَّ بقاء النية يتناول أمرين: 

)١‏ استصحاب الذكر. 

۲) استصحاب الحكم. 

فأما استصحاب الذكر إل نهاية العمل؛ فمعفو عنه للمشقة البالغة التي ل 
يكلفنا الله ہا. 

وأما استصحاب الحكم؛ فهو البقاء علن استصحاب حكم النية» وهو بأنْ لا 
ينوي قطعهاء ولهذا لا يؤثر النوم» ولا الغفلة في بقاء حكم النية» وهذا الثاني هو 


الذي يُشترط في ين 


.)7588/( ومسلم برقم‎ ))7١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
”الشرح‎ »)۳۷١ /٤( ”المغني"‎ »)۲٠-٠۸ /۲( انظر: ”النية وأثرها في الأحكام الشرعية" للسدلان‎ )( 
.)۷۳۲( جمع أشرفء ”المحلّى؟‎ )۱۷١ /۱( الممتع" (7/ /97)» ”فتاوی رمضان“‎ 


حِتَابْ الصيّام YA0‏ 


ا وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ ميل أَنْ رَسُولَ الله كلا لَ: «لا يرَال النّاس بير 
یا ق و 
مافلوا الفط من ا 


۹ © ماله داك 2 5 َه کک َه اا 1 78 او 2 
وا٤٣‏ وللتريڏِي من حَدِيثِ وء عن النبی ا قال : «قال الله عر 


عه سمس و 


جل اح عِبَادِي إلى أجلم فر" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1[‏ تعجيل الفطور. 

في أحاديث الباب دلالة ظاهرة على استحباب وأفضلية تعجيل الفطرء وقد 
أخرج الإمام أبو داود (7257؟) من حديث أبي هريرة يل عن النبي يد أنه 
قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الناسٌ الفطرٌ؛ لأنَّ اليهود والنصارئ 
يؤخرون)؛ وصححه شيخنا في ”الجامع الصحيح" (7/ .)57١‏ 

وظهور الدين مستلزم لدوام الخير» وقد كان النبي 377 يُعَجّل الفطر» ففي 
«الصحيحين"”"' من حديث عبد الله بن أبي أوف قال: كتا مع النبي بو في سفرء 
فلما غربت الشمس قال: «يا فلان» انزل فاجدح لنا»» قال: يا رسول الله إِنَّ عليك 


.)1١98( ومسلم‎ »)١9461/( أخرجه البخاري‎ )١( 
تنبيث: وهم صاحب العمدة فزاد في الحديث «وأخروا السحور» وهذه الزيادة ليست في‎ 
من حديث أبي ذرء وهو ضعيف؛ لأن في إسناده‎ )١47/5( الحديث المذكور» وإنما رواها أحمد‎ 

ابن لهيعة ضعيف مختلط» وسليمان بن أبي عثمان مجهول. انظر ”الإرواء“ (4۱۷). 
(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي »)۷٠١(‏ وفي إسناده قرة بن عبدالرحهمن» قال فيه أحمد: منكر الحديث 
جدَّاء وضعفه ابن معين وأبوحاتم والنسائي» وهذا الحديث مما أنكر عليه. 


(۳) آخرجه البخاري برقم »)١951١(‏ ومسلم برقم .)١١١١(‏ 


ا فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
خبارًا. قال: «انزل فاجدح لنا»» قال: يا رسول الله» لو أمسيت. قال: «انزل فاجدح 
لنااء قال: فنزل فجدح لهم, فشرب النبي يَد. والعلة في ذلك ما جاء في الحديث 

وقال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يُزاد في النهار من الليل» ولأنه أرفق 
بالصائم» وأقوئ له علل العبادة. 
غروب الشمس بالرؤية» أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد في الأرجح.اه 

وقال ابن عبد البر ظلته: والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بغروب 
الشمس» ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك: هل غربت الشمس. أم لا؟ لأن 
الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين» والله عز وجل يقول: "ثمَتِمُاأصِياكَ 
2 ع 5 عو 3 
آَل € [البقرة:147]» وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين»› 
هن قك لرمة الاد ي ارقف قا" 
مسآلة [۲]: حكم الإفطار قبل غروب الشمس. 

الإفطار قبل غروب الشمس في صوم رمضان يعد من الکبائر» وقد أخرج 
الحاکم (۱/ )٤۳۰‏ (۲/ ۹٠۲)ء‏ من حديث أبي أمامة ينل في حديث طويل: قال 
النبي كَكةِ: «ثم انطلق بىء فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دماء 
فقلت: ما هو لاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل نحلة صومهم...). 


(۱) انظر: ”الفتح“ »)۱۹١۷(‏ ”التمهيد" (1/ ۱). 


ڪتَاب الصيّام AV‏ 

وقد صححه الإمام مقبل بن هادي الوادعي لته في ”الجامع الصحيح“ 
(Y-1/9‏ 

تنبية: قال الحافظ ابن حجر همله: مِنْ البدَع الْجُبْكة ما أحدث في هَذَا 
الزَّمَان مِنْ إِيقَاع الْأَدَان الثاني قبل الْمَجْر بِنَحْو ثُلْثِ سَاعَةٍ في رَمَضَانء وَإِطْمَاء 
الْمَصَابيح الي جُعِلَتْ عَلَامَةَلَِحْرِيم الأكل وَالشْرْب عَلَى مَنْ يُريد الضّيّام رَعْمَا 
مِمَنْ أَحْدَنَهُ أنه للاختيَاطٍ فِي الْعبَادَة» وَلَا يَعْلَم بدَلِكَ إِلّا آحَاد النّآسء وَقَدْ جَرَّهُمْ 
َلك إلى أن صَارُوا لا يُوَدَنُونَ إلا بعد الْعْرُوبٍ بِدَرَجَةٍ لِتَمْكِينِ الْوَفْت رَعَمُواء 
تأحَوُوا اِْطر وَعَجَُّوا الشّحورء وَحَالَُوا انك مَلَِلِكَ َل عَنْهُمْ الْحَيْ وَكثر 
فيهمْ الشّرٌّ وال الْمُسْتعَان. اه“ 


$ RR 


مسألة [۳]: هل يجوز الافطار إذا غلب على الظن أنَّ الشمس قد غريت؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إل جواز ذلك عند عدم القدرة على تيقن الغروب 
كوجود الغيم. 

ويدل عليه ما أخرجه البخاري )۱۹٥۹(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر ميلا 
قالت: أفطرنا على عهد رسول الله 5 يوم عَيّم» ثم طلعت الشمس. 

وقد ثبت بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة (7/ 84؟-)» والبيهقي 


۷09 وغيرهها أن ذلك حصل آيضا ق.عهد عمر بن الخطاب ول 07 


.)١9601/( ”الفتح"‎ )١( 
.)72057/5( انظر: ”المجموع؟"‎ )( 


1 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: إذا تعجل 4 الإفطار ظانًا أنّ الشمس قد غربت؛ ثم تبين له أن 
الشمس لم تغرب؛ فما الحكم؟ 

© ذهب الجمهور إِلم أنه يجب عليه الإمساك والقضاءء وهو قول مالك» 
وأحمد. وأبي ثورء ورجّح ذلك الشيخ ابن باز هللته. 

واستدلوا بما يلي : 

۱) قوله تعال: راصال ايل 4. 

۲) قول هشام بن عروة - وهو من رواة حديث أسماء المتقدم - عند أن سُئل» 
فقيل لد كامرو| A E‏ 

۳) ثبت عن عمر بن الخطاب يلك عند عبد الرزاق /٤(‏ ۱۷۸) أنه قال بعد أن 
حصل له ذلك: الخطب يسير» وقد اجتهدنا نقضي يومًا. 

4) قال الحافظ ذللته: ويرجحه أنه لو عُمَّ هلال رمضانء فأصبحوا مفطرين» 
ثم تبين لهم أنَّ ذلك اليوم من رمضان؛ فالقضاء واجب بالاتفاق» 
فكذلك هذا. 

© وذهب إسحاقء وأحمد في رواية» وداود» وبه قال المزني من الشافعية إلى أنه 
يجب عليه الإمساكء ولا يجب عليه القضاء» ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم 
الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. 


حتَابْ الصيّام ۲۸۹ 


واستدلوا بما يلي : 


(۱ 


(۲ 


(r 


(٤ 


(o 


ع ی re‏ 


قوله تعالل: #رسا لهد تواخ دا ان دتا او احا اعاتا [البقرة:87؟]. 

قوله ٠‏ 2: «إِنً الله جاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»» 
وهو حديثٌ لا يثبت» له طرق ذكرها الحافظ ابن رجب في ”جامع العلوم 
والحکم“ رقم (۳۹) وتكلم عليها بما يشفي ويكفي» ولکن معناه صحيح؛ 
لدلالة الكتاب والسنة عل ما جاء فيه. 

حديث: ١من‏ نسي وهو صائم فأكلء أو شرب؛ فليتم صومه...). 
قثا علدو ا ف غروب الشمس بجامع الجهل بالبعال؟ فان 
SD EEE‏ 

أنَّ الأصل عدم الإيجاب عليه؛ إلا بدليل» فما هو الدليل عل وجوب 
القضاء. 


8 


i 


بالقضاء» ولو أمرهم لنقل» وها التول هو الرأجح» وقد اختاره إمام الأئمة 


کے جات 


أن الحديث المذكور -أعني حديث أسماء- ليس فيه أن النبي يلف أمرهم 


وأما الرد على أدلة المذهب الأول: 


)١‏ أما عن قوله تعالى: #أثُدَأَيَياصَامِلَ أَّْلِ *» فهذا قد 


و2 ع بره 


١ 


نا أن الليل قد 


.)50١( سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


14۹۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
)١‏ قول هشام بن عروة (بدَّ مِنْ قَصاء)» يجاب عنه بأد البخاري أورد في 
«"صحيحه" أيضًا أنَّ هشامً بن عروة سئل» فقال: لا أدري أقضوا أم لا؟ 

فهذا يدل على أنه رأئ ذلك اجتهادًا منه» وقد قال شيخ الإسلام: أبوه أعلم 
منه» وقد کان يقول: لا قضاء عليهم. 
*") أما أثر عمر؛ فقد صمَّ عنهء وأورد له البيهقي عدَّةَ طرق.'") 

وقد أخرج عبد الرزاق /٤(‏ ۱۷۹)» والبيهقي /٤(‏ ۲۱۷) عن زيد بن وهب» 
عن عمر به أنه قال: والله لا نقضيه» وما تجانفنا لإثم. 

وقد خط البيهقي رواية زيد بن وهب» ونقل عن يعقوب بن سفيان الفارسي 
أنه كان يحمل علل زيد بن وهب ببذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة» بينما 
رجح شيخ الإسلام رواية زيد بن وهبء وقال: إسنادها أثبت» وعلى كَل فان صح 
عن عمر القضاء؛ فهو اجتهاد منه م والحجة بالكتاب والسنة. 

ويمكن أن يجمع بين الأثرين بأن عمر رأئ عدم القضاءء. ثم قال: (نقضيه). 
أي: احتياطاء ويشير إليه قوله: الخطب يسير. 
)٤‏ الاتفاق الذي نقله الحافظ لم يصح؛ فقد وَجد الخلاف في الصورة التي 

ذكرها كما في ”مجموع الفتاوئ" )٠١9/575(‏ و”الإنصاف" (7/ 555) 

و«المحلّئ؟ (4/ 195-791). 


4 8 ا 1 
وعد تقدمت الال تحت فرك 7ة ' ١‏ 


(۱) انظر ”السنن الکبری؟ /٤(‏ ۲۱۷). 
0) انظر: ”المجموع" (5/ 008-707 ”التمهید“ »)۱۸١-١۸١/۷(‏ ”مجموع الفتاوئ» 
(/1/اه-077)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 54٠ /١(‏ -»» ”فتاوئ رمضان" (7/ 01/7 ) - 


كناب الصيّام ۲۹۱ 
مسألة (ه]: إذا أكل» أو شرب أو جامع وهو شاك 4 غروب الشمس ؟ 

لا يجوز له فعل آي واحد من ذلك» وقد تُقِلَ الإجماع أنَّ عليه القضاء؛ إلا إذا 
تبين له أن ذلك وقع بعد غروب الشمس» لكن الإجماع لم يصح. 

فقد قال ابن حزم لله في ”المحلی؟ :)١١١ /٤(‏ ومن آکل شاکای غروب 
الشمسء أو شرب» فهو عاص له تعال» مقي لصوم ولا يقدر عل القضاء؛ فإن 
جامع شاكًا ني غروب الشمس؛ فعليه الكفارة. اه 

ويُحمل كلامه على ما إذا لم يعلم بعد ذلك أنَّ ذلك كان بعد الغروب. 

والذي ذهب إليه ابن حزم لذن هو الراج-؛ لأنه أفطر متعمدّاء فلا يقدر على 
القضاءء كما سيآأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

والعمدة في هذه المسألة هي القاعدة المقررة بالآدلة الشرعية (اليقين لا يزول 
بالشك)» فبقاء النهار يقين» فلا يكفي الشك في غروب الشمسء والله أعلم.'") 
مسألة [5]: إذا أفطر شخص لغروب الشمسء ثم أقلعت به الطائرة» فرأى 
الشمس» فهل يلزمه الإمساك؟ 

لا يلزمه الإمساك» ويستمر مُفْطِراء وحكمه حكم البلد الذي أقلع منهاء وقد 
انتهئ النهار وهو فيها. 

وأما إذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق» واستمر معه النهار؛ 


= ”الشرح الممتع (5/ )41١-41١ 5٠-407‏ ”الفتس؟ (1909). 
)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (/ 7174)» ”الشرح الممتع؟ (5/ ٠4‏ 4)» ”المحلّئ؟ (0737/5. 


1۹۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فلا يجوز له أن يُفطرء ولا أن يصلى المغرب حتى تغرب الشمس من الجو الذي 
يسير فيه» حت ولو مرّ بسماء بلدٍ أهلها قد أفطرواء وصلوا المغرب» وهو في 
اا رع اا 

وهذا مقتضى الأدلة الشرعيةء قال تعال: «ثرَأيِم يالى ايل € وقال النبي 


7 «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا؛ فقد أفطر الصائم»''. 


الله 


(1) خر جه البخاري برقم »)۱۹١ ٤(‏ ومسلم برقم )١1١٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ورت. 
(5) انظر: ”فتاوئ اللجنة الدائمة؟ (۱۰/ .)۲۹٥‏ 


ڪتاب الصيّام 4۳ 


9 وَعَنْ اس بن مالك مڭ قا: قال رَسُولُ الله 4ل «تَسَكروا قن في 
السحور بركة) E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ بركة السحور. 

السحور: بفتح السين وضمهاء فبالفتح اسم للمأكول في وقت السّحَن 
وبالضم اسم للفعل» وهو الآكل. 

والمراد بالبركة قيل: الأجر والثواب. فيناسب رواية الضم؛ لأنه مصدر 
شعو السمح. 

وقيل: البركة تحصل بتقوي الصائم علا الصيام» ونشاطه له فيناسب الفتح؛ 
لأنه برواية الفتح اسم لما يتسحر به. 

وفي الحديث دلالة ظاهرة على استحباب السحورء وهناك أدلة أخرئ فيها 
الحث على السحورء منها 

ما أخرجه مسلم في ”صحيحه" )١١97(‏ عن عمرو بن العاص تيل قال: 
قال رسول الله ب 2: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَرا. 

وثبت عند النسائي )٠٤١ /٤(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي ينقد قال: 


دخلت على النبي يو اموه و فقال: «إنها بركة أعطاكم الله إياها؛ فلا تدعوه). 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)1١95(‏ 


۹٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: حكم السحور. 


اكه 


قال الإمام النووي ملَته: قال ابن المنذر في ”الإشراف": أجمعت الأمة علا أ 
السحور مندوب إليهء مستحبٌ» لا إثم على من تركه.اه 

وقال ابن قدامت كل: لا نعلم بين العلماء خلافا يعني في استحبابه.اه 

لته وذكر بر عرانه فى #فحيسية أن الضارف للأوامر من الوجوب إلا 
الاستحباب هو حديث وصال النبي 3775 مع أصحابه. وسبقه إن ذلك البخاري 


ا شو ؟ 1 
لله والله أعلم.' 


.)۱۹۲۲( ”الفتح“‎ ء)٤۳۳‎ /٤( انظر: ”المجموع" (5/ 0 7)» ”المغني"‎ )١( 


حاب الصيّام 40 


بَعْض السائل الملحقة 

مسألة :]١[‏ تأخير السحور. 

سب ا الستحورة لما جاه ن اام "موت اني 
مالك» عن زيد ابن ثابت يَقاء قال: تسحرنا مع رسول الله يا ثم قمنا إلى 
الصلاةء قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خسين آية. 

وروئ البخاري في ”صحيحه" برقم (01/1) من حديث سهل بن سعد 
َل قال: كنت أتسحر في أهلي» ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع 
رسول الله لاو 
مسألة [۲]: ما يحصل به السحور. 

قال ابن قدامت؛ ثم الحافظ ابن حجر رحمهما الله: يحصل السحور بأقل ما 
يتناول المرء من مأكول, أو مشروب.اه 

وقد أخرج هذا الحديث أحمد (7/ »)١7‏ من حديث أبي سعيد الخدري ميلك 
مرفوعًا بلفظ: (إِنَّ السحور بركة؛ فلا تدعوه؛ ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ 
فإنَّ الله وملائكته يصلون علئ المتسحرين»؛ لكن هذا الحديث في سنده: رفاعة 
أبو رفاعة» وهو مجهول الحالء وفيه عنعنة يحيئ بن أبي كثير» وله طريق أخرئ 


عند أحمد ("/ 5 5)» وفي إسناده: عبدالر حمن ن ابن زيد بن أسلم» وهو متفق على 


(1) أخرجه البخاري برقم (۱۹۲۱)» ومسلم برقم .)۱٠۹۷(‏ 
انظر: ”المجموع؟“ (/ »)۳٠١‏ ”المغني" /٤(‏ ۲١٤)ء‏ ”الفتح“ .)١١١ /٤(‏ 


۲۹٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ضعفه» ويشهد لأوله حديث أنس المتقدم في الباب. 

ويشهد لوسطه -أعني قوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء)»- حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان (751/5)» وفي إسناده: عمران القطان» 
وهو ضعيف. 

وأما آخره فلم أجد له شاهدًا يصلح لتقويته. وقد جاء من حديث ابن عمر 
عند ابن حبان (/571 207 والطبراني في ”الأوسط" (255775)» وأبي نعيم في ”الحلية" 
(۸/ ۲۰)» وهو من طريق عبد الله بن سليمان المصريء عن نافع» عن ابن 
عمر به. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل؟ (۱/ :)۲٤۳‏ قال أبي: هذا حديث منكر.اه 
وعبد الله بن سليمان المصري الطويلء قال فيه البزار إنه حدث بأحاديث م 
يتابع عليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت هلثه: والأشبه أنه إن قدر علل الأكل؛ فهو 


ال 


مسألة [: آخر وقت السحورء وهو أول وقت الصيام. 
© مذهب الشافعىء وأحمد. وأبى حنيفة» ومالك» وجماهير العلماء من الصحابة 


(۱) انظر: ”المغني“ 17/5 ”الفتح“ 111/0(« ”شرح کتاب الصيام من العمدة“ 
.)٥-6۰/۱(‏ 


كباب الصيًام ۲۹۷ 


ه رص ور ووه ےہ رر رسا صو مهد م م ر م سه و ا 
لقوله تعالى: #وَطُوأ واشروا ی يبن لکد الحيط الْأَبيض من يط السود مِنّ 


ا 


لمر [البقرة .[AV:‏ 


ويدل عل ذلك حديث عدي بن حاتم في ”الصحیحین؟ آنه قال: يا رسول الله 
إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض» وعقالا أسود أعرف الليل والنهارء 
فقال له رسول الله : «إنَّ وسادك لعريض» إنما هو سواد الليل وبياض النهارا). 
وبنحوه أيصًا ني ”الصحيحين؟ عن سهل بن سعد ٠.‏ 


وني ”الصحيحين" ”" أيضًا عن عبد الله بن مسعود بيلك قال: قال رسول الله 
6 ١لا‏ يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم, 
ویو قظ نائمكم» ولیس أن يقول: هكذاء وهكذا»). وصوب بيده ورفعهاء (حتی 
يقول: هكذا. وفرّج بين أصبعيه. 

وفي "صحيح مسلم" برقم )١9(‏ عن سمرة بن جندب ويلك قال: قال 
رسول الله بَةِ: «لا يغرّنَكم أذان بلال» ولا هذا البياض -لعمود الصبح- 
يستطير). 
إل أن د لجع ا م 


عن الأعمش» وفسروق. 


.)1١91()1١90( ومسلم برقم‎ »)١1911/( )١1915( أخرجهما البخاري برقم‎ )١( 


.)۱٠۹۳( أخرجه البخاري برقم (1۲۱)» ومسلم برقم‎ )١( 


4۹۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقال إسحاق: وبالقول الأول أقول» لكن لا أطعن عل من تأول الرخصة 
كالقول الثاني» ولا أرئ عليه قضاء ولا كفارة.اه 

وقد جاء في هذا حديث مرفوعٌ» فأخرج أحمد (5/ ٠٠‏ 5» 05 5)» والنسائي في 
”الكبرئا" (۲/ ۷۷) عن حذيفة» آنه قال: کان بلال يأتي النبى كلد وهو يتسحرء 
وإني لأبصر مواقع نبلي. قلت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح؛ إلا أنها لم تطلع 
الشمسء واللفظ لأحمد. 

ولكن هذا الحديث مُعَل؛ فإنه من طريق: عاصم بن أبي النجود. عن زر» عن 
حذيفة به مرفوعا. 

۰ 0 5-04 2 00 ع 

وقد خالفه عدي بن ثابت» وَصِلَة بن زَقر» وکل واحد منهما أوثق منه» فجعلا 
اديت مو قرفا غلا حذينة» وعالفاه ب اللفظ. 

أخر جه النسائي في ”الکبریئ“ (۲/ ۷۷)ء ولفظه: قال زر: تسحرت مع حذيفة» 

ء 2 

ثم خرجنا إلى الصلاة» فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين» وأقيمت الصلاة» وليس 
بينهما إلا هنية. 

قال النسائي كله كما في ”تحفة الأشراف" (7/ 77): لا نعلم أحدًا رفعه غير 
عاصم.اه 

وقال ابن مفلح کاش ف ”الفروع" (۳/ *۷): عاصم ف حديثه اضطراب» 
ونكارة» فرواية الأثبات أول.اه 


كِتَابْ الصيّام 1۹۹ 

قال الجوزقاني له في ”الأباطیل“ (7/ :)٠١5‏ هذا حديثٌ منكرء وقول 
عاصم (هو النها ر؛ إلا أن الشمس لم تطلع) خطأ منه» وهو وهم فاحش؛ لأنَّ عدي 
رواه عن زر بن حبيش بخلاف ذلك» وعدي أحفظ وأثبت من عاصم. اھ 

وقد أورد هذا الحديث شيخنا في ”أحاديث معلة" ثم قال: وحديث عاصم بن 
أبي النجود يزداد ضعقًا نه خالف قوله تعال: وکوا واشریوا حى بین کک يط 
الأ e e‏ 
مسألة 41]: إذا استمر 2 الأكل والشرب آثناء الأذان؟ 

إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد تيقن طلوع الفجر؛ الواجب الإمساك؛ 
لقول النبي و: «فكلوا واشربوا حتيا حتئ يؤذن ابن أم مكتوم).'") 

وإِنْ كان المؤذن يؤذن ولم يتيقن طلوع الفجر؛ فيجوز له أن يأكل حتى يفرغ 
المؤذن ما دام لم ميقن لأ الأضل بقاء النبلء وقد قال تال ووو ا ا 
يتيك الحيظ الأيسُ بلط الأسودي الجر . 

والأول والأحوط له أن يمسف احناطا لدينه» ولقول النبي 2: الدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك)." 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (۹/ .)۳۱۱-۳۰٣‏ ”لبان“ (۳/ ۹4۷٤-)ء‏ ”الفتح“ (۱۹۱۷) (۱۹۱۸)» 

”المغني“ .)۳۲١ /٤(‏ 
(۲) تقدم تخریجه في الکتاب برقم (۱۸۲). 


۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
هذا قول جماهير العلماء من المتقدمين كما تقدم» وبهذا أفتئ سماحة الشيخ 
ابن باز» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين» ثم 
رأيت شيخ الإسلام قد أفتئ بهذا أيضًاء'") 
مسألة [ه]: هل يجوز الأكل والشرب مادام شاكا 2 طلوع الفجر؟ 
الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعالى: #وَطُوأ اربوأ حقَيتَييَ لكا حيط 


والأصل بقاء الليل» ولا يزول ذلك إلا بيقين» وقد نقل بعضهم ف ذلك 
الإجماع. 
قال شيخ الإسلام هلله كما في ”مجموع الفتاوئ" (75/ :)76١‏ والشَّاك في 
والصحيح وجود الخلاف. فقد خالف مالك كما في ”المجموع" (705/5)) 
و”الفتح" (5/ 1.0151 
مسألة [15: إذا أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع فتبين له أن الفجر قد طلع؟ 
الحكم في هذه المسألة كالحكم المتقدم في من أكل ظانًا أنَّ الشمس 


.)5177/176( جمع أشرفء ”الفتاوئ"‎ )7١1-70١/١1( انظر: ”فتاوئ رمضان"‎ )١( 


انظر: ”التمهید (۷/ ۱۸۲-۱۸۱)» «لإنصاف* (۴/ ۲۷۹)ء ”الشرح الممتع؟ (408/7)) ”شرح 
كتاب الصيام من العمدة“ /١(‏ 6 ). 


كِتَابْ الصيّام ضر 

راجع المسألة تحت حديث رقم .)٠٤١(‏ 
مسألة [۷]: إذا آذن المؤذن لصلاة الفجرء والشراب 2 اليد أيشربه أم لا؟ 

ورد في هذه المسألة أحاديث. أحسنها ما أخرجه أحمد (579١٠غ‏ 
و770١23)»‏ وأبو داود (71200) وغيرهماء عن أبي هريرة» عن النبي كَلَِةٍ قال: «إذا 
سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حت يقضي حاجته منه). 

قال ابن أبي حاتم في «العلل" :)75٠(‏ سألت أبي عن حديث رواه روح بن 
عبادة» عن حاد» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى 
يي أنه قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء علئ يده فلا يضعه حتئ يقضي 
حاجته منه). 

قلت لأبي: وروی روح أيضا عن حماد» عن عمار بن أبي عمار» عن أبي 
هريرة» عن النبي 357» مثله» وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. 

قال أبى: هذان الحديثان ليسا بصحيحين؛ أما حديث عمار: فعن أبى هريرة 
موقوف, وعمار ثقة. والحديث الآخر: ليس بصحيح.اه 

أخرجه أحمد )٤۲۳/۲(‏ عن غسان» عن حاد بن سلمة» عن يونس» عن 


۰۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وهذا إسناد ضعيف؛ سان هو ابن الربيع» وفيه ضعف» والحسن رواه 
مرسلا. ولكنه يقوئ ما قبله» وما بعده. 

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ميلتهًا: 
جابرًا عن الرجل يريد الصيام» والإناء على يده ليشرب aw‏ قال 
جار کنا نخدت أن الت قال لر : 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف ابن لهيعة» والحديث حسن بما تقدم له من 
شواهد. والله أعلم. 

قال أب و عبد أل غض أل لم: هذه الأحاديث تدل علل مشروعية تناول ما رفعه 
إل فيه ليشربه أو يأكله» ومثل ذلك إن كان الطعام» أو الشراب قد صار في فمه» ولا 
يلتحق بذلك ما لم يكن قد رفعه في يده» والله أعلم. 

وقد تأول أكثر الفقهاء هذا الحديث» ولم يقولوا به والأخذ بظاهره أسلمء 
والله أعلم. 

وقال الإمام الألباني مَللَتهُ كما ”نمام المنة؟ (ص17 5): وفيه دليل على أن من 
0 
يأخذ حاجته منه؛ فهذه الصورة مسا من الاب وکوا وأشرنوا ی تن کک 


EN‏ كاذ تعارقى بينها وما فى مادا من 


ڪتاب الصيّام ۳ 


الآحاديث» وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه.اه المراد. 


وقال الشيخ عبد المحسن العباد عافاه الله في ”شرح سنن أبي داود“ 
( إذا كان المؤذن الذي يؤذن يعتمد عليه في معرفة الوقت؛ فإن الإنسان 
إذا كان قد بدأ يشرب فإنه يكمل الشربء ولكنه لا يبدأ بعد الأذان» وكونه عندما 
يسمع الأذان يبادر ويذهب ليشرب لا يجوز له ذلك؛ لآن الأذان حصل بعد 
دخول الوقتء وإذا دخل وقت الفجر؛ فإنه يمنع الأكل ويبيح الصلاة» أي: صلاة 
الفجر؛ لأنه جاء وقتهاء والأكل ذهب وقته في حق من يريد أن يصوم. 

فمن أذن المؤذن وهو يشرب؛ فإنه يكمل الشرب» وإذا كان لم يبدأ فإنه لا 
يجوز له. وهذه المسألة من ضمن المسائل التي يقال فيها: يجوز في الاستدامة ما 
لا يجوز في الابتداء» يعني: أن الإنسان لا يجوز له أن يبدأ الشربء ولكنه إذا كان 
قد بدأ يكمل» وليس معناه: أن الذي في فمه يقذفه ولا يشربء بل يبلع الذي في 
فمه ويكمل أيضًاء؛ٍ لأن الذي جاء عنه التحديد جاء عنه استثناء هذه الحالة» فيجوز 


في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء.اه 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


4 وَعَنْ سَلْمَانَ ِن عَامِرِ الضَّبِيّ (مبلكُ) عَن الب يلل قا: «إذا أفطر 
ور وا رك ك0 2 س ° ا o‏ 7 أ هو چو و عرو 
أحذكم قليفطز على تَمْر؛ ِن لم جد قايفطز على مَاء؛ مله طَهُور. رَوَاء 


و عر اع 14 ع وى تود و E‏ و 
الخمْسّة. وَصَححه ابْن خزيمَة وَابْن حبان والحاكم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ ما الذي يُستحبٌ أن يُفطر عليه؟ 

د جل لاحاب الط عا الط و اس ل فاا رج 
حديث ضعيفٌ كما تقدم. 

وقد أخرج الترمذي في ”سننه؟ (1947))» من حديث أنس بن مالك مقت قال: 
كان النبي بل بُفطر قبل أن يصلي عل رطبات؛ فَإنْ لم تكن رطبات فتميرات؛ فإِنْ ل 

وقد حسّنه الإمام الوادعي مله في ”الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين" (5750-519/5). 

ثم رأيت أبا حاتم» وأبا زرعة قد أنكراه كما في ”العلل“ لابن أبي حاتم 
»)۲۲٠-۲۲/۱(‏ فقالا: لا نعلم روئ هذا الحديث غير عبد الرزاق» ولا ندري 
من أين جاء عبد الرزاق.اه 


(۱) ضعیف. اخرجه أحمد /٤(‏ ١۱ء‏ ۱۸)» وأبوداود (7700)» والترمذي (2608.» والنسائي في 
”الكبرئ" 0 وابن ماجه 2))١599(‏ وابن خزيمة (۷ ۹( وابن حبان ( (٥0‏ 
والحاكم »)٤۳۲-٤۳١ /١(‏ وني إسناده الرباب بنت صليع أم الرائح» وهي مجهولة» وقد ضعفه 
الإمام الألباني هلفنه في ”الإرواء" .)٠٠-٤۹ /٤(‏ 


كَِابْ الصيّام 1.0٥‏ 

ف الت اغا عبد الرواق عن قر بن لمان عو ات عن 
أنس» وقد ذكره الذهبي في «الميزان" في ترجمة جعفر بن سليمان» وا أن هذا 
ارق سا ك عا 

قلت: فعلل هذا فيفطر الإنسان علل ما تيسر له من الطيبات» حتى ولو علل 
شربة ماء» فقد ثبت عند آبي عل (۳۷۹۲)» وابن حبان »)٣٣۰٤(‏ من حديث 
ای و ف ما رایت ای کا فط عل ضلا ال شرب حن قطن ور کان 
على شربة ماء. 

وتقدم حديث ابن أبي أوى» وفيه: يا فلان» انزل فاجدح لنا». 

والجدح هو: تَحْرِيك السّويق وَنَمْوه بِالْمَاءِ بعُودٍ يُقَال لَه: الْمجْدح مُجَنّح 


الرّأْسء والسويق هودقيق القمح؛ والشعير يُقْلَى ثم يُطحّنء والله أعلم.7") 


.)١956( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


م فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ دعاء الإفطار. 

جاءت أدعية عن النبي بب ولم يصح منها شيء. 

فجاء عنه أنه كان يقول: «اللهم لك صمناء وعلئا رزقك أفطرناء فتقبل منا 
إنك نت السميع العليم»ء أخرجه الدارقطني (۲/ ١۱۸)ء‏ من طريق عبد الملك 
ابن هارون بن عنترة» عن آبيه» عن جده» عن ابن عباس به. وعبد الملك بن 
هارون بن عتترة متروك» وأبوه ضعيف. 

وأخرجه الطبراني من حديث أنس في «الأوسط» .)۷٠٤١(‏ و”الصغير“ 
)4١1(‏ بلفظ: بسم الله اللهم لك صمت» وعلئ رزقك أفطرت» وفي سنده: 
إسحاعيل و غيرون عست وذا ومين الويرقان معروك, 

وجاء عند أبي داود (/77201) من حديث ابن عمر تا مرفوعًا: كان يقول: 
ذهب الظما وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله تعالىا»؛ ولكنه ضعيفٌ 
أيضًاء ففي سنده: مروان بن سالم بن المقفع. وهو مجهول الحال.'") 
فائدة حديث: «إِنَّ للصائم عند فطره دعوة لا ر أخرجه ابن ماجه 


»)۱۷٥۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ولا يثبت؛ لأن في إستاده 


.)470( )419( انظر: «الإرواء؟‎ )١( 


كَِابْ الصيّام ۷ 
إسحاق بن عبيدالله بن أبي المهاجرء وهو مجهول. 

وللحديقف طريق. أخرعئ عند الطيالسي (۲۲۹۲)» وفي إسناده: أبو محمد 
المليكي. 

قال الإمام الألباني هلله في «الإرواء" :)47١(‏ لم أعرفه» ويحتمل أنه 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبيدالله بن أبي مليكة المدني؛ فإن يكن هو؛ فإنه 
ضعيف كما في ”التقريب"» بل قال النسائي: ليس بثقة» وفي رواية: متروك 
الحديث.اه 

وضعّف الحديث شيخنا الوادعي في تعليقه علل ”تفسير ابن كثير“ عند قوله 
تعال: # وَدَا ى ى [البقرة:183] الآية. 

ولکن قد ثبت عند ابن ماجه )۱۷١۲(‏ من حديث أبي هريرة وك أن النبي 
7 قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حنئ يفطرء ودعوة 
المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» وتفتح لها أبواب السماء» ويقول: بعزتي 
لأنصرنك ولو بعد حين»؛ وقد صححه شيخنا في ”الجامع الصحيح" (5/ 607). 
مسألة [1]: يطول النهار 4 بعض البلدان أكثر من أربع وعشرين ساعة 
فهل يلزمهم إمساك النهار كاملا ؟ 

إذا كان لديهم نهار وليل في ظرف أربعة وعشرين ساعة؛ فيلزمهم إمساك 


وم 2 بره 


النهار كله ولو كان عشرين ساعة؛ لعموم الأدلة كقوله تعالى: #ثمَّ أيَمُوأ ألضيَامإكَ 


۳۰۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
َبَلٍ *. وقوله بَبِدْدْ: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 
الشمس؛ فقد أفطر الصائم» متفق عليه عن عمر ييل 

وأما إذا كان نبارهم يطول علل أربعة وعشرين ساعةء كأن يستمر ما يقارب 
يومين أو ثلاثة» أو أكثرء أو أقل؛ فيقدرون ليلهم ونبهارهم على أقرب بلد إليهم 
يتميز فيه الليل والنهار؛ لقوله يد في قصة الدجال بعد أن ذكر أنَّ بعض أيامه 
تعدل سنة» وبعضها شهراء فقال له الصحابة: فذلك اليوم الذي كسنة» أتجزئنا فيه 
صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره». آخرجه مسلم (۲۹۳۷). 

وبذلك أفتئ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وهيئة كبار العلماء 


في ال 210 


(۱) انظر: ”تحفة الإخوان" (171-174). ”فتاوئ رمضان" (1171//1-) جمع أشرف. 


ڪتاب الصيّام ا 


۾ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ بل قَالَ: تَهَئ رَسُولُ الله يك عَن الوصَالِء فَقَالَ رَجُل 
من المسْلِمِين: فَإِنّك نيا وشول الله تُوَاضِلُ* قدال: اوَايْكَمْ وذلي؟ و بيت 
بُطْعِمُنِي رَبِي وَيَسْقِيني) فَلَمًا أَبَوا أن يَنتَهُوا عَنِ الوصَالٍ وَاصَلَّ بهمْ يَْمَاء تم يَوْما 
0 الهكال, فَعَالَ: وتار اهاد ردن كالشتكل لهم جين بز أن نوا 
0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى قوله: «يطعمني ربي ويسقيني» . 
© فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه عل حقيقته. وأنه يد كان يُؤتئ بطعام» وشراب من عند الله كرامةً 
له في ليالي صيامه» وَتَعْقَبَ بأنه لو أكل حقيقةً م يبق وصال» وكذلك فقد قال النبي 
7 في حديث أنس: «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني) أخرجه مسلم )1١١5(‏ 
»)٠(‏ ولا يقال: (ظل) إلا في النهار» فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن 
صائمًا. 

الثاني: قول الجمهور أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب» وهو القوة» فكأنه 
قال: يعطيني قوة الآكل والشارب. 

الثالث: قال ابن القيم مَللَمْه: المراد ما يغذيه الله من معارفه» وما يفيضه علل 


قلبه مر لذة مناجاته» وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه» والشوق إليه» وتوابع ذلك 
به من وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه» والشوق إليه» وتوابع 


.)١١١7( ومسلم‎ »)١956( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳1۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
من الأحوال التي هي غذاء القلوب حتئ يُغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمان 
كما فيل: 
لهاأحاديث من ذكراك تشغلها عر الشسرات وتلهيها عدن السزاذ 
ماو جلك تىور س اءب ومن حديثك ني أعقا ا حادي 

قال أب عب داه غفی اله لہ: قول ابن القيم يرجع إل قول الجمهور» وقد قال به 
قبله شيخ الإسلام كلل» وهو الصحيح وبالله التوفيق.'") 
مسألة ۲1]: حكم الوصال 2 الصيام. 
© اختلفوا في حكمه علا أقوال: 

القول الأول: جواز ذلك لمن لم يشق عليه وقد جاء عن عبد الله بن الزبير 
بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة»' '' وغيره أنه كان يواصلء» فربما واصل خمسة 
عشر يومّاء وربما واصل سبعة أيام» وهكذا. 

وذهب إل ذلك أيضًا أخت 5 سعيد الجد رم ومن التابعين: عبدالر حمن 
ابن أبي تُعْم» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم التيمي» وأبو الجوزاء. 

وحُجَةٌ أهل هذا القول أنَّ النبي يَنَيِيدْ واصل هم بعد أن نهاهم, فَعُلِمَ أنه أراد 
الرحمة بهم» والتخفيف عنهم. 


(۱) انظر: ”فتح الباري“ «(T/0‏ «لسبل“ (/ 109-۱۲(« ”المجموع" (3"08/5). ”زاد المعاد» 
(۲/ ۲)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة» /١(‏ 071). 


)١(‏ انظر: ”"مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 854)» ”تفسير الطبري“ [آية:۱۸۷] من سورة البقرة. 


() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 87)» وفي إسناده: بشر بن حرب الأزدي» وهو شديد الضعف. 


تاب الصيّام ۳۱۱ 


القول الثاني: التحريم» وهو مذهب الجمهور» ونص عليه الشافعي في 


ا وهو مذهب أني حنيفة» ومالك» وصرّح به ابن حزم» وصححه ابن 


العربى» وصرّح به الشوكاني ف "الدرازىق” وصديق في ”الروضة“. 


واستد لوا : 


(۱ 


(۲ 


(r 


(٤ 


(o 


لله 0 0 + * 
بنهى النبى يد كما في حديث الباب» وجاء من حديث ابن عمر» وعائشة» 


وأنس م كما في ”الصحيحين».”'' ومن حديث أبي سعيد الخدري وبل 
في ”البخاري" .)١945737(‏ 


الله 


قوله يبيد في حديث 5 هريرة بَيل: «لو تأخر الهلال؛ لزدتكما کالمتگل 
بهم حين أبوا أن ينتهوا. 

قوله كد في حديث أنس: ١أَمَا‏ وَاللهه لَْ تَدَ لبي الشَّهْرٌ؛ لَوَاصَلْتُ وصَالَا 
يدع ال تَعَمْقَهِمْاء فسماهم متعمّقين» وقد قال : «هَلَكَ 
الْمُتَتَطَعُون» قالها ثلانًا. رواه مسلم (5710) عن ابن مسعود ملك . 

فالراة وق ذكر فبالحديك ما دل عل أن الوصال من عتضائصةة ففال: 
(إني لست كهيئتكم)؛ ولو كان مباحًا لهم؛ لم يكن من خصائصه. 

ما أخرجه أحمد (5/ 27575. والطبراني »)١771(‏ وغيرهما بإسناد صحیح» 
أن ليل امرآة بشير بن الخصاصية ططط قالت: أردت أن أصوم يومين 


مواصلةء فمنعني بشيرء وقال: إن النبي بل هى عن هذاء وقال: «يفعل ذلك 


.)۱۱۰٤( )۱۱۰٥()۱۱۰۲( ومسلم برقم‎ »)۷۲٤۱( )۱۹٦٤( )۱۹٦۹۲( أخرجها البخاري برقم‎ )١( 


۳1۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
النصارئ» ولكن صوموا كا أمركم الله تعالئ وأتموا الصيام إلى الليل؛ فإذا 
كان الليل فأفطروا». 
القول الثالث: الكراهة» وهو مذهب الحنابلة» ورجّحه الحافظ في ”الفتح“» 
والشوكان ف ”الثيل: 
واستدلوا: 
(0١‏ أن النبي ينيد واصل بأصحابه؛ فدلّ ذلك على الجواز مع الكراهة جمعًا بين 
الأدلة. 
)١‏ بما أخرجه أبو داود (772175) وغيره من طريق: عبد الر هن بن ابي ليل عن 
رجل من الصحابة قال: نهئ النبي ب عن الحجامة» والمواصلة» ولم 
يحر مهما إبقاءً عل أصحابه. 
۳) ما رواه البزار كما في ”كشف الأستار» .223١75(‏ والطبراني )07١١١(‏ 
)۷٠1(‏ من حديث سمرة: هى النبي 2 عن الوصال» وليس بالعزيمة. 
) إقدام الصحابة عل الوصال بعد النهي» فدلٌ عل أنهم فهموا أنَّ النهي 
للتنزيه لا للتحريمء وإلا لما أقدموا عليه. 
والصحيح -والله أعلم- هو المدهب الثاني -أعني قول اجمھوس-؛ للأدلة التي 
ذكروهاء وقد رجّح ذلك الإمام ابن عثيمين هللته. 


ڪتاب الصيّام تك 


وأما الرد على أدلة المذهب الثالث والأول فكما يلي : 


(0 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


أما عن مواصلة النبي ع بأصحابه؛ فلم يكن تقر يرَا لهمء » كيف وقد 
نباهم؟ ولكن تقريعًا وتنكيلاء فاحتمل منهم الوصال بعد نبيه لأجل 
مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة 
النهي» وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الرّاجحة بأعظم من 
إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف. ولئلا ينفر عن 
الا مرا وا امات حرم 
النبي 2277 أنها ليست بصلاة؛ لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ؛ فإنه أبلغ 
في التعليم والتعلم.انتهئ من ”زاد المعاد" بتصرفٍ يسير. 

ما أخرجه أبو داود إسناده صحيحٌ» وقد صرّح عبد الرحمن بالتحديث من 
هذا الصحابي» ولكن قوله: (ولم يحرمهما) إنما هو فهمٌ من هذا الصحابي 
كما فهم ذلك عبدالله بن الزبير» ولم يَعْنِ هذ الصحابي أنَّ النبي يي قال: 
(لبس بحرام). 

وأما حديث سمرة؛ فضعيف» وقد ضعَمَةٌ الهيثمي في ”مجمع الزوائد“ 
(۱۸/۲) وسبب ضعفه هو: جعفر بن سعد بن سمرة» وهو ضعیف» 
وسليمان بن سمرة بن جندب» وهو مجهول. 

أد ل افا ان رامال ع عا ر ا 
حزم وله : يجعلنا نعلم آنه لا حجة في قول أحد غير الله ورسوله .اھ 


۳1٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

ومع هذا فإن كبار الصحابة لم يواصلوا كأبي بكرء وعمرء وغيرهما ممن هو 
أسبق إل فعل الخيرات ممن واصلء والله أعلم.'") 
مسألة 1[*]: الوصال إلى السّحر. 
ذحب اعد وإشحاق رابع البعدنو واث صويية وخاد مو المالكة إل 
جواز الوصال إلا السيحر لحديث أبى سعيد عند البخاري 1589 ): أن النبن 
e‏ فليواصل إلا السّحَرا. 

TT‏ 7 : «إذا أدبر النهار من هاهناء وأقبل الليل من هاهنا؛ 
فقد أفطر الصائم) منة متفق عليه عن عمر مع بل؛ إذ لم يجعل الليل محللا لسوئ الفطرء 
فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. 
والجواب عن ذلك : 

هو ما قاله الإمام الصنعاني وله في ”سبل السلام“ بعد أن ذكر الحديث الذي 
اتدل به المخالف: فإنه لا يناق الوضال؛ لأنّ المراد ب(أفطر) دغل وقت 
الإفطارء لا أنه ضار مُفْطرًا حقيقة؛ لأنه لو صار مُفطرًا حقيقة لما ورد الحث عل؛ 
التعجيل بالإفطار» ولا لني عن الوصالء ولا استقام الإذن بالوصال إلى 
السخر .ادف 


)١(‏ انظر: ”المغني" (4/ 75 -)» ”الفتح" (5/ 87-1784 7)» ”زاد المعاد؟ (؟/ ۳۷-۳۵)» ”المح“ 
(72910)» ”نيل الأوطار" »)١7737(‏ ”الشرح الممتع" (5/ 557)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 
.)07//١(‏ ”المجموع" (708/7), ”سبل السلام" (5/ 2١75-١177‏ ”توضيح الأحكام" 
OY‏ 


حَتَابْ الصيّام ۳10 

وقال الإمام الشوكاني مَلذته: فإِنْ كان اسم (الوصال) إنما يصدق علئ إمساك 
جميع الليل؛ فلا معارضة بين الأحاديث» وإِنْ كان يصدق عن أعم من ذلك؛ فيَبتئ 
العام عل الخاصء ويكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت.اه 


00 


والراجح هو ال مدهب الأول وهو اواز وقد - ذلك ابن القيم كللته. 


(۱) انظر: ”الفتح“ »)۱۹۹٤(‏ ”النيل“ ۷ ”السبل؟ »)۱۲١ /٤(‏ ”الزاد“ (۲/ ۳۸). 


1 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


59 0 8 ل ik‏ ع2 و ل اسان 8ن رهم O O‏ 2 ا 
و2140 وَعَنْهُ بك قَالَ: قَالَ رَسول الله بَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قول الزور وَالعَمَل به 
چ o”‏ م 1 چ ەر ر ا ا و ا - @ اع 
وَالجّهل» فليس لله حَاجَة فِي أن يَدَعَ طعامه وشرابه). روه البځارې وَأَبُودَاوْد 


57 مم ١١‏ 
وال 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
عد اا کله 3 1 عه ابوه 5.2 5 
مسالة :1١[‏ قوله 52:5: «فليس لله حاجة ب أن يدع طعامه وشرابه» . 
قال ابن بَطال هَللكه: لَيْسَ مَعْنَاهُ أن يُؤْمَرَ أن يَدَعَ صِيَامَهُ وَإِنَمَا مَعْنَاُ النَخْذِير 
ê 8‏ 2 و 
مِنْ قول الزورِ وَمَا ذكِر مَعَه.اھ ”شرح ابن بطال؟. 
قال الحافظ هَلثته: ولا مَفْهُومَ لذلك؛ فَإِنْ اللّهَ لا يَحْتَاحُ إلى شَيْءء وَإِنَّمَا 
مَْنَاه: فَلَيْسَ لله إرَادة في صيامه» فوضصع ا مَوْضِعٌ الإِرَادَق وال ا 
E E EE Ear, AE u A ad‏ 
هو كتاية عن عَدَم القبول» كَمَا قول المُغصَب لِمَنْ رَدَ عَلَيْهِ شَيْنَا طَلَبه مِنة فَلَمْ 
و - .3 ر 
يَقَم به: لا حَاجَة لي بكذا.اه”الفتح". 
مسألة [؟]: شهادة الزور والغيبة» والمحاصي هل تبطل الصوم؟ 
© ذهب الأوزاعي كلت إل آن الغيبة تبطل الصوم» وألحق ابن حزم بالغيبة جميع 
المعاصي» فذهب إل أن أي معصية تبطل الصوم» واحتجا بحديث أبي هريرة 
َيل الذی فی الباب» وبحدیث ابی هریرة طب عند امد (۲/ ۳۷۳)ء والنسائى في 
لکبری“ (۲/ ۲۳۹): أن النبي ينيد قال: «ربّ صائم ليس له من صيامه إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )١407(‏ (25061» وأبوداود (237757)» واللفظ هو للبخاري بالموضع 
الثاني» وما أبوداود فليس عنده زيادة «والجهل» وعلل هذا فاللفظ للبخاري. 


كِتَابْ الصيّام ۳1۷ 
الجوع؛ ورب قائم ليس له من قيامه إلا السّهَرا. 
© وذهب سائر العلماء إلى أنه يُعْتبَرٌ عاصيّاء ولا يبطل صومه. وأما استدلالهم 
بالأحاديث. 

قال النووي وه في ”المجموع“ (057/5"): وأجاب بعض أصحابنا عن هذه 
الأحاديث بأنَّ المراد أنَّ كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن 
اللغو والكلام الرّديء لا أن الصوم يبطل به.اه 

وأيضًا يُجاب بأنَّ النبي يقد قد أثبت له الصيام ونفئ الأجرء حيث قال: 
«ليس له من صيامه...2). وأيضًا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون 


بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب حميعًا» 7" 


وعلن هذا فإنه لا يسلم لأحدٍ صومُّه. والله أعلم.'") 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/701/1)» من حديث أبي ذر تولته. 


(1) انظر: ”المجموع" (7/ 7*07) ”المحلّا؟ (0/5. 


۳۱۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


e 2 8 34‏ اا 2 .ا کے سان کا وہ ا ےو ور و روہ 
اوا ٤ا‏ وَعن عائشة مثا قالت: كان النبي 4 يقبل وهو صَائِم» ويباشر وهو 
7 ل ہے أو ع و 3 (۱) 2 ا 1 8 laz‏ فيا ا م 
صَايِمٌ وَلكِنْهُ كَانَ أَمْلككمُ لإزبه. ‏ مُتفق عَلَيّهه وَاللفظ لِمُسْلِم» وَرَادَ في رِوَايَة: 
و Do as‏ 

فی رَمَضان. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسا فة 11 ذا تاشن آو قل او نظن فامتى: او امدى و 
© في المسألة أقوال: 

القول الأول: قال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أمنئ في غير النظرء ولا 
قضاء في الإمذاء. 

القول الثاني: قال مالك» وإسحاق: يقضي في كل ذلكء ويُكمّر إلا في الإمذاء 
فيقضي فقطء واحتج له بأنَّ الإنزال أقصئ ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل 


9 


ذلكء وتَعْقّبَ بن الأحكام عَلَقَتْ بالجماع» ولو لم يكن إنزال؛ فافترقا. 
القول التالث: لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهو قول اف محمد بن حزم» 
ET‏ الصنعاني حيث قال: الأظهر آنه لا قضاء» ولا كفارة إلا عل من جامع» 
وإلحاق غير المجامع به بعيد.اه 
وهذا هو الذي رجّحه الإمام الألباني لذت والإمام الوادعي هللثه. ويهذا 
Ea‏ حاجته» ويروئ بكسر الهمزة وسكون الراء» أي: عضوه. 


والأول أشهر. 
(؟) أخرجه البخاري ,)١971(‏ ومسلم )١1١١5(‏ (071()59. 


كباب الصيّام ۹ 
القول يُعلم أن قول ابن قدامة: (إِنْ قبّل فأنزل؛ أفطر بلا خلاف) غير صحيح. فقد 
وَحِدَ الخلاف كما تقدم» وكما في ”الإنصاف" (۳/ .)-۲۷١‏ 

والراجح -والله أعلم- أنه إن تعمّد إنزال المني بمباشرة» أو تقبيل؛ فإنه يُقطرء 
وإن لم يقصد الإنزال عند المباشرة» أو التقبيل» فأمنئ من غير قصد؛ فلا شيء 
عليه» وكذلك إذا أمذئ؛ فلا شىء عليه مطلقا. 

وإذا أنزل المنى متعمدًا؛ بطل صومهء وليس عليه كفارة» ولا يقدر على 
القضاءء وعليه التوبة. 

قال الإمام الشوكاني هلله في «السيل الجرّار؟ (؟/١137):‏ إِنّْ وقع من 
الصائم سببٌ من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ بطلّ صومه؛ وإِنْ لم يتسبب 
بسبب» بل خرج مَنِيّةُ لشهوة ابتداءً» أو عند النظر إل ما يجوز له النظر إليه مع عدم 
علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يببطل صومه. وما هو بأعظم ممن أكل 


ناسيًا.اه 
ثم وجدت في ”مصنف ابن أبي شيبة" (7/ 01١‏ بإسنادٍ صحيح عن جابر بن 
EEA E gs‏ اورم صو 
مسألة [۲]: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم ينزل؟ 
© في المسألة أقوال: 


الأول: الكراهة مطلقاء وهو المشهور عند المالكية. 


Y۹‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ا ا و التحريم» واحتجوا بقوله تعال: "فان 
کشر وهی 4 [البقرة:۱۸۷]» وزاد بعضهم فقال: يبطل صومه» كعبد الله بن شبرمة» 
وحكي عن سعيد بن المسيب. 

الثالث: الإباحة» وقد صح عن أبي هريرة ميه عند ابن أبي شيبة (۳/ »)٠١‏ 
وجاء عن سعد بن أبي وقاص بن قال ابن حزم لته في ”المحلى“: من طرق 
صحاح عنه» وهو قول طائفة. وبالغ ابن حزم فقال بالاستحباب. 

الرابع: يكره للشابء ويباح للشيخ» واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث 
أبي هريرة ملك أن رجلا أتئئ النبي يد فسأله عن المباشرة للصائم» فرص 
له» وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شابٌ. 
أخرجه أبو داود (77817)» وإسناده صحيحء وقد أعلَّهُ بعضُهم بأبي العنبس 
الحارث بن عبيدء وقالوا: مجهولٌ» والصحيح أنه ثقة» فقد ونّقه ابن معين كما في 
”تاريخ الدارمي". 

الخامس: إن ملك نفسه؛ جارّء وإلا فلاء وهو قول الشافعي» والثوري؛ وهدأ 
هو المحيح؛ لحديث عائشة بنا الذي في الباب» وإنما منعناه لمن لا يملك نفسه 
للأدلة القاضية بسد الذرائع الموصلة إل الحرام» ويشير إل ذلك الحديث الذي 
استدل به أهل القول الرابع. 


حِتَابْ الصيّام ۲۱ 
وأما عن الأقوال السابقة : 

فالقول الأول: يرده حديث عائشة ياء وكذلك حديث حفصة» وأم سلمة 
واک في «صحیح مسلم“ :)۱۱۰۸-۱۱١١(‏ أن النبي بيد کان يمل وهو صائمٌ» 
ودعوئ الخصوصية في هذه الأحاديث تحتاج إلى برهان» بل قد ثبت أنَّ رجلا من 
الأنصار قبّل امرأته عل عهد رسول الله يبيد وهو صائمٌ» فأمرهاء فسألت النبي 
بد عن ذلك؟ فقال لها: إن رسول الله يذ يفعل ذلك» فأخبرته امرأته» فقال 
لها: إنَّ النبي يلد يرخص له في أشياء» فارجعي إليه» فرجعت إليه» فأخبرته» فقال 
لها رسول الله 2 :: ١أنا‏ أتقاكم» وأعلمكم بحدود الله أخرجه أحمد (5/ 4 47), 
وصححه الوادعي وله کاله و في ”الجامع الصحيح". 

وروئ مسلم في «صحیحه“ :)31١8(‏ أنَّ عمر بن أبي سلمة سأل رسول الله 


ا 


0 أيقبل الصائم؟ فقال: «سل هذه) -يعني أم سلمة- تأخيرية أن رسؤل: الله 


ع 


ا 


ك 


8 


| 


كد يفعل ذلكء فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 


اخ 


فال: ١أَمَا‏ والله. إن لأتقاكم لله وأخشاكم». 
وأما القول الثاني: فالرد عليه بما رد علل القول الأول. 
وأما استدلالهم بالآية: لمان بسْروهنٌ 4. 

فالجواب عن ذلك : 


أنَّ رسول الله ينيد هو المبين عن الله تعالى» وقد أباح المباشرة» والقبلة نهارّاء 
فدلّ علل أنَّ المراد بالمباشرة في الآية هو الجماع لا ما دونه والله أعلم. 


۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأما الرد على أهل القول الرابع : 

فإ الحديث الذي ذكروه واقعة عين لا تفيد العموم» والناس يختلفون فرٌبٌّ 
شيخ أشد شهوة من الشاب» وكذا العكس. 

ويدل على عدم اعتبار هذ التفريق حديث عمر بن أبي سلمة الذي تقدم قريبًا؛ 
فهذا يدل على أن النظر في ذلك لمن يتأثر بالمباشرة والتقبيل» ويجره إلى الحرام» 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: ”الفتح» (۱۹۲۷)ء ”سبل السلا (۱۲۹-۱۲۸/6)» ”المح “» (۷۳)» ”المجموع" 
5 0ه ). 


ڪتاب الصيّام قشف 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ استمناء الصائم. 

ذهب الك » ومنهم: أحمدء ومالك والشافع » إل أنه يفسد ا١‏ 2 

ر» ومنهم و والشافعيء إلى أنه يفسد الصوم 

واستدلوا بقوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه. وشرابه» وشهوته من 
e /‏ ع اال 0 . 0 ا 
أجلي متفق عليه عن أبي هريرة تبنه. وهذا لم يدع شهوته» وهذا ترجيح الإمام 
ابن باز» والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. واستدلوا أيضًا بقياسه على الجماع؛ 
© وذهب ابن حزم إلى أنه لا يفسد صومه؛ لأنه م يأت نص بأنه ينقض الصو 
ورجّح ذلك الصنعانيء والألباني رحمة الله عليهماء وهو ظاهر اختيار الشيخ 
الوادعى كما في ”إجابة السائل" (ص15١175-1).‏ 


والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهوم؛ لدلالة الحديث علل ذلك» أعني 
قوله فیما يروه عن ربه عز وجل: «یدع طعامه» وشرابه» وشهوته من آجلي» 


ويستثنئ من الشهوة الواردة في الحديث ما استثناه الدليل» وهو المباشرة» 


والتقبيل؛ لحديث عائشة ميا المذكور في الباب. 


E‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وما أحسن وأجود ما قرره الإمام الشوكاني كله في ”السيل الجرّار» 
(۱/5١١)ء‏ حيث قال: إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء 
بها؛ بطل صومه. وإِنْ لم يتسبب بسببء بل خرج منيه لشهوة ابتداءً» أو عند النظر 
إن ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأنَّ ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يبطل 
صومه. وما هو بأعظم ممن أكل ناسيًا.اه 

قلت: هذا الذي قرره هذا الإمام هو الصحيح, وعليه الاعتماد, والله أعلم.'") 
مسألة [1]: احتلام الصائم. 

إذا احتلم الصائم فلا يفطِر بالإجماع» نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في 
”التمهيد“ (۷/ 5» والنووي في شرح المهذب" (7377/5), وشيخ الإسلام 


ابن تيمية في ”شرح کتاب الصیام“ (۱/ ۳۰۷» .)٤۸٥‏ 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (5/ 851)» ”المحلّ؟ (707)) ”الشرح الممتع“ (۳۸۷-۳۸۹/7)» ”تمام 
المنة (ص8١:‏ -115). 


كاب الصيّام تطلكنا 
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ن الي لاء | خْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ وَاحْنَجَمَ وهو 


EV‏ وَعَنِ ابن عباس بب أ 
ر 2 
0 واه البخاري 


34 


٣ A‏ وَعَنْ شَدَادِ بن أوْسٍ (ميل) أن النيّ يل أنئ عَلَى رَجُلِ بالبقيع وَهُوَ 
يَحْتَجِمُ في رَمَضَانَ كَثَالَ: «أَفْطَرٌ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ). رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إل 


الوا O‏ + بان 0 


2 © رمه ل af‏ 34 
و11 وَعَنْ اس اب e)‏ اول ما كَرِهَتٍ الحجَامّة َه ِاصَائِم: 
جَعْمَرَ ْنَ أي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَاقِمٌ فَمَرٌ به الي يي َقَالَ: «أَفْطرَ عَذَّانِا م 


چ 


ا0ک 


CG: 


لمعم م و 


نكل اَن لؤابنة في الججافة إلظاقه: وك ادق يلقي راقو ضَائة. اه 
ادا رَفَطْينٌ وَقَوَاُ 77 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۹۳۸). وآخرجه برقم (۱۹۳۹) بلفظ: (احة حتجم النبي 7:01 وهو صائم) 
فقط. وقد أعل الحديث أحمد ويحيئ القطان وابن المديني فذكروا أن الصوم ليس محفوظًا ف 
الحديثء وإنما هو(احتجم وهو محرم)» وذكر أحمد أن عطاء وطاوسًا وسعيد بن جبير رووا 
الحديث عن ابن عباس ولم يذكروا الصوم» ودافع الحافظ ابن حجر عن الحديث في ”الفتح" وبين 
أن المعل إنما هو لفظ (احتجم وهو صائم محرم) ونما قضيتان كما يشير إليه لفظ البخاري مرة: 
احتجم وهو محرم» ومرة: احتجم وهو صائم» فوهم بعض الرواة فجعلها قضية واحدة» 
والله أعلم. 

انظر: ”«نصب الراية“ (؟/ 417/8 -)» و”التلخيص" (7/ -0777)» و”الفتح“ (۱۹۳۸). 

(۲) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 7587)» وأبوداود (۲۳۹۹)» والنسائي في ”الکبری؟ (۲/ ۲۱۹-۲۱۷)» 
وابن ماجه »)۱٦۸۱(‏ وابن خزيمة »)١477(‏ وابن حبان (or)‏ وإسناده صحيح على شرط 
مسلم» وقد ذكره شيخنا في ”الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين". 

تنبيث: ابن خزيمة أخرجه من حديث ثوبان لا من حديث شداد بن أوسء وهذا الحديث جاء 
عن جمع من الصحابة أكثرها معل» وأصحها حديث ثوبان وشداد. انظر ”التلخیص؟ (۲/ »)-۳٠۸‏ 
و”نصب الراية" (؟/ 80/7 -). 
() ضعيف منكر. أخرجه الدارقطني (7/ 187) من طريق خالد بن مخلد القطواني» ثنا عبدالله بن- 


75 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسآلة :]١[‏ احتجام الصائم. 


8 ذهب الجمهور» وهو مذهب مالك والشافعي» وأبي حنيفة إلى أنَّ الحجامة 
لا تفطر الصائم» وصمّ هذا القول عن ابن عمر» وابن غاس وألسن ين مالكة 
وأبي سعيدك» والحسين بن علي مَل وجاء عن ابن مسعود» وام سلمة» وفيهما 


وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والشعبي؛ 
والنخعي. 
واستدلوا بما يلي : 
)١‏ حديث ابن في ”البخاري“» وهو المذكور في الكتاب. 
؟) حديث أنس مره عند البخاري ( 6 أن ثابنًا البتاني قال سثل. أنس: 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. ولفظه 
عند أبي داود (7717/5): ما كُنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. 
*) ما أخرجه أبو داود (77175) بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة أن 
رسول الله كي ب نى عن الحجامة» والمواصلة ول يحرمهما إبقاءً عن أصحابه. 
المثنى» عن ثابت البناني» عن نس بن مالك» فذكره. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن خالد بن مخلد: صدوق له مناكير» وعبدالله بن المثنوا صدوق كثير 
الخطا. وهذا الحديث أنكره ه ابن عبدالهادي في ”التنقیح“ (۳/ ١۲۷)ء‏ وشيخ الإسلام كما في 


7 شرح کتاب الصيام“ )٤٤۸- ٤٤۷ /١(‏ والحافظ ابن حجر في ”الفتح“ (۱۹۳۸) ولم یخرجه أل 
غير الدارقطني أو من رواه من طريقه. 


حِتَابْ الصيّام 0١‏ 
)٤‏ ما أخرجه النسائي في ”الکبرئ (۲/ ۲۳۷)» وغيره من حديث أبي سعيد 
الخدري منت قال: أرخص النبي ب4 في الحجامة للصائم. وإسناده ظاهره 
الصحة؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وقد - وقفه أبو ؤرعة» وأبو 
حاتم» والترمذي» وابن خزيمة» وغيرهم. 
٥‏ حديث أنس: «أول ما کرهت الحجامة للصائم»» وهو المذكور في الباب» 
وقد تقدّم أنه ضعيف. 
استدلوا بالقياس عل الفصدء والرّعافء وقد ثبت عن ابن عباس اء أنه 
قال: الفطر مما دخل» وليس مما خرج. 
وهذا المذهب رجٌّحه البخاري في 7"صحيحه". وابن حزم في ”لمحل وهو 
ترجيح الإمام الألباني هللنه. 
© وذهب جمع من أهل العلم إل أنه يفطر الحاجم» والمحجوم» وعليهما 
القضاء» وهو قول عطاءء والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» ومن الشافعية 
ابن خزيمة» وابن المنذر» وأبو الوليد النيسابوري» وابن حبان» وهو ترجيح شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ورجّحه الشيخ ابن بازء والشيخ ابن 
عثيمين» وقد جاء عن على مَل أخرجه عبد الرزاق »)۲٠١ /٤(‏ من طريق: 
الحسن عنه. وهو منقطع» وجاء عن عائشة ينا عند ابن أبي شيبةء وني إسناده 
ليث بن أبي سليم» وفيه ضعف. 


6 ول عط فأوجب الكفارة أيضًاء ولا دليل على ذلك. واستدل هؤلاء 


۳۲۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بقول النبي ف: «أفطر الحاجم» والمحجوم). 
وأوردوا على القول الأول ما يلي : 
)١‏ حدیث ابن عباس با أعلّه الإمام أحمد وغيره كما تقدم. 
؟) أجاب ابن خزيمة بما حاصله: أنَّ النبي يد كان مُحرماء والمحرم يكون 
مسافراء والمسافر يجوز له أن يَفطِرَ سواء بالآكل» أو بالشرب» أو 
الحجامة» فليس في حديث ابن عباس ميقا ما يمنع الإفطار. 
۴) أن حديث ابن عباس بش مقي علل الأصل»ء وحديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم؛ اقل عن الأصل» والناقل مُقَدَمّ عل المبْقي. 
والصحيح هو الثول الأول. وهو قول اتمهوس. 
وأما قوله د + «أفطر الحاج والمحجوم»» فقد أجيبً عنه بأجوبة منها: 
)١‏ ما ذكره الشافعي في ”الأم"» وتبعه عليه الخطابي» والبيهقي» وسائر الشافعية 
من أن هذا الحدیث منسوځ بحديث ابن عباس» وغيره مما ذكرنا. 
قالوا: ويدل علل السخ أن ابن عباس لم يصحب النبي بذ مُحرمًا إلا في حجة 
الوداع» وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» كان يوم الفتح كما جا ء في بعض 
ألفاظه. 
ويؤيده حديث 5 سخا وديف ان انّلذان تقدم ذكرهما في أدلة 


المذهب الأول. 


حِتَابْ الصيّام ۳۹ 
وقد اعتمد على هذا الجواب ابن حزم» ثم الشيخ الألباني رحمهما الله 
مُعْتَمِدَيْنِ عل حديث أبي سعيد» وحديث آنس را . 
وَيَرِدُ على هذا الجواب: أنَّ الرّاجح في حديث ابن عباس أنهما قضيتان 
(احتجم وهو محرمٌ) (احتجم وهو صائهٌ)» وجمع بينهما بعض الرّواة كما في 
”البخاري*» قرر ذلك الحافظ في ”التلخيص؟. 
وحديث أبي سعيدء وأنس مُعَلانَ كما تقدم فيبقئ هذا الجواب احتمال 
وهو أقوئ الأجوبة والله أعلم. 
؟) ما أجاب به الشافعي أيضّاء وتبعه الخطابي» وبعض الشافعية من أنَّ المراد 
بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم) أنبما كانا يغتابان في صومهماء كما 
جاء في بعض طرق الحديث”» وعلل هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما 
أنه ذهب أجرهماء كما قال بعض الصحابة لمن تكلم حال الخطبة: (لا جمعة 
لك)» أي: ليس لك أجرهاء وإلا فهي صحيحة مُجزئة عنه. 
لكن لم يصح في الحديث أنهما كانا يغتابان» فيبقئ هذا الجواب احتمالًا فقط. 
*) ما أجاب به الخطابي» والبغوي رحمة الله عليهماء أَنَّ معناه: (تَعَرّضَا 
للإفطار)» أما الحاجم؛ فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند 
المص» وأما المحجوم؛ فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم» فيؤول 
0 لايثبت ذكر الغية في الحديث» أخرجه البيهقي في الكبرئ" (738/5)» من حديث ثوبان ميل 


وفي إسناده: يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي» وهو متروك» وذكر الحافظ ابن حجر عن ابن 
المديني أنه قال: حديث باطل. 


TT‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أمره إلى أن يفطر. 
وإ هذا القول أشار الشوكاني ملت وسيأتي كلامه. 
)٤‏ ما ذكره الخطابي وله كله أيضًا أنه ميّ مهما قريب المغربء فقال: «أفطر 
الحاجم» والمحجوم) أي: حان فطرهماء كما يقال: أمسئ الرجلء إذا دخل 
في وقت المساءء أو قاربه. 
8 الدقدايط ووا عا کا اما س ھا ا عر 
5) أنَّ حديث ابن عباس آصح» ویعضده القیاس؛ فوجب تقدیمه» آجاب بهذا 
الشافعي. 
وأقوئ هذه الأجوبة الأول» ثم الثالث. 
وأما ما أوردوه على الجمهور, فالجواب عنه كما يلي : 
١‏ إعلال الإمام أحمد لذكر الصيام فيه قد عارضه في ذلك الإمام البخاري» 
وصحح ذكر الصيام في الحديث. 
وقد بين الحافظ أنهما قضيتان: 
الأولى: احتجم النبي 7 وهو محر وهذا الحديث متفق على صحته. 
التانيت: احتجم النبي 1275 : وهو صائمٌء فجاء بعض الرواة فجمع بينهماء و 
هنا حصل الإشكال؛ لكون أكثر الرواة يروونه بلفظ: «وهو محرمٌ) فقط. 


2 


؟) قال الحافظ ابن حجر كله “بعد أن ذكر كلام ابن خزيمة-: وتعقب بأن 


ڪتَاب الصيّام ۳1 
هذا الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة؛ فالظاهر أنها وجدت منه الحجامة 
وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر. 
وقال الخطابي هُلثنه في ”معالم السنن": وهذا تأويلٌ باطل؛ لأنه قال: احتجم 
وهو صائمٌ. فأثبت له الصيام مع الحجامة ولو بطل صومه بها لقال: أفطر بالحجامة. 
قال النووي فَللته: قلت: ولأنَّ السابق إل الفهم من قول ابن عباس «احتجم وهو 
صائمٌ) الإخبار بأنَّ الحجامة لا تبطل الصوم؛ ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة.اه 


*) أن هذا الترجيح لا يُرجع إليه إلا عند عدم إمكان الجمع وعند عدم التسخ» 
والأمر هنا بيخللاف ذلك» ومع التسليم فقد يعارض بتر جبح حديث ابن 
عباس على حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم). والله أعلم. 

ونسأله تعاللٰ أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى 


وما أحسن ما قاله الشوكاني ذللته -بعد أن ذكر الخلاف-: فَيُجْمَعْ بَيْنَ 
الْأحَادِيث باد اذ ِ مَهَ مَكْرُوهَةٌ في حَنَّ مَنْ كَانَ يَضْعْفُ بها وَتَرْدَادُ الْكَرَاهَةٌ ذا 


كَانَ ال نت بُ ی یود سی انار وََا نكر ني حَقّ مَنْ كَانَ لا يَضْعَفْ 
5 ينم 2 ا ره 0 5 7 0 ررر ا وه س 
بهاء وَعَلَْ كل حَالٍ تَجَنْبُ الحِجَامَةٍ للصائم أؤلواء مَيتَعيّْ حَمْلٌ فَوْلِهِ: «أفطر 


ل 


الحَاجِمُ وَالمَحجَومًا على المَجَاز؛ لهذها الأدلة | لصَارِقَةِ لَهُ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقىٌ .اه ”') 


9 انظر: ”شر شرح المهذب“ (5/ 4 ل ”الفتح" (۱4۳۸(. ”صب الراية“ (۲/ )ل 
”التلخيص" ل ”سبل السلا“ 0 / رن ان 36 #الشن. ح الممتع؟ 4۲/0(« ”نيل 
الأوطار" »)١145(‏ ”توضيح الأحكام" »)171-1١79/7(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 
(5050-0/1)» ”مصنف ابن أبى شيبة" (7/ ١‏ 0)» ”مصنف عبد الرزاق"؟ (5/ .)-5١١‏ 


TY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۲1]: فصد العرق وشرطه. 

الفصد والشرط: هو شق العرق؛ فان شققته شققفه طظر ل فهو شرطء. وإن شققته 
عرضًا فهو فصد. 
© والذي عليه الشافعية» وأكثر الحنابة» ومنهم: القاضي» وابن عقيل آنه لا 
a‏ هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل علل فطره. 
© وذهب بعض الحتابلة» ورجّحه شيخ الإسلام إلى أنه يُمَطَّر قياسًا علا 
الحجامة بجامع وجود الضعف في كليهماء واستقرب ذلك الشيخ ابن 

)1١( شو‎ 


عثیمین کله . 


مسألة [*1: من نزفه الدم من زعافي أو غيره؟ 

© النزيف الذي يحصل من الأسنانء أو من الأنف,. وما أشبه ذلك لا يؤثر في 

الصوم مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن» وهذا مذهب الحنابلة» والجمهورء وهو 

ترجيح الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما.'") 

مسألة [4]: سحب الدم للتبر £ 

# ذهب الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين» والشيخ صالح الفوزان إلا أنه إِنْ 

كان كثيرًا؛ أفطر قياسًا عل الحجامة. 

)١(‏ انظر: ”شرح المهذب" (759/7)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة" ))507-401١ /١1(‏ ”الشرح 
الممتع“ (۱/ ۳۹۲٣‏ -۳۹۷)» ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ »)٤١‏ ”مصنف عبد الرزاق“ ۷/5 )0 


(۲) انظر: «لإنصاف“ )/ «(YVT‏ كتاب الصيام (۱/ 0°(« ”فتاوئ ابن عثيمين" ٥ \٤ /١(‏ ”فتاوئ 
اللجنة“ (۱۲۰۷۷))» ”فتاوی رمضان“ (۲/ »)٤ ٠٦‏ ”مجموع الفتاوی“ /۲٣(‏ ۲۹۷). 


ڪتاب الصيّام 5 
وقد تقدم أنَّ الراجح في الحجامة أنها لا تفطرء فالظاهس -والله أعلم- أ 


سحب الدم للتبرع لا يعد E‏ وهو مقتضيا مذهبا لجمهو يد 


كه 


)١(‏ انظر: ”فتاوئ رمضان" (؟/ 71-470 5) جمع أشرف. 


€ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
5:2 8 وَعَنْ عَائِشَة 0 ف ان ٺ التي ڪيا امْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِم. روه 


ابن مَاجَهُبِإِسَْادٍ ضَعِيفِ. وَقَالَ التَرهِذِي: لايَصِحٌ فِيْه شَيْء. 7" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1[‏ اكتحال الصائم. 
6 مذهب الشافعى وأصحابه» وحكاه ابن المنذر عن عطاء» والحسن. 
والنخعى» والأوزاعى» وأبى حنيفة» وأبى ثور: أنه جائزء ولا كراهة فيه» ولا 
يفطر. سواء وجد طعمه في حلقه» آم لا 
»)٤۷ /(‏ وفي إسناده أبو معاذ عتبة بن حميد الضبي» وفيه ضعف. واستدلوا 
بحديث عائشة بَنِكتعًا الذي في الباب» وبأحاديث أخرئ ضعيفة» وأقوئ ما استدلوا 
به هو البراءة الأصلية» فالأصل أن الصائم لا يحكم عليه بالفطر إلا بدليل 
مجع صر ووه سطع اد عورد عيادة شحص ]9 يدبك 

وهدا المذهب هو الراجح وهو الذي رَجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وأشار 
إل ترجيحه الصنعاني» واستظهره الشوكاني» ورجُحه الشيخ ابن باز» والشيخ ابن 
عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرج ابن ماجه »)١17/8(‏ وف إسناده سعيد بن عبدالجبار الزبيدي» وقد كذبه ابن 


جرير» وضعفه النسائي» وقال ابن المديني: لم يكن بشيء» وقال مسلم: متروك الحديث. وانظر: 
”التنقيح" (7/ 69) ”التلخيص" (؟/ 207560 ”5 شرح العلل" )4/۲ .(A‏ 


كباب الصيّام وعم 
# ومذهب آحمد» ومالك» والثوري» وإسحاق: أنه يكره» وقال مالك» وأحمد: 
وإن وصل إل الحلق؛ أفطرء واستدلوا بحديث ابن عباس ناء مرفوعًا: «الفطر 
ما دخل ولیس مما خرج» أخرجه ابن عدي (7/ 57 »23١‏ وقالوا: هذا يجد طعمه 


في حلقه» فیدل علل آنه قد دحل» وبالإفطار قال ابن شبرمة» وابن أبى ليلل. 


والصحيح هو التول الأول» وأما حديث: «الفطر نما دخل...)» ففي سنده: 
الفضل بن مختار» وهو ضعيف جداء وفيه أيضًا: شعبة مول ابن عباس» وهو 
ضعيف» وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف.انتهئاء ورجّح ذلك 
الببهقن: 


4 


2 


ع 


وقال الصنعاني لله في ”سبل السلا»“: وأجيب عنه: بأنّا لا نسلم كونه 
واغلة لان الح مت با و ا ب ن فن الإنسان قد يدلك 
قدميه بالحنظل؛ فيجد طعمه في فيه.اه 


وقد اسيل للمانعين بحديث معبد بن هوذة» عن النبي كيد يد أنه قال في 
الإثمد: «ليتقه الصائم» رواه أب داود (۲۳۷۷)» من طريق: عبد الرحمن بن النعمان 
ابن معبد بن هوذة» عن أبيه» عن جله به. 

وذ الخسديق ستيه عي SES ١‏ والحيان جيرا 
0 


وقد نكر هذا الحديث ابن معين وأحمد ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي. 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (4/ 07 ”شرح المهذب؟» (849-744/5): ”النيل؟ »)-٠٠١ /٤(‏ ”الشرح 
الممتع" »%/ «(TAT‏ ”سبل السلام" 11/0(« ”التنقيح" )/1« ”مسائل أبى داود" 
(ص۲۹۸)» ”مجموع الفتاوی؟ (5؟/ 775). 


3 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


بعض المسائل الملحقة 
مسأآلة :]١[‏ القطرة 2 الأذن. 
# الذي عليه الحنابلة» وحمهور الشافعية أنها تعتبر مفطرة؛ لكونا تصل إل 
الدماغ. 
وصححه الغزالي إِىْ أنها لا تفطرء وهو مذهب ابن حزم» وترجيح شيخ الإسلام 
م 

او ت 

وهدأ هو الصحيح, وهو ترجيح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثر عثيمين رحمهما الله ٠7‏ 
مسألة [9؟]: السعوط والقطرة 2 الأنف. 

ا بضم السين» » هو نفس الفعل» وهو جعل الشيء ء في الأنف. وجذبه 
إل الدماغ. 

والسّعوط: بالفتح» هو اسم للشيء الذي يتسعطه كالماءء» والدهن» وغيرماء 
والمراد هنا الضم. 
6 وفي هذه المسألة ثلاثة ة مذاهب: 

الأول: أنه إن وصل إِلِْ الدماغ؛ أفطرء وهو قول الشافعية» والحنابلة» ورجّحه 


(۱) انظر: شر شرح المهذب“ 14/0" «(\o0-‏ ”المغني" (5/ 0577 7)) ”المحلا" رقم(۳٥۷)»‏ ”فتاوئ 
رمضان“ (۲/ .)٥۱۱-٥۰۹‏ 


كِتَابْ الصيّام TV‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال: وسواءٌ تيقن من وصوله إلى حلقه» أو جوفه» أو ل يتحققه بناء على أن بين 
الدماغ والجوف مجرئ» فما يصل إل الدماغ لابد أن يصل إل الجوف» وإلل 
الخلى. 

الثاني: قول الإمام مالك هللثه. وهو أنه لا يفطر بالشّعوط؛ إلا إذا دخل إل 
حلقه» وهو ظاهر ترجيح الإمام ابن عثيمين» والإمام ابن باز رحمهما الله. 


وعزا هذا القول الحافظٌ لمالك والشافعى. 


: 


دالراجح -والله أعلم- هو القول الناني؛ لحديث لقيط بن صبرة أن النبي ا 


قال له: «وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صاتّ» 7 


اڈ 


ولا يُعلم لهذا علَّة إلا أنّ المبالغة تكون سببًا لوصول الماء إلى المعدة؛ 
والله أعلم.'" 
مسألة [۳]: احتقان الصائم. 

الاه مر ادال ار ی طا رح رو ولول حا 
© فالمشهور من مذهب أحد» والشافعي أا تفطر؛ لأا تصل إل شيء مُجَوّفٍ 
)١(‏ تقدم تخريجه في الكتاب برقم (75). 
(5) انظر: ”المغني» (5/ 07707 ”المجموع» (1/ 717): "شرح كتاب الصيام من العمدة“ »)۳۸١ /١(‏ 


”المحلّی؟ (۳٥۷)ء‏ ”الفتح» [باب(۲۸) من کتاب الصوم]» ”الشرح الممتع" (70/4/5)» ”فتاوئ 
رمضان“ (۲/ .)٥۱۱‏ 


۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
في الإنسان» وهو الأمعاء؛ فتكون مفطرة» سواء وصلت إلى المعدة أم لا. 
48 وذهب ابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو رواية عن مالك. 

وهر ع الق ان عن راخ ان بار آهل اس اله كلهال 
يطلق عليه اسم الأكل والشرب لغة» ولا عَرْفَاه وليس هناك دليل من الكتاب 
والسنة يدل عل أن مناط الحكم بالإفطار: وصول الشيء إل الجوف. 

وفنا الثول هوالراجج والله ل 
مسألة41]: التقطير 4 الإحليل - الذّكر -. 
اللى ملسههور العافية والحايلة اه د فا ال إن الجرف 
ê‏ وهناك وجه عند الشافعيةء والحنابلة» وهو ترجيح شيخ الإسلام أنه لا يعد 
مُفَطُوَا؛ِ لأنه لیس أكلا ولا شرباء ولا في معتاهما. 

قال ابن حزم مَلثته: وما علمنا أكلاء ولا شُربًا يكون على دبر وإحليل.اه 


وها التول هو الراجح؛ لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة أنَّ مناط الحكم 


وصول الشيء إل الجوف» وهذا هو الذي رجّحه الإمام ابن عثيمين قللته. '") 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (07*1/1» ”المغني؟ (4/ 0707 ”المحلّى؟ (0707: ”الشرح الممتع؟ 
"8٠١ /5(‏ ”فتاوئ رمضان؟ (١؟7/‏ 5865 )» ”الفتاوئ" (70/ 55 ؟7). 

() انظر: ”المجموع؟ (5/ 1): ”شرح كتاب الصيام من العمدة؟ (۱/ ۳۹۳)» ”المحلًّی» »)۷٥۳(‏ 
”الشرح الممتع؟ (5/ 88)» ”الإنصاف؟ (7/ 707)) ”المغني؟ (4/ 0770. 


ڪتاب الصيّام ع 

for” ۹‏ ره ل ia‏ اس بك ڪان E‏ 

و٣‏ وَعَن ابي هريره ميل قَالَ: قَالَ رَسول الله ڳي: «مَنْ يي وهو صَائِم 
چ ر ارک 


تأَكَلَ أو شَرِبَء قليِمَ صَوْمَهُ إن ن) أطعمه الله وَسَقَاه) E,‏ 


وَلِلْحَاكِم: من فصر في رمان ناسا فلا قضاء علي ول كفارة: وهر 


(۲) + 2 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إذا نسي الصائم فأكل أو شرب؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: أنه لا يفطرء وصومه تامٌّء وهو قول الجمهور» منهم: أحمد. والشافعي. 
واستدلوا بمايأني : 
۱) قوله تعالی: وک کم جاح فیما خط اتم ہد وَلدكن مَا نعمت فلوفك 4 
[الأحزاب:٠].‏ 
۲) قوله تعال: را ا ناخد تا إن يتا أَو اعا © [البقرة:183]. 
*) حديث: (إِنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليها. 
مرو انات العلوم والحكم" رقم (99). 
(۱) آخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)١٠١١(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم )57١ /١(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة »)١1140(‏ من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن» ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن 


الحديث, ولفظ ”الصحيحين" أرجح؛ 7 ابن علقمة وإن كان حسن الحديث فله أوهام» وقد 
روئ الحديث غير واحد عن أبي هريرة وول َل باللفظ المتقدم. 


E‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

)٤‏ حديث أبى هريرة ب الذي في الباب» وهو نص في المسألة. 

قال شيخ الإسلام كللنه: وفي هذا الحديث دلالة من وجوه: أحدها: أنه أمره 
بإتمام صومه؛ فَعُلِمَ أن هذا إتمام لصوم صحيح» ولو أراد وجوب الإمساك فقط؛ 
لقال: فليتم صيامًاء أو فليصم بقية يومه. الثاني: أنه لم يأمره بالقضاء» ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. الثالث: أنه قال: «الله أطعمه وسقاه» تعليلا 
وجواباء ومعلومٌ أنَّ إطعام الله وإسقاء الله للعبد عل وجهين: 

١‏ أن الله خلتق له الطعام والشراب» والحركة التي بها يأكل ويشرب» وعلل هذا 
فالعامد» والناسي» وجميع الخلق؛ فالله أطعمهم وسقاهم» وهذا المعنى ل 
يقصده النبى 05ة. 

0( أنْ يطعمه ويسقيه بغير فعل من العبدء ولا قصدء ولا عمد كما في هذه 

4 ف 

الصورة» فصار غير مكلفي لأجل النسيان» فأضيف الفعل إل الله قدرًا 
وشرعاء فسقط قلم التكليف عن هذا الفعل» فقوله: «الله أطعمه وسقاه»» 
أي: لا صنع له في هذا الفعل» وإنما هو فعل الله فقط» فلا حرج عليه فيه 
ولا إثم؛ فآتم صومك.اه بتصرفٍ. 

الثاني: أنه يفطر وعليه القضاء دون الكفارة» وهو قول مالك» وربيعة. 
قالوا: لأن الإمساك عن المفطرات ركنٌ الصوم؛ فحكمه حكم من نسي ركنا 

من الصلاة؛ فإنها تجب عليه الإعادة» وإِنْ كان ناسيًا. 


كاب الصيّام ۳٤١‏ 
ارا اد عا ا ا لاان لماه اعرف الد 
مسآلة ۲1]: من أكلء أو شرب ناسيًاء فهل يجب إعلامه على من رآه؟ 
# ذكر ابن مُفْلِح وله في الفروع وجهين: 
الأول: آنه يلزمه الإعلام. قال المرداوي في ”الإنصاف": وهو الصواب» وهو 
في الجاهل آكد. 
الثاني: لا يلزمه الإعلام. 


ثم وجّه ابن مفلح وجهًا آخر: أنه يلزمه إعلام الجاهل لا الناسي. 


قال أورعيل الشاغس الله لي: وما صوّيه المرذاوق هو الصواب -والله أعل.- 
لكون الأكل؛ أو الشرب في نهار رمضان من الصائم مُحرَّم) وإنما الجهل والنسيان 
عذرٌ في عدم تأثيمه. فيشمله قوله مد :: امن رأئ منكم منكرًا ذ فليغيره بيده؛ فإِنْ ل 
يستطع فبلسانه؛ فان لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» أخرجه مسلم (59) 
من حديث ابي سعيد الخدري ونو 

وين المعلوم: أبضنا : ادل ذا قام إن رک عا اا جي غلا 


المأموم إعلامه؛ لقوله ب «فإذا نسيت فذكروني»"» فكذلك هذه الصورة» 


والله أعلم.'" 


)١(‏ انظر: ”الفتح" »)١970(‏ ”نيل الأوطار" »)٠٠١(‏ ”سبل السلام“ /٤(‏ ۱۳۸)»ء ”شرح المهذب" 
(5/ 4 7*7)» ”المغني" (5/ ۳۹۷-)» ”المحلّى؟ (1757)) ”توضیح الأحکام“ (۳/ ۱۷۹)ء كتاب 
الصيام /١(‏ /51 5 -59/8). 

() تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (5 77). 

(۳) انظر: ”الفروع؟ (7/ “01)» ”الإنصاف" ("/ 5 /717/0-11). 


E‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1"1: لو أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطر؛ فأكل عمد ؟ 
© ذكر صاحب ”الفروع“» وصاحب ”الإنصاف" في ذلك قولين» والأكثر على 
آنه يفطر» وهو قول الحنفية» والأصح عند الشافعية» وإليه مال الشيخ ابن عثيمين 
لله مُعَلََا ذلك بكونه قد تعمد الأكل وهو عال أنه صائمٌ دون أن يسأل ويتحرئء 
فيكون بذلك مفرّطًا. ثم قال: وعلن كل حال يقضي يومّاء ولا يضرّه إن شاء الله 7" 
مسألة [14]: جماع الصائم ناسيًا. 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنه لا شيء عليه» وهو قول مجاهد» والحسن» والشافعي» وأبي 
حنيفة» وإسحاق» وداود» وابن المنذر» وغيرهم» وهو ترجيح ابن عبد البر» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهدأ هو الصحيح؛ للأدلة المتقدم ذكرها في مسألة الأكل 
والشرب ناسيّاء ورواية الحاكم: «من أفطر...) تشمل الجماع أيضًا. 

الثاني: وجوب القضاء» وهو قول عطاء» والأوزاعي» والليث» ومالك» 
وأحمد» وأحد الوجهين للشافعية» وحجُتهم قصور حال المجامع ناسيًا عن حالة 
الآكل. 

الثالث: وجوب القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد» وحجتهم 
حديث الرجل الذي جامع امرأته في نار رمضان» وهو صائم» فأمره النبي 5 
بالكفارة. 


»)٤١١/۲( ”حاشية ابن عابدين“‎ :)50٠/5( ”الشرح الممتع“‎ »)۲۷١ /۳( ”الإنصاف"‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( ”المجموع" (1/ ۳۳۹)ء «حاشية إعانة الطالبین“‎ 


ِتَابْ الصيّام E‏ 

قالو: ولم يستفصل النبي بيذ من الرجل: أَنّسِيء أم لا؟ قالوا: وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزّلْ مَنِْلَةَ العموم في المقال. 

وائرُهُ على ذلك أنَّ في سياق الحديث ما يدل عل أنَّ الرجل لم يكن ناسيّاء بل 
كان متعمدّاء وهو قوله: (هلكت)» وقوله: (احترقت)» فهذه الألفاظ لا يقولها إلا 
من كان متعمدًا للمعصية» لا من وقعت منه نسيانًاء والله أعلم.'") 
مسألة [ه1]: من دخل 4 حلقه الذياب وهو صائم» وكذا الغبار والدقيق؟ 

قال الحافظ ابن حجر لكه: ونقل ابن المنذر الاتفاق عل أن من دخل حلقه 
الذباب وهو صائمٌ أن لا شيء عليه» لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحبٌ إِليّ 
أن يقضي. حكاه ابن التين.اه 

والصواب أنه لا شيء عليه؛ لقوله تعالى: #ولكن مادخ عَاكسَبَتَ قلويكج 4 
[البقرة:770]» وقوله: #ولكن مَاعَمَدَتَ فوفك * [الأحزاب:٠].‏ 

وأَلَحَق الحنابلة» والشافعية» وغيرهم بهذه المسألة ما لو دخل الغبار إلى حلقه 


من غير قصدٍء وكذا نخل الدقيق» وما أشبه ذلك. اه" 


مسألة [”]: من أكل» أو شرب أو جامع جاهلة بالتحريم؟ 


)١(‏ انظر: ”الفتح» (197) ,)١19755(‏ ”المجموع" (775/7), ”توضيح الأحكام" (۳/ ۱۷۹)ء 
”المحلئ" (01707» ”المغني" ٤ /٤(‏ ۳۷). 

(0) انظر: ”المغني» (954/4), «الفعمة ,)١197(‏ «الإنصاف» (77/7/7): ”الحاوي الكبير؟ 
(/519). ”المجموع" (37717/7). 


£ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بالذي يحتجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم)» ولم يكن واحدٌّ منهما يعلم أنَّ 
© وذهب بعض الحنابلة كأبي الخطاب» والمجد ابن تيمية» وجزم به الشيرازي 
ف لمیا ا الا تكد تنطزراء ع3 ببجهله واتهدلو] بحديت عدي بن ات 
عند أن نزل قوله تعالى: وکوا وريا حىيكن لك لبط ابيص مى أل السود من 
الْمَجْرِ * [البقرة:۱۸۷]» فأخذ عقالًا أبيض» وعقالًا أسود. فلم يزل يأكل ويشرب حتئ 
يتبين له رؤيتهماء فقال النبي ب «إن وسادك لعريض» إنا هو سواد الليلء 
وبياض النهار» متفق عليه عنه» وعن سهل ابن سعد بنحوه. 

وها التول هو الصحيح» وقد رجُحه الإمام ابن عثيمين كلل وأما استدلالهم 
بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم)ء فقد تقدم الجواب عليه في مسألة الحجامة» 
وعلن التسليم بأنه أفطر؛ فلم يأتِ في الحديث أنهما لم يكونا يعلمان أنَّ الحجامة 
تنو عنيا 7 

فائدة تتعلق بالمسألت السابقة: قال النووي هللته في ”المجموع" (5/ 5 77): 
إذا أكل الصائمء أو شربء أو جامع جاهلا بتحريمه؛ فإن كان قريب عهد بإسلام» 
أو نشا ببادية بعيدة بحيث يخفئ عليه كون هذا مفطرًا؛ لم يفطر؛ لأنه لا يأثم» فأشبه 
الناسي الذي ثبت فيه النصء وإن كان مخالطًا للمسلمين؛ بحيث لا يخفئ عليه 
تحريمه؛ أفطر؛ لآنه مقصر.اه 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (7/ 775)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة" )2)555-5577/١(‏ ”الشرح 
الممتع" (5/ 5٠١‏ -)» ”المجموع" (5/ 777 7-). 


ڪتاب الصيّام ۳٥‏ 

قلت: والأظين أنه لا منط. أيضًا إن کان جاهلاء وإن کان مخالطًا للمسلمین» 
والله أعلم. 
مسألة 7]: إذا أجري المفطر فيه قهرا ؟ 

قال النووي مَللَثه: إذا فعل به غيره المفطرٌ بأن أوجر الطعام قهرّاء أو أسعط 
الماء وغيره» أو رُبطت المرأة وَجُومِعتء أو جُومِعّت نائمة؛ فلا فطر في كل 
ذلك.اه بتصرفي. 

وهذا الذي ذكره النووي هو مذهب الشافعية» ونقله جماعة عن الإمام أحمد في 
غير الجماع» وعنه رواية في الجماع: أنه لا يفطر أيضًاء وهو الصواب» ويدل عليه 
قوله تعالى: E‏ : مایمن € [النحل:+ ٠١ ٠‏ ]. 

وفي الحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»» 
وقد أَعِلّ هذا الحديث كما في الجامع العلوم والحكم» رقم (6م) 27 
مسألة [8]: فواكره الصائم على أن يأكل بنفسه:؛ فأكلء؛ أو شرب؛ أو 
أكرهت المرأة على التمكين؛ فمكتّت؟ 
© قال النووي ذللته: ف بطلان لاوس ااه 
منهماء ٠‏ والأصح: لا يبطل. وممن صححه المصنف - يعني الشيرازي- ف 
”التنبيه"» والغزالي في ”الوجيز"» والعبدري في ”الكفاية", والرافمي ف في ”الشرح" 


وآخرون» وهو الصواب» ولا تغتر بت بتصحيح الرافعي في فى ”المحرر 3( البطلان» وقد 


.)١١١ /۱( انظر: ”المجموع" (5/ 5 77)» ”الإنصاف" (/ 5-1177 /717): شرح کتاب الصیام“‎ )١( 


”> فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
نبهت عليه في ”مختصر المحرر"» واحتجوا لعدم بطلانه بأنه بالإكراه أسقط أثر 
فعله؛ ولهذا لا يأثم بالأكل؛ لأنه صار مأمورًا بالأكل لا مَنْهِيا عنه؛ فهو كالناسي» 
بل أولى منه بأنه لا يفطر؛ لأنه مُخاطَبٌ بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه. 
بخلاف الناسي؛ فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نبي» وأما قول القائل الآخر: (إنه 
أكل لدفع الضرر عنه؛ فكان كالأكل لدفع الجوع والعطش».» ففرّقوا بينهما بأن 
الإكراه قادح في اختياره» وأما الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره بل 
يزيدانه.اه 
والذي اختاره النووي كه هو المنقول عن أحد أيصًا؛ إلا في مسألة إكراه 
المرأة علل الوطء؛ فالمشهور عنه أنه يفسد صومهاء ولا كفارة عليها. 
والصحيح ما ذهب إليه النووي: بأنَّ الإكراه يشمل إكراه المرأة عل الوطء 
بشروطه. والله أعلم.'") 
مسألة [9]: شروط الإكراه. 
ذكر أهل العلم للإكراه شروطاء منها: 
)١‏ أن يكون المُكره قادرًا عن تحقيق ما هدد بهء إما لولاية» أو تَعَلْب» أو 
فرط هجوم. 
؟) أن يكون المُكرّه عاجرا عن الدفع؛ فإن قدر علل الدفع بمقاومةء أو 
استغاثة» أو فرار ونحوه. فلم يفعل؛ لم يكن مُكرمًا. 


(١)انظر:‏ ”المجموع؟ (1/ .)٥‏ ”لإنصاف“ (۳/ ٤١۲۸۲‏ ۲۷)» ”المغنی“ (۳/ ۲۷). 


كِتَابْ الصيّام EV‏ 

*) أن يكون المتهدد به مما يحرم علل المكره تعاطيه منه» فلو قال وَلِيُّ 
القصاص للجاني: طلق امرأتك. أو: أفطر هذا اليوم من رمضان وإلا 
اقتتصصت منك. لم يكن ذلك إكرامًا. 

4) أن يكون المتهدد به عاجلاء ويغلب على ظن المكلف بأن يوقعه ناجرًا إن 
لم يفعل ما أمره به» فلو قال: أقتلك غدًا. أو نحو ذلك؛ لم يكن إكرامّاء والله 
أعلم. 

5) أن يحصل بفعل المكرّه عليه التخلص من المتوعد به. 

© أن لا سمل جه التخواز بيذ اندكان یکا کی أكرن عله الزن ت 


أصبح مختارًا له بعد الإيلاج -والعياذ بالله - فهذا E‏ 


-١7١9( ”قواعد الحصنى" (707/7)» «الأشباه والنظائر"‎ »)51١ 205/8 /۸( انظر: ”روضة الطالبين»‎ )١( 
(1۰ 


۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
۹ م( رام 60 © هسه N‏ ا 0 - ل سا رہ پر رو c7 3o0‏ 
وم وعن أبي هريره خوط ۰ قال: قال رَسول الله ک: «من ذرعه القيء فلا 


27> س شاه را o7 o‏ و ر ا چاو هر2 يتو 
قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء». رَوَاه الخمسّة. واعله احمّد. وقواه 


له 


TT 21 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ تقيؤ الصائم. 
6 ذهب جمهور العلماء إل أنه يُفطر إن استقاء وطلب القىء.» وأما إن غلبه 
القىء؛ فلا يفطر. واستدلوا: 


ع را 5 ع 2 
)١‏ بحديث أبي هريرة ب الموجود في الكتاب» وقد تقدم أنه ضعيف. مُعَل. 


(۱) ضعيف معل. رواه أحمد (598/5)» وآبوداود (۲۳۸۰)» والنسائي في ”الکبری“ (۳۱۳۰)» 
والترمذي »077١(‏ وابن ماجه »)١117/1(‏ من طرق عن عيسئ بن يونس» عن هشام بن حسان» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة ڪر به. 

وقد تابع عيسى حفص بن غياث عند ابن ماجه (7 17۷( وابن خزيمة (لكوا) والبيهقي 

(۲۹/5) ولكن الحديث قد أعله جمع من الحفاظ منهم: 

-١‏ الإمام أحمد مَلن. حيث قال: حدث به عيسئ وليس هو في كتابه» غلط فيه وليس هو من 
حديثه» ونقل عنه أبوداود أنه قال: ليس من ذا شيء» قال الخطابي: يريد أن الحديث غير 
محفوظ. 

؟- الإمام البخاري مَللته: قال: لا أراه محفوظاء وقال في ”التاريخ": لم يصح. 

۳ أبوداود: قال ف #السنن؟: نخاف ألا يكون محفوظاء وقال أيضًا: وبعض الحفاظ للا يراه 
محفوظًا. 

5- الدارمي: قال: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه. 

0- قال النسائي: وقفه عطاء» ثم ساقه بسنده عنه. 

انظر: ”التلخيص" (7/ 22777 و”نصب الراية“ »)٤٤۸/۲(‏ و”السنن الكبرئ للنسائي" 

.)48 /7( و”سئن الترمذي"‎ .)5١5/5( 


حاب الصيّام ۳۹ 
۲ بحديث أبي الدرداء» وثوبان :أن رسول الله يد قا فأفطر. رواه أبو 
داود »)۲۳۸١(‏ والترمذي (۸۷)» والنسائي في ”الكبرئ» (۲۱۳/۲- 
15» والحاكم .)084/١(‏ وهو في ”الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين“ »)٠۹١(‏ وقد روي الحديث بلفظ: «استقاء»» ولكنها شاذة 
غير محفوظة» أخرجها النسائي في ”الكبرئ" (؟/90١5).‏ وأحمد 
6250 من طريق: معمرء عن يحيئ بن أبي كثير» عن يعيشء عن خالد 
بن معدان» عن أبي الدرداء» فذكره بلفظ: «استقاء)» وقد وهم معمر في 
الإسناد والمتن» فقد رواه هشام الدستوائي» وحسين المعلم» وحرب بن 
شداد» عن يحيئا بن أبي كثير» عن الأوزاعي» عن يعيش» عن معدان بن أبي 
طلحة» عن أبي الدرداء بلفظ: «قاء» كما في المصادر السابقة. 
*) حديث فضالة بن عبيد بَيلَكُ قال: أصبح رسول الله ب صائماء فقاء؛ 
فأفطرء فَسُئل عن ذلكء فقال: «إني قعت). أخرجه أحمد (۲۳۹۹۳)» 
وإسناده حسن؛ لأنَّ ابن إسحاق قد صرّح بالتحديث. 
وقد صح هذا القول عن عبد الله بن عمر ياء أخرجه مالك في ”الموطإ" 
»)٤٠١/1(‏ عن نافع» عنه» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا القول» والصحيح 
وجود الخلاف. ۰ 


فقد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: الفطر مما دخل» وليس مما 


0٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الراية“ (۲/ 5 50) بإسناد منقطع» وقولهما يشمل القيء. 
وقال به أبو هريرة» أسنده البخاري عنه في 7"صحيحه"» وهو قول عكرمة» 
وربيعة» ورواية عن مالك» واختاره البخاري» فهؤلاء كلهم يقولون: إِنَّ القيءَ لا 
يفطر» سواء تعمد القيء» أم لا. 
واستدلوا بالبراءة الأصلية» وقالوا: لا نحكم بفساد الصوم إلا بدليل صحيح» 
صريح. 
وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي : 
(0١‏ خوت ىحي وق هدم امش 
؟) حديث أبي الدرداء» وثوبان با -وإن كان صحيحًا- فليس في الحديث 
التفريق بين الاستقاءة والقيء بدون استقاءة» بل لفظ الحديث: (قاء؛ 
فأفطر»ء ولذلك فقد قال الطحاوي مَلثه: ليس في الحديث أنَّ القيء فَطَرّه 
وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. وقال بعض أهل العلم فيما حكاه عنهم 
الترمذي: معناه: قاءَ» فضعف, فأفطر. 
*) حديث فضالة بَيِلُ» يقال فيه ما قيل في حديث ثوبان» والتول الثانى هو 
الراجح» وقد رجح القول الأول شيخنا ملف في ”الجامع الصحيح"» والشيخ 
ابن بازء والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما.'') 


() انظر: ”فتح الباري“ [باب(۳۲) من كتاب الصيام]ء ”نيل الأوطار“ »)١56559(‏ ”المجموع" 
(5/ 755) ”سبل السلام» (5/ »)١5٠‏ كتاب الصيام /١(‏ 7960-). 


حِتَابْ الصيّام ۳0١‏ 


يبطل الصيام بالأكل» والشرب» والجماع» بالكتاب» والسنة» والإجماع. 


أما من الكتاب: فقوله تعاا: «أييلّ لَك لِك لضا ألرَقَتُإِلَ ض اكم هن 
شلک ع کا ساب 1 


ے 


ج و عا رم حر م 20 هو 2 و 2 سح ٤‏ 
اليل القتورية لتر [البقرة:۸۷١].‏ 


وأما من السني: فقوله 0 فيما يرويه عن ربه: يدع طعامه» وشرابه» 


الله 


وشهوته من أجلي) م: متفق عليه عن أبي هريرة طوت. 
وأما الإجماع: فقد نقله جمع من العلماءء كابن حزم» وابن المنذر» وابن 
ا )۱( 
قدامة» وغيرهم. 
تنبية: الأكل والشرب الذي يفطر بالإجماع هو الذي يُتََذََئ به» وأما ما لا 
لال ا ا ار سا ار 0 
أبي طلحة الأنصاري + َب أنه كان يأكل البرد في الصوم» ويقول: اچ ر 
شراب" وبناءً على هذا؛ فمن بلع خاتمًاء او رة أو لؤلؤة ونحو ذلك فلا 


(۱) انظر: ”المغنى" 4/0"-(« ”المجموع" «(TI۳/%»‏ ”لمحل“ .(VTT)‏ 
(؟) أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار" )٠١77(‏ بإسناد صحيح. 


oY‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والذي عليه سائر العلماء أنه يُعَذّ مُفْطِرَاهِ لعموم الأدلة» وهو الذي رجّحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا الشيخ ابن عثيمين هلتك وهو الحق بلا ريب:'") 
مسألة :]١[‏ ابتلاع الريق. 

إذا كان عن العادة فلا يَُطَّر بالإجماع» نقل الإجماع على ذلك النووي هلثنه؛ 
وذلك لأنه يَعْسّر الاحتراز منه؛ ولأنه مما تعم به البلوئا» ولو كان مُمَطْرًا؛ لَيَبّنَ 
ذلك رسول الله ميد 

وأما إذا جمع ريقه في فيه وابتلعه: ففيه وجهان عند الشافعية» والحنابلةه 
والأصح في المذهبين أنه لا يُقَطَّرِ لعدم وجود دليل علل تفطيره» وهو الذي 
رجحه ابن قدامة هللته. 

وكما أنه لا يُقَطَّر إذا لم يجمعه -وإن قصد ابتلاعه- فكذلك إذا جعه» وهو 
ترجيح الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما.'") 
مسألة [۲]: إذا ابتلع ريق غيره؟ 

قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب“ (1/ ۳۱۸): اتفق العلماء على أنه 
إذا ابتلع ريق غيره أفطر .انتهئ. 


)١(‏ انظر: ”المغني" »073206٠١ /٤(‏ ”الشرح الممتع“ (١/۳۷۸)ء‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 
.(A€/۱(‏ 


(1) انظر: ”الشرح الممتع" (7/ 571)» ”المغني" »)-۳١۷ /٤(‏ ”المجموع؟ .)١٠۱۸-۳۱۷ /٩(‏ 


كاب الصيّام عو 
مسألة ۳1]: لو بل الخياط خيطا بريقه؛ ثم ردّه إلى فيه؟ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (718/5): قال أصحابنا: إن لم يكن 
عليه رطوبة تنفصل؛ لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف؛ لأنه لم ينفصل شيءٌ 
يدخل جوفه» وممن نقل اتفاق الأصحاب علا هذا: المتولي. وإن كانت رطوبة 
تنفصل وابتلعها فوجهان حكاما إمام الحرمين ومتابعوه» والمتولي: 

أحدهما: -وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني-: لا يفطر. قال: كما لا يفطر 
بالباقي من ماء المضمضة. وأصحهما -وبه قطع الجمهور-: يفطر؛ لأنه لا 
ضرورة إليه» وقد ابتلعه بعد مفارقة معدنه وانفصاله.اه 

قلت: ما صححه النووي هو الصحيح -إن شاء الله تعال- ويلتحق به السواك 
فإذا أخرجه من فمه وفيه من ريقه؛ فلا يبلع ذلك الريق مرة أخرئء والله أعلم. 
مسألة [4]: بقية الطعام الذي 2 خلل الأسنان. 
© ذهب الجمهور إل آنه إذا بلع منه شيئَا؛ فإنه يعد مفطرّاء وهو قول مالك» 
وأحمد. والشافعي وهو الصحيح؛ لأنه يعد أكل طعام ويمكنه الاحتراز منه. ولا 
تدعو الحاجة إليه. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يفطرء ولا دليل عل ما ذهب إليه؛ والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: بقايا الطعام الذي يصاحب الريق. 


قال ابن المنذر مَلدَتهُ: أجمع العلماء على أنه لا شيء عل الصائم فيما يبلعه مما 


.)711/5( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


oc‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده. قال: فإن قدر على رده فابتلعه 
عمدًا قال أبو حنيفة: لا يفطر. وقال سائر العلماء: يفطرء وبه أقول.اه 


قلت: وما ذهب إليه ابن المنذر هو الصحيح؛ لكونه طعامًاء فله حكمه 


ع 


والله أعلم.'") 
مسألة [15: ما يوضع 2 الفم من الطعام للتذوق والمضغ؟ 
© ذهب آحد. والشافعي إل أنه لا بأس به إذا كان لحاجة» كذوق الطعام من 
القِدْرِهِ والمضغ للطفل» ونحوه؛ وإذا كان لغير حاجة؛ فيكره. 

قال ابن عباس بيا: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر. أخرجه ابن أبي 
شيبة (؟/ /ا4) من طريقين» أحدهما فيه: شريك القاضي. والثاني فيه: جابر 
الجعفي» والأول ضعيفه والثاني متروك» وقد علّقه البخاري في [كتاب الصيام 
])٠١(‏ بصيغة الجزم. 

قال ابن حزم مَللَنه: وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه» وهذا لا شيء؛ لذن 
كراهة ما لم يأت قرآن ولا سنة بكراهته خطأء وهم لا يكرهون المضمضة. ولا 
فرق بينهما.اه 

قال المرداوي لته إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق» ثم إن وجد طعمه في 
حلقه؛ لم يفطر كالمضمضة: وإِنْ لم يستقص في البصق أفطر؛ لتفريطه على الصحيح 


من المذهب.اه 


.)۳٠١ /٤( ”المغني"‎ »)77١ /5( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


كِتَابْ الصيّام o0‏ 

قال ابن حزم عَللَنه: ولا کي الصوح مضغ طعام» أو ذوقه؛ مالم يتعمد 
لحه ا 

تنبية: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله أنه ليس هناك دليل يدل علل أن مناط 
الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق. 

قال الشيخ ابن عثيمين هللنه: وهو واضحٌ؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلق» 
ولكن لا يبتلعه» ولا ينزل» ويكون منتهاه الحلق» فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر 
ولقول: إن الاتسان بفطر بذلك. اد" 
مسألة /]: مضغ العلك. 

العلك: بكسر المهملة» وسكون اللام» بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقئ في 
الفم. كالمصطكء واللبان» وله حالتان: 

الأولى: أن يتحلل منه أجزاء. 

قال ابن امنذر: فإِنّ تحلّبَ منه شيء» فازدرده؛ فالجمهور عام أنه يفطر.اه 

وجزم بفطره ابن قدامة» والحافظ ابن حجرء ثم الإمام ابن عثيمين للته. 

الثانيت: أن لا يتحلل منه شيء. 


قال ابن المنذر جللثه: ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إِنْ كان لا يتحلب 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (09/4)» ”المجموع؟ (1/ 0704 «الإنصاف؟ (/ 7590-7944): ”الشرح 
الممتء؟ (5/ ۰ ”شرح كتاب الصيام من العمدة (۱/ »)٤۷۸‏ ”المحلًى؟ .)۷١۳(‏ 


(؟) ”الشرح الممتع" .)47١/5(‏ 


ا فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
منه شيء. اھ 

وقد كرهه أحمد» والشافعى» والشعبى» والنخعى» وأصحاب الرأي؛ وذلك 

قال النووي مَله: ولو نزل طعمه في جوفه» أو ریحه دون جرمه لم يفطر؛ لأن 
ذلك الطعم بمجاورة الريق له» هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. وحکیٰ 
الدارمي وجهًا عن ابن القطان أنه إِنِ ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر» وليس بشيء.اه 

فائدة. جاء الترخيص عن عائشة با في العلك للصائم. أخرجه ابن أبي 
شيبة (۳/ ۳۷)» وني إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط. وجاء عن أم 
حبيبة ميا كراهة ذلك أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي» وفي إسناده عدد من 
ad‏ 
مسألة [1۸: ابتلاع النخامة هل يعد مفطرًا ؟ 

لها حالتان: 

الأولى: أن لا تصل إل الفم» وإلل حَدّه الظاهرء بل تنزل من الدماغء فتذهب 
أل الجا فا عة 

قال النووي لل: قال أصحابنا: النخامة إن تحصل في حد الظاهر من الفم؛ 
لم تضر بالاتفاق.اه 


»)۱۹۰ /6( انظر: ”المغني" (4/ 708)» ”المجموع" (1/ 07 7-)» ”المحلّى؟ (0707» ”الفتح“‎ )١( 
.)- 51 /5( ”الإنصاف" (7/ 748)» ”الشرح الممتع"‎ 


حِتَابْ الصيّام oV‏ 

الثانية: أن تصل إل الفم» ثم يبتلعهاء ففيه قولان: 

أحدهما: المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه يفطر» وقال به خليل 
المالكي» وهو ظاهر ترجيح الإمام ابن باز مله حيث قال: ولا يجوز للصائم 
بلعها؛ لإمكان التحرز منهاء وليست مثل الريق. 

ثانيهما: رواية عن أحمد نصرها ابن عقيل الحنبلي» وهو وجه اذ ان 
الشافعية» أنه لا يعد مفطرًاء وهو مذهب الحنفية» والمالكية» وهو ترجيح شيخنا 
مقبل بن هادي» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ لأنها لم تخرج من الفم؛ 
فأشبهت الريق» ولا يُعَدّ بلعها أكلاء ولا شركاء وهذا التول هو الراجح -والله 
أعلم - لأنَّ الأصل صحة الصوم؛ ولا يحكم بفساده إلا بدليل صحيح صريم "2 
مسألة [9]: من تمضمض أو استنشقء فغلبه الماء» فد خل جوفه؟ 
© ذهب أحمد. وإسحاقء وأبو ثور إِلْ أنه لا يبطل صومه» وهو قول الحسن 
البصري» وترجیح ابن حزم» واستدلوا بقوله تعالى: ولس مركم جتاح فيمآ 
اا ك ١إن‏ الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان» وهو 5 ' وهذا هو ظاهر ترجيح البخاري» ورجّحه الإمام 
ابن عثيمين» وهو الرأجح. والله أعلم. 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 700), ”المجموع" (719-1718/7) ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 

».)57/١(‏ «فتاوئ رمضان" (057/9)» ”الشرح الممتع؟ (578/5)» ”الدر المختار“ 


(؟/ ٠0‏ 5)» ”التاج الإكليل لمختصر خليل» (577/7)» ”الموسوعة“ (۲۸/ .)٠١‏ 
(0) انظر تخريجه في ”جامع العلوم والحكم" رقم (۹). 


o۸‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب مالكء وأبو حنيفة إل بطلان صومه مطلقًاء قال الماوردي: وهو قول 
أكثر الفقهاء. لكن شرط أبو حنيفة أن يكون ذاكرًا لصومه. 

واحتج من حكم عليه بالفطر بحديث لقيط بن صبرة: أنْ النبي يد قال: 
١وبالغ‏ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائ». ولا حجة لهم في هذا الحديت» قإن 
غاية ما في هذا أنَّ الصائم ليس مأمورًا بالمبالغة» وليس فيه أنه إذا بالغ فدخل حلقه 
شيء من غير قصله أنه يفطر» لكن ينبغي له أن لا يبالغ؛ لكون المبالغة مظنة 
لدخول شيء إلى جوفه. والله أعلم.'") 
مسألة :1٠١[‏ استعمال الإبرالتي 2 الوريد و2 العضل. 

الذي يظيس أنَّ هذه الإبر إن كانت للتغذية؛ فَتْمَطَّهِ وإن لم تكن كذلك فلا 
َفَطَّرء وقد أفتئ بهذا سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن بازء والإمام العثيمين» 
والإمام الفوزان رحمة الله عليهم.'") 
مسألة :]1١[‏ القَلّس. 

القلّس: بفتح القاف. وسكون اللام وفتحها هو أن يبلغ الطعام إل الحلقء 
وربما إل الفم» وقد يرجع إل المعدة إذا كان إلى الحلق» ويحصل للشبعان. 

وأما حكمة: فإذا خرج» ثم عاد بغير اختياره لم يفطره» وإذا ابتلعه عمدًا؛ 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (77/5-)» ”الشرح الممتع" (507/5-») ”المحل* »)۷٥١(‏ ”الفتح“ 
(4۳(. 


(0) انظر: ”تحفة الإخوان" (ص170١)»‏ ”فتاوئ العثيمين" (۹٠/١۲۲)ء‏ ”الملخص الفقهى“ 
1م ). 


تاب الصيّام ۳0۹ 
فإنه يفطرء وقد نص عليه أحمد ثم ابن حزم رحمة الله عليهماء وهو مقتضئا قول 
(Dr f 000 : 1 ١ 5‏ 

الجمهور؛ لأنهم لم يحكموا علل المتقيء بالفطر؛ فهذا من باب أولى. 
مسألة :]1١١1‏ هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟ 

قال النووي هَل في ”المجموع" (0777/5): قال المتولي وغيره: إذا 
خلاف. قال المتولي: لأنَّ في ذلك مشقة. قال: ولأنه لا ب يبقىئ في الفم بعد المج إلا 
رطوبة لا تنفصل عن الموضع؛ إذ لو انفصلت لخرجت في المج. والله تعالى أعلم.اه 

فلت ولو كان يلؤمه التتشيف؛ لأمر بذاك كه ميد لعموم البلوئ به 
مسألة :]١173[1‏ لواستاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطويته» أو 
حَشَبهِ الْمُتشعّب شيءٌ وابتلعه؟ 

قال النووي که ف ”المجموع" (ك/ م ١‏ ؟): يفطر بلا خلاف» صرّح به 
الفوراني وغيره.اه 

والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج فخ السواك عند أن يكون رطباء 
ويكون حارًاء وإنما جزم النووي 5ل بأنه يفطر لكونه يمكن التحرز منه 

أما إذا استاك بالسواك بعد التحرز من تلك المادة الرطبة وذهاءها؛ فلا يضره 


ذلك وإِنْ وجد له طعدٌ؛ لأنه لا يوجد إلا ريقه» وإنما أصابه ذلك الطعم 


() انظر: ”المغني“ )-٠٠١ /٤(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ »)٤۷۷ /١(‏ ”المحلل“ .)۷١۳(‏ 


م فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لمجاورته للسواكء والله أعلم. 
مسألة :]١4[‏ ما حكم استعمال الصائم للسواك؟ 
© أما إن كان السواك يابسًا: فذهب أحمد. والشافعي» وإسحاق إِْ استحبابه 
قبل الزوال» وكراهته بعد الزوال. 
واستدلوا بما يلي : 
)١‏ حديث علي بين مرفوعًا: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا 
بالعشي» آخر جه الدارقطني (۲/ .)٠١ ٤‏ 
۲( قوله ال :: الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) متفق تفق عليه 
عن أبي هريرة وره 
© وذهب الإمام مالك» وأبو حنيفة إلى اانه ملا واختار ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية هللته. 
مل 
)١‏ حديث أبي هريرة بي مرفوعًا: «لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة» متفق عليه وفي رواية صحيحة عند غيرهما: «عند كل 
وضوء). 
۲) حديث عامر بن ربيعة ميشه قال: رأيت النبي ميد ما لا أحصي يتسوك وهو 


صائم. آخرجه أحمد (۳/ »)٤٤٥‏ وأبو داود (۲۳۹۶)» والترمذي »)۷۲١(‏ 


ڪَاب الصيّام ۳٦۱‏ 
وهو حديث ضعيف» فيه: عاصم بن عبيد الله ضعيف. 
۳( حديث عائشة ويلا أنَّ النبي يَدْ قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» 
رواه النسائي )٠١ /١(‏ وغيره» وهو حديث حسن. 
وهذا القول هو ترجيح الإمام البخاري في 7"صحيحه". وهو الراجح. 
وأما الرد على أدلة المذهب الأول فكما يلي : 
)١‏ حديث علي ضعيفٌء في إسناده: كيسان أبو عمر القصار ليس بالقوي» 
ويزيد بن بلال غير معرونيه وقد ضعٌّفه الإمام الألباني في ”الإرواء" (/51). 
”) السواك لا يزيل الخلوف؛ لأنَّ مصدره من المعدة لا من الفم الذي يطهره 
السواك. ثم إِنَّا لسنا متعبدين بإبقائه» ثم إن عل من ذهب إلى التفصيل بين ما 
قبل الزوال وما بعده» الدليلٌ علل هذا التفصيل» ومن المعلوم أيضًا أن 
الخلوف قد يأتٍ لبعض الناس قبل الزوال» وقد لا يأتي لبعض الناس إلا 
قبل المغرب بيسير؛ لتفاوتهم في الأكل والشرب» وصحة الجسم والهضم. 
© وأما إذا كان السواك رطبًا فذهب إل كراهته: الشعبي» وقتادة» والحكمء 
وإسحاقء ومالك في رواية» وهي رواية عن أحمد؛ لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء 
إل حلقه فيفطره. 


© وذهب أحمد في رواية إل أنه لا يكره. وبه قال الثوريء والأوزاعي» وأبو 


۳۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
0 )00 : 1 
حنيفة» وروي عن علي» وابن عمر » وعروة» ومجاهد» وهو ترجيح البخاري» 
وابن حزم» وهو الراجح لعموم الأدلة؛ إلا أنه ينبغي له أن يتحرز من الرطوبة في 

أول الأدووو لا ملس 7 
مسألة :]٠١[‏ استعمال معجون الأسنان. 
استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إل جوفه. وببذا أفتئ الإمام 
ابن باز والإمام ابن عثيمين» والإمام صالح الفوزان وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. 
قال الإمام ابن عثيمين هَلثه: لكن الأول عدم استعماله؛ لأنْ له نفوذًا قويّاء 
قد ينفذ إل المعدة» والإنسان لا يشعر به» ولهذا قال النبى 4 للقيط بن صبرة: 
«وبالغ في الاستشاق إلا آن تكون صان" * 
مسألة :]١1‏ شرب الدخان. 
شرب الدخان يُعَد من المفطرات؛ لأن له أجرامًا تصل إل المعدة» ولذلك 
فإن الذي يشرب الدخان تكون معدته مُسْوَّدَّة من الدخان» وقد أفتئ الإمام ابن 
)١(‏ أثر علي مَل لم أقف على إسناده. 
أثر ابن عمر حسن» أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۷) قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» أخبرنا 
أبو حمزة» عن إبراهيم الصائغ» عن نافع» عن ابن عمر» قال: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك 
الرطب واليابس. وهذا إسنادٌ صحيح؛ رجاله ثقات» وإبراهيم هو ابن ميمون الصائغ» وأبو حمزة 
هو محمد بن ميمون السكري. 
(1) انظر: ”الفتح" »)۱۹۳۲٤(‏ ”المحل“ (۳٥۷)ء‏ ”المغني" (5/ 704), ”كتاب الصيام" (۱/ »)٤۸۳‏ 
”نيل الأوطار" »)١716(‏ ”الشرح الممتع" /١(‏ © ”مجموع الفتاوئ" (5؟5577/1). 


(؟) تقدم تخريجه في الكتاب برقم (75). 
() انظر: ”فتاوئ رمضان" (7/ 595 -/591). 


كِتَابْ الصيّام عم 
عثيمين مَلذكه بأنَّ الدخان يُعَدٌ من المفطرات. والله أعلم "© 
مسآلة ۱۷1]: البخاخ الذي يستعمل 2 مرض الربو. 

قال الإمام ابن عثيمين مَللَته: استعمال هذا البخاخ جائرٌ للصائم» سواء كان 
صيامه في رمضانء أم في غير رمضان...؛ وذلك لأنَّ هذا البخاخ لا يصل إل 
المعدة» وإنما يصل إل القصبات الهوائية» فتنفتح بما فيه من خاصِيّة» ويتنفس 
الإنسان تنفسًا عاديا بعد ذلك» فليس هو بمعنئ الأكل والشربء ولا أكلا ولا 


$ 


\ 


شربًا يصل إل المعدة» ومعلوم أنْ الأصل صحة الصوم حتئ يوجد دليل عل 
الفطر من كتابء أو سنق أو إجماع» أو قياس صحيح .اه" 
مسألة [118]: إذا أفسد الصائم صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت, فهل 
يلزمه إمساك بقية يومه؟ 

قال النووي كل: إذا أفطر الرجل» أو المرأة في نهار رمضان بالجماع لغير 
عذر؛ لزمه الإمساك بقية النهار بلا خلاف؛ لأنه أفطر بغير عذر.اه 

وقد نقل ابن قدامة الإجماعَ عن ذلك. 

قلت: أما الإجماع؛ فلم يثبت» فقد خالف عطاء كما في مصنف عبد الرزاق 
(7575)» وابن أبي شيبة (7/ 5 0)؛ فقال: إن شاء أكل وشرب. 


ول 2 عه م 


والصحيح أنه لا يباح له ذلك» ويدل عليه قوله تعاللا: لاتُرَاتِمالصَيَاءَِلَ ْنَل 4 


(۱) انظر: ”فتاوی رمضان“ (۲/ .)٥۲۸-٥۲۷‏ 


(۲) ”فتاوی رمضان؟ (۲/ )٥۳۲-۵۳۱‏ جمع أشرف. 


٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فقد حرم الله عليه الآكلء والشرب» والجماع طوال النهار بهذا النص. 

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية كله جزم بذلك كماني ”مجموع الفتاوئ". 
واستدل بالآية التي ذكرتهاء فلله الحمد.'") 
مسألة [19]: من تعمد فطر يوم من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟ 
© ذهب الجمهورء والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأنَّ الصوم كان 
عليه في الذمة» فلا تبراً إلا بأدائه. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“: عليه القضاءء لا نعلم في ذلك خلافا. 

ذلت: إِنْ أراد نفي الخلاف في مذهبه فذاك» وإلا فالواقع وجود الخلاف» فقد 
خالف ابن س واف ر فقالا: لا يجزئه قضاؤه واد صام الدهر. 

وثوي ذلك عو عل بن أي طالب" بوذكره ابن حوم عن أى بكر سئة 
منقطع.'*) 
)١(‏ انظر: ”المجموع" (7/ 377*1). ”المغني" (5/ /7*81)» ”المحلن" (0771)» ”الفتاوی؟ (۲۰/ .)٥٦۸‏ 


)١(‏ أثر ابن مسعود مَل أخرجه عبدالرزاق /٤6(‏ ۱۹۹)» وابن أبي شيبة (۳/ »)٠٠١‏ وفي إسناده رجل 
مبهم» ولكن أخرجه الطبراني (4010) بإسناد صحيح عن ابن مسعود وسمَّئ المبهم (بلال بن 
الحارث). 

قلت: وهو صحابي. 

(”) ذكره ابن حزم في ”المحل" (175)» من طريقين» إحداهما صحيحة» والأخرئ حسنة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »2٠١77/7(‏ من طريق: عمر بن يعلل» عن عرفجة» عن علي» به. وهذا إسناد 
ضعيف جدًا؛ لأنَّ عمر هو ابن عبدالله بن يعلن بن مرة الثقفي» وهو متروك وعرفجة مجهول 
الحال. 

(5) ذكر ذلك الحافظ في ”الفتح" )١9755(‏ أيضًاء والانقطاع المذكور هو بين عبدالرحمن بن البيلماني» 
وآبي بكر الصديق» ثم إن عبدالرحمن ين اليبلماني شعيف. 


حِتَابْ الصيّام 5-5 
ورجح ذلك ابن حورم واف القىء عمدًا-؛ لحديث: «ومن استقاء فعليه 


القضاء)» وقد تقدم ما فيه. 


وقد رجّح هذا شيخنا ملك وهذا هو الراج-؛ لأن الله عز وجل أوجب صيام 
أيام محدودة» فمن لم يفعل ما أمره الله يكون قد تعدئ حدود الله» وليس هناك 
دليل يدل على أنه إذا صام يوما بدلا منه أنه يجزته. 

رد جاه حاب يدل عا ذلك وله فح وهر ةا ارج الارن فن 
أبي هريرة بيه مرفوعًا: «من أفطر يومًا من رمضان لغير عذر؛ لم يجزه صيام 
الدهر)» وفيه: أبو المطوس مجهول الحالء وفي سنده اضطراب على حبيب بن 
أبي ثابت» وأبو أبي المطوس مجهولء ولا يدرئ أسمع من أبي هريرة أم لا. 

وأما الرد على قول من قال: (الصوم في الذمة» فلا تبرأ الذمة إلا بأدائه). 

فافهوانيه أن الله قد بد هذا لآدائه» فمن لم يؤده في الوقت الذي أمره الله أن 
يؤديه فيه؛ فقد فرّط وعصئء ولا دليل يدل على أنه يمكنه أن يستدركه بعد خروج 
الوقت الذي حدّه الله تعالل له. 

وقد جاء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: يلزمه أن يصوم اثني عشر 


يومًا. وقال سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يومًا. ولا دليل على ما ذهبا إليه.!") 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۳۹١(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (7/ 55 7-)» والترمذي (۷۲۳)» وابن ماجه 
(۷۳). 


(۲) انظر: ”المجموع" 4/70(« ”المغني" (5/ 755-756 7”المحل'" (37ه/17), ”الفتح" (۱4۳°()» 


”ابن أبي شيبة“ (۳/ .)٠١٠١‏ 


۳٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


جم 
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0 
ا يي ر س 1 
500 


وَفِي لَفْظٍ: قَقِيلَ لَهُ: إِنْ النَّاسَ قَدْ شى 
sS‏ واه مش 

oor ore ّ ۹‏ ا ا 5 ا و ۽ و 

5 سے و 


َه عل الام ذ فيال ل علي ع َقَالَ رَسُولُ الله كية: «هى رخصة 
مِنَّ اللى كَمَنْ أَحَذَ بها مَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أن يَصُومَ فا جُتاحَ عَلَيا. روا مش 


عَلَيْهِمُ الصّيّامُ َإِنَمَا يَنُظرُونَ فيمًا فَعَلْت 


9 © لاه سن م 8 1 عع نوج جاب حر سادق 0 
ل ١100‏ وَأَصْلَّهُ في المُتَمقٍ مِنْ حََدِيثْ ثِ عائشة ئشة أن حمزة بْنّ عمرو سَال. 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ إغطار المسافر. 
يجوز للمسافر في الجملة الفطر بدلالة الكتاب والسنة» والإجماع. 
أما من الكتاب: فقوله تعالىن: #وّمن كان مَرِيضَا أو ڪل سَمَّرٍ َصِدَّه ين 
ماو أُخَرَ 4 [البقرة:ه11]. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١١١5(‏ 


.)1١1()١171( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۱١١( ومسلم‎ »)۱۹٤۳( آخرجه البخاري‎ )۳( 


كَِابْ الصيّام ۷ 
وأما من السنة: فالأحاديث فيه كثيرة» منها: أحاديث الباب» وجاءت 
الرخصة أيضًا في ذلك من حديث ابن عباس» وأبى سعيد» وعائشة» وأبى الدرداء 


وكلها في ”الصحيح". 

وأما الإجماع: فقد نقل النووي» وابن قدامة الإجماع على ذلك في الجملة.'") 
مسألة [۲]: هل تسمل الرخصية سفرالمحصية أم لا ؟ 
# ذهب مالك والشافعي؛ وغيرهما إلى أنَّ الرخصة لا تشمل سفر المعصية؛ 
لأنه عاصء فلا يُعان عل ذلك. 
© وذهب أبو حنيفة» وداود الظاهري إل أنها تشمل سفر المعصية» ورجّح ذلك 
ابن حزم» ثم قال: وبرهان صحة قولنا قول الله تعاللل: #إوَمَن كان ريصا أَوْعَلَ 
ع لد 


سقرفودة ساڪار َر 4 [البقرة:١۱۸]»‏ فعم تعالى الاشقار كلهاء وم يخص سفرًا 


3 


من سفر: وما EE‏ 4% [مریم:٤٦].‏ اھ 


وھا التول هو الرأاجح. والله علو" 
مسألة ۳1]: هل يجوز للمسافر الصوم ے2 سفره؟ 
© ذهبت طائفة إل آنه لا يجوز للمسافر الصوم في السفر» وهو قول بعض أهل 
الظاهر» كداود» وابن حزم» وحُكِي هذا المذهب عن أبي هريرة» وابن عباس" 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 50 7)» ”المجموع" (5/ 771) ”الفتاوئ" .)7١9/75(‏ 
(1) انظر: ”المجموع" (7/ »)77١‏ ”المحلّا؟ (0/77. 
©) أثر أبي هريرة مَل ذكره ابن حزم في ”المحلى" (1757), وني إسناده: محرر بن أبي هريرة» وهو 


مجهول» وأثر ابن عباس شتا أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )١١‏ بإسناد صحيح عنه: أنه قال: الإفطار 


في السفر عزيمة. 


1۸ فتح العلام 4 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وعن النخعي» والزهري. 
واستدلوا بما يلي : 


)١‏ حدیث: «صائِم رَمَضَانَ في السَّمَرٍ كَالمُفْطِرٍ ف في الحضّرًا أخرجه النسائي 


الله 


(5/ )»وار بن ماجه »)١5715(‏ من حديث عبدالر حمن بن عوف ووضله. 


م كس 


۲( قوله تعالى: دة ساڪار َر 4 [البقرة:١٠۱۸].‏ 


ڪاه 


۳) قوله ينيد «لَيْسَ م مِنَ البرّ الصَّيَامُ في السّمَرٍا آخرجه البخاري »)۱۹٤٩(‏ 
ومسلم )١١15(‏ من حديث جابر يوط 
0( قوله يي في الذين صاموا: «أُولَئِكٌ الْعْصَاةٌ. 
© وذهب جمهور العلماء» والآئمة الأربعة إن جواز الصيام في السفرء واستدلوا 
بأحاديث كثيرة منها: حديث أنس» وجابر» وأبي سعيد» وكلها في ”الصحيح" "أ 
والمعنئ متقارب: «كَنًا نسافر مع رسول الله ية فمنا الصائم» ومنا المفطرء فلا 
يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم. وحديث حمزة بن عمرو 
الأسلمي الذي في الكتاب. 
وأجابوا عن أدلة المذهب الأول بما يلي : 
)١‏ أما حديث: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر): فالصحيح فيه 
أنه من قول عبد الرحمن بن عوفء وليس مرفوعاء رجّح ذلك أبو زرعة كما 


)١(‏ أخرجها مسلم برقم »)١١١8( )١١1١1( )١١17(‏ وأخرج البخاري حديث أنس بي برقم 
.)١1950(‏ 


ڪتاب الصيّام ۳4۹ 
في ”العلل“ لابن ابي حاتم (۱/ ۲۳۹)ء والدارقطني في ”العلل“ /٤(‏ ۲۸۳)» 
وأشار إليه النسائي. 


قال البيهقي هلثنه في ”الكبرئا" (5/ 787): ورُوي مرفوعاء وإسناده ضعيف. 


قلت: : والموقوف على عبد ال حمن بن عوف لا يث يثبت أيضًا؛ فإنه من رواية ولده 


بي سلمة عنه» وقد نص أئمة العلل أنه لم يسمع منه. 


؟) قوله تعال: من کات یکم یسا أو ل سَمَرِ صَعِدَّهُ مِّنْ او مر * 
[البقر:184]» معناها: أو على سفرء فأراد الفطرء فأفطر؛ فعليه عدة من أيام 


2 
| 


خرء وقلنا ذلك جمعًا بين الآية وبين الأحاديث. 


۳) حديث: «ليس من البر الصيام في السفرا. هذا الحديث قد خرج على حالةٍ 
يقصر عليهاء وهي أنَّ النبي مر برجل قد عشي عليه من الصوم ثم 
ظلل عليه» فقال: «ما شأنه؟» قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصيام في 
السفر»» فيحمل هذا الحديث على من كان الصوم يشق عليه أو يؤدي به إلى 
ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القَرّب. 

قال ابن دقيق العيد: والمانعون في السفر يقولون: إِنَّ اللفظ عامٌ والعبرة 
بعمومه لا بخصوص السبب. 
قال: وينبغي أن ينتبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص 


العام علل مراد المتكلم» وبين مجرد ورود العام عل سبب؛ فإِنْ بين العامين فرقًا 


7ن فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
واضحًاء ومن أجراهما مجرّئ واحدًا لم يصب.اه 
قال الصنعاني لله راما حديت الس من البرا فإنما قاله لله فين شن 
عليه الصيام» نعم يتم الاستدلال بتحريم الصوم في السفر على من شق عليه.اه 
4) قول النبي 77 للذين صاموا: «أولئك العصاة)» فعنه جوابان: 
الأول: أنه كان قد شق عليهم كما ورد في نفس الحديث» كما في الباب» 
فيختص المنع بمن شق عليه كما تقدم في كلام الصنعاني ذَللته. 
الثاني: وهو المعتمد أنَّ النبي يذ أمرهم بالفطر عزيمةٌ كما جاء في "صحيح 
مسلم“ من حديث أبي سعيد الخدري ب قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله كل: 
إنكم مصبحوا عدوكم والفطر قوئ لكم» فأفطروا»» فكانت عزمة» فأفطرنا... 
٥‏ قول ابن عباس با: إن الفطر عزمة. محمول عل من شق عليه الصيام» 
ويدل على ذلك أنه قال» كما في ”الصحيحين“: قد صام رسول الله ياء في 
السفرء وأفطر؛ فمن شاء صام» ومن شاء أفطر» وبالله التوفيق. 
وقول الجمهوس هو الراجح. والله أعلم.'") 
مسألة [4]: أيهما أفضل للمسافر: الصوم؛ أم الفطر؟ 
© ذهب الأوزاعي» وأحمد» وإسحاق إل أن الفطر أفضل» واستدلوا: 
)١‏ بقوله يَبيَدْ: اليس من البر الصيام في السفر».'") 
(۱) انظر: ”الفتح؟ »)١457(‏ ”المجموع" (7/ 75): ”مجموع الفتاوئ؟ (70/ ))5١1١‏ «المحلّئا» 


(0) ”سبل السلام" »)۱٤۲- ١15175‏ ”التمهید“ (۷/ .(YTY‏ 
تقدم تخريجه قريبًا. 


كَِابْ الصيّام ۳۷۱ 
۲( قوله كَبَيد: «علیكم برخصة الله التي رخص لکم». 


و 


ج ا ا را )اد ف ا 5 5 
۳( قوله 3777: «إن الله يحب أن تؤتىا رخصه كما يكره أن تؤتىا معصيته). 


)٤‏ حديث حزة بن عمرو الأسلمى الذي في الكتاب. 
٥‏ قوله تعال: رید يڪم اشر ولابريد ڪه انمسر € [البقرة:٥٨۱].‏ 
وقد رجح هذا القول ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
© وذهب عمر بن عبد العزيز» ورجّحه ابن المنذر إلى أن أفضلهما أيسرهماء 
واستدلوا بالآية الأخيرة التى استدل بها أهل القول الأول. 
6 وذهب الجمهور» ومنهم مالك والشافعي» إل أن الصوم أفضل لمن قوي 
عليه» ولم يشق عليه واستدلوا: 

(١‏ بحديث أبى الدَّرْدَاء في ”الصحيحين"”": خرجنا مع رسول الله يا في حر 
شديد في شهر رمضان» وما فینا صائم إلا رسول الله 7 وعبد الله بن 
ووا 

۲( حديث أبي سعيد ني «”صحيح مسلم؟ )۱١١١(‏ (47):...» فلم يعب الصائم 
عل المفطرء ولا المفطر علل الصائم» يرون أن من وجد قوةً فصام؛ فإن 
ذلك حسر» ومن وجد ضعمًا فأفطر؛ فإن ذلك حسر. 

(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۱۱١(‏ 


(5) تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (515). 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)۱۹٤٥(‏ ومسلم برقم (۱۱۲۲). 


VY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
۳) قوله تعال: #وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من رَڪ ۾ [آل عمران:۱۳۳]» وقوله: 
#فَاسَبَبِفُوا ألْحَتِ 4% [البقرة: ٠٤١١۸‏ / المائدة:۸٤].‏ 
5) أنه أسرع في إبراء الذمة» وصومه مع الناس أسهل على المكلف. 
وأجاب الجمهور على أدلت المتقدمين: بأنها محمولة على من يشتد عليه 
1 23 
الصوم» ويتضرر به» وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة»ء وكذلك من 
خاف على نفسه العجبء أو الرياء إذا صام في السفر. 
وقول عمر بن عبد العزيز المتقدم راجع إلىْ قول الجمهور. 
© وقد ذهب بعضهم إل أن المسافر يستوي في حقه الصيام والفطر. 


والراجح -والله أعلم- هو قول اججمھوےء وقد ج النووي» والحافظ ابن 


حجر رحمة الله ا 


مسألة [ه]: لوأصبح 4 أثناء سفره صائماء ثم أراد أن يُفطر 4 نهاره من 
غير عذر؛ فهل له ذلك ؟ 
# الذي نص عليه الشافعية» والحنابلة» وغيرهم: أن له أن يفطرء واستدلوا 


: : )£ ر ڪلب . ر ll‏ 
بحديث ابن عباس في ”الصحيحين" أن رسول الله ٍ حرج إل مكة في رمضان 


فصام حتئ بلغ الكديد أفطرء فأفطر الناس. وبحديث جابر الذي في الباب. 


)١(‏ انظر: ”الفتح" »)١457(‏ ”السبل" (5/ »)١57-١57‏ ”الإنصاف» (۳/ »)٠٠۹‏ ”الشرح الممتع“ 
(5/ هه -3707)» ”مجموع الفتاوئ" (711/75-)» ”المجموع" (5/ 7577-7760): ”المغني" 
(505/5-). 

(؟) أخرجه البخاري برقم ))١195454(‏ ومسلم برقم .)١١١7(‏ 


حِتَابْ الصيّام VY‏ 
© وذهب مالك إلا أنه لا يجوز له الفطرء وإذا أفطر؛ فعليه القضاء والكفارة؛ 
لأنه كان مخيرًا بين الصوم والفطرء فلما اختار الصوم صار من أهله» وعنه رواية: 
اعا و ا 

والراجح التول الأول» وهو ترجيح النووي» وابن قدامة."") 
مسألة [5]: إذا سافر المقيم» فهل له الفطر 4 ذلك اليوم؟ 

هذه المسألة لها أربع حالات: 

الحالرّ الأولى: أن يبدأ السفر في الليل» ويفارق عمران البلد قبل الفجر. 
© قال النووي: له الفطر بلا خلاف. وقال ابن قدامة: له الفطر في قول عامة أهل 
العلم. وقال عبيدة السلماني» وأبو مجلزء وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد 
دخول الشهر؛ لقوله تعال: فمن سهد نكم اهر ميمه € [البقرة:٠۸٠].‏ 

الحالت الثانيت: أن يسافر بعد طلوع الفجر. 
© فمذهب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة: أنه ليس له الفطر في ذلك اليو 
وهو رواية عن أحمد؛ وذلك لأن الصوم عبادة تختلف في السفر والحضرء فإذا 
اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. قالوا: وإذا أفطر فليس عليه إلا القضاء 
وخالف بعض أصحاب مالك» فأوجبوا الكفارة» ورد عليهم ابن عبد البر. 


# وذهب أحمد في رواية» وهو قول إسحاقء وداود» وابن المنذر» والشعبي إلى 


)١(‏ انظر: ”المجموع؟ (7571/1)» ”المغني" (748/5)» ”الإنصاف“ »)۲٠١/۳(‏ ”التمهيد“ 
(V/V)‏ 


V€‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
أنَّ له الفطرء وَاسْتُدِلٌ لهم بقوله تعالی: لھم کات نکم ریس ا اول سردم 
ينام أَمَرَ 4 [البقرة :]2 فالآية عامة» وقالوا: السفر معت لو وجد ليلا واستمر في 
النهار لأباح له الفطرء فإذا وجد في أثناته أباحه كالمرضء وهدا الثول هو الراجح. 

قال ابن قدامي: وهو أصح؛ للخبر» ولأنَّ الصوم يفارق الصلاة؛ ؛ فإنّ الصلاة 
يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم.اه 
الفجرء أم بعده؟ 

فعلى القول الذي اخترناه في الحالة التى قبل هذه فلا إشكال في أنه يجوز له 
الفطرء وعلل القول الثاني -أعنى مذهب الشافعى ومن معه- أنه لا يجوز له الفطرء 
فقد قطع الصيمري وصاحب ”البيان" وغيرهما أنه ليس له الفطر؛ لأنه يشك في 
مبيح الفطرء ولا يباح بالشك. وال راجح هو اواز والله أعلم. 

الحالة الرابعة: أن يسافر من بعد الفجر» ولم يكن نوئ الصيام. 

قال النووي كللته: فهذا 0 0 لإخلاله بالنية من الليل» فعليه قضاؤه» 
ذكر الصيمري» 0 وصاحب n‏ وهو ظاهنٌ ويجيء فيه قول 


المزني والوجه الموافق له -يعني أن له أن يفطر- والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 50 )-٠‏ ”المجموع" )7557-171١/7(‏ ”الإنصاف" (۳/ )۲٠١‏ ”التمهيد“ 
775/0 ). 


كباب الصيَام Vo‏ 
مسألة [۷]: إذا سافر المقيم فمتى يباح له الفطر؟ 
© ذهب الشافعية» والمالكية» والحنابلة إلى أنه يفطر عند أن يفارق بيوت قريته» 
واستدلوا بقوله تعالل: #فمن سهد منك اهر يمه € [البقرة:10]» وهذا شاهد. 
ولا یوصف بکونه مسافرًا حتی یخرج من البلد» ومهما کان في البلد فله أحكام 
الحاضرين» ولذلك لا يقصر الصلاة. 
@ رذب الضن البضريء وهو قول إسحاق» وذو عن عظاء أن له آن فط 
ولو من بيته إذا كان قد عزم على السفر وتبياً له. 

واستدلوا بما أخرجه الترمذي (749)» من طريق: عبد الله بن جعفر المديني 
-والد علي - ومحمد بن جعفرء واللفظ للمديني» عن زيد بن أسلم» عن محمد بن 
كعبء قال: أتيت أنسًا وقد رحلت له راحلته» ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام» 


فأكل» فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. 


وهذا الحديث ذكره ابن أبي حاتم في ”العلل“ (۱/ ۲۳۹) وذكر أن الدراوردي 
رواه عن زيد بن أسلم» عن محمد بن المنكدر» عن محمد بن كعب به» وفيه: 


فقلنا: سنة؟ قال: ليس بسنة. ثم قال: قال أبي: حديث الدراوردي أصح.اه 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ ۳۷)» ”التمهید“ (۷/ ۲۲۷). 


۳۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر بُعض المسانل الملحقة 


مسألة :]١[‏ مقدار السفر الذي يفطر فيه. 
© ذهب مالك» والشافعي» وآحمد إل أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل 
والأقدام» وهو ستة عشر فرسحًا كما بين مكة وعسفان. 
© وذهب أبو حنيفة إل تحديده بثلاثة أيام. 
© وذهب طائفة من السّلف والحَلف إل عدم التحديد» وقالوا: يفطر ويقصر 
فيما سمي سفرًاء ولو كان أقل من يومين» وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: 
فإنه قد ثبت أن النبي بي كان يصلي بعرفةء ومزدلفة» ومنئ بالناس» يقصر وخلفه 
آهل مكة» وغيرهم يصلون بصلاته» ولم يأمر أحدًا منهم بالإتمام.اه 

وقد رجّح هذا القول الحافظ ابن القيم في ”زاد المعاد" وهو الراجح. 
والله أعلم.'") 
مسألة [29]: إذا قدم المسافر وهو مفطرء فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ 
# في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: أنه لا يلزمه. وهو قول مالك» والشافعي. وأصحابهماء وهو قول 


.)080 ”المحإئن" (777): ”زاد المعاد" (؟/‎ »)7517-71١/75( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


حِتَابْ الصيّام VV‏ 
أحمد في رواية» وداود» حتئ قال مالك والشافعي: ولو قدم مسافرٌ في هذه الحال» 
فوجد امرأته قد طهرت في ذلك اليوم؛ جاز له وطؤها. وقال الشافعي: أحب لهما 
أن يستترا بالأكل» والجماع خوف التهمة. 

القول الثاني: أنه يلزمه الإمساك» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والحسن بن 
حي» وعبيد الله بن الحسن» وأحمد في رواية» وعليها أكثر أصحابه» واحتج لهم 
الطحاوي بأنْ قال: لم يختلفوا أنَّ من غُمَّ عليه هلال رمضانء فأكل ثم علم. أنه 
يمسك عما يمسك عنه الصائم.اه 

والصواب هو التول الأول» وأما ما ذكره الطحاوي؛ فلا یخفیٰ أن بين 
الصورتيق اخسلافاة #المسافن له الفط والحاضر الجاهل يدعول الشهر ليس 
جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علمه؛ لزوال جهله بذلك. 
مسألة [۳]: لو قدم المسافر وهو صائم» فهل له أن يفطر وقد أقام؟ 
فيها قولان: 

الأول: نعم» يجوز له ذلكء قاله بعض الشافعية» منهم ابن أبي هريرة. 

الثاني: لا يجوز وعليه جمهور الشافعية» وهو الأصح عند أبي الطيب» وهو 
قول أبي إسحاق الشيرازي» والتول الثاني هو الراجح» وهو مقتضئ قول 
الجمهور؛ لأنه قد أصبح مقيمّاء وزالت عنه رخص السفر." 


)١(‏ انظر: ”التمهيد" (1/ 770-1779) ”المجموع؟ (5/ 7577)» ”زاد المعاد" (؟/ 5)» ”الاستذكار» 
)4١/(‏ ”الإنصاف» (7/ 505-7606). 


() انظر: ”المجموع" (5/ 7517). 


VA‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

مسآلة :]٤[‏ هل يجوز للمقيم الذي يريد آن يسافر بالخد أن يبيت الفطر؟ 
قال ابن عبد البر مَللَتْه: واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن 

بيت اا الآن الساقر 9 کو ما ا سسا 23 العمل 

والنهوض في السفر» وليست النية في السفر كالنية في الإقامة؛ لأنَّ المسافر إذا نوىا 

الإقامة كان مقيمًا في الحال؛ لأنَّ الإقامة لا تفتقر إل عمل .ام )١(‏ 

مسألة [5]: إذا أقام المسافر يبلدة» فهل يلزمه الإمساك أم أن له أن يفطر؟ 

قال الإمام النووي مَلكه: لو نوئ المسافر الإقامة ببلد بحيث تنقطع رخصه. 
فطريقان .. 

ف ذكر أن الأضج عن النافية رجاف ران اأص من الوجهين آنه بره 
الفطرء وهو الذي رجحه الشيرازي» والقاضي أبو الطيب» ورجحه كذلك 
الفوراني» وجماعة من الخراسانيين» وجعلوه وجهًا واحدًا. 

قلت: قوله (بحيث تنقطع رخصه) يخرج ما إذا عزم على الإقامة أربعة أيام 
فما دون» كما هو معلوم من مذهب الشافعية» وهو مذهب طائفة غيرهم أيضًا كما 
تقدم ذكره عند الكلام على قصر الصلاة لمن أقام» وها هو الراجح. والله عل 
أنه إن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فليس له أن يترخص بالفطر؛ لأنه يعتبر 
مقيمّاء وقد رجّح هذا الشيخ ابن باز ملك وهو مقتضئ مذهب الحنابلة. 

وقال ابن حزم كله: ومن آقام من قبل الفجر» ولم يسافر إل بعد غروب 


.)۲۷۸ /۲( ”تفسير القرطبى؟‎ »)89 /٠١( انظر: ”التمهید“ (۷/ ٣۲۲)ء ”الاستذكار؟‎ )١( 


ڪتاب الصيّام ۳۷۹ 
الشمس في سفره» فعليه إذا نوئ الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم» ولابد» سواء 
كان في جهاد» أو عمرة. أو غير ذلك؛ لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفرء وهذا 
مقيم؛ فإن أفطر عامدًا فقد أخطأ إن كان جاهلا متأولاء وعصئا إن كان عالمًا.اه 
والصواب هو الثول الأول؛ لما تقدم ذكره في باب القصرء» والله اقل 
مسألة [: هل يجوز للمسافر أن يصوم ةْ رمضان قضاءً أوندراء أو 
مكفارة أو خطوعً؟ 
6 الذي عليه الجمهور» وهو مذهب الشافعى» ومالك» وأحمد: أنه لا يجوز له 
¢ 2 > 
ذلك؛ لآن الفطر أبيح رخصة وتخفيفاء فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه؛ لزمه 
الأصل؛ فإن نوئ صومًا غير رمضان لم يصح صومه لاعن رمضان ولا عمًا نواه. 
© وذهب أبو حنيفة إلى الجواز إذا كان الصوم واجبّاء كالكفارة» والنذرء وهذا 
القول ليس علية ذليل. 
والراجح هو التو ل الأولء والله علو" 
مسألة [۷]: إذا خرج المسافرء فأفطرء ثم عاقه عائق؛ فرجع فما الحكم؟ 
عليه القضاء» وليس عليه كفارة. 
قال ابن عبد البر کلڭه: وقد أجمعوا أنه لو مشئ في سفره حتى/ تغيب بيوت 


(۱) انظر: ”المجموع" (7/ 7577 ”المحل؟ (777)) ”فتاوئ رمضان" (71/1-/8117): ”ضياء 
السالكين" (ص”97١).‏ 


() انظر: ”المجموع" (5/ 75777)» ”المغني" (759/5). 


۸۹ فتح العلام 4 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قريته والمصرء فنزل» فأكل» ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر؛ لم تلزمه 
كفارة.اه 

يعني : ويلزمه ا 
مسآلة ۸1]: آهل البادية المتنقلون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت کله ف ”مجموع الفتاوی“ /۲٣(‏ ۲۱۳): 
الْبَادِيّة كَعْرَابٍ الْعَرَبِء وَالْأَكْرَانِ وَالَرَكِ وَغَيْرهِمْ الَذِينَ يُشَتُونَ في مَكَان 
وَيُصَيُهُونَ ِي مَكّانء إذَا كَانُوا في حَالٍ ظَعْنِهِمْ مِنْ اللْمَشْتَئ إِلَئْ الْمَصِيفه وَمِنْ 
النُكضري إل ال ف عضرو و ا ارا عاف وق له 


ا r‏ ر 35 9 
يفطرواء ولم يقصرواء وَإِن كانوا يعون المَرَاعِيّ .اه 


.)٩۹۰ /١٠١( ”الاستذكار"‎ :رظنا)١(‎ 


كتَابْ الصيّام ۳۸۱ 


0272 وَعَنٍِ ابِنٍ عَبّاسٍ ينه قَالَ: رُحَصٌ لِلشَبْخَ الكبير أن يُقْطِرَ وَيْطْعِمَ عَنْ 
كُلْ يَوْمِ مِسْكِيئاء وَلَا قَضَاءَ عَلَيِْ. رَوَاهُ الدَّارَقَطْييٌ وَالحَاكِمُ وَصَحَحَاة 207 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[1‏ الشيخ الكبيرء والمرأة العجوزاللذان لا يطيقان الصيام. 

نقل غير واحد الإجماع علِئ أنَّ لهما الفطر ولا قضاء عليهماء كابن المنذرء 
وابن عبد البر» والقرطبي» وا 
© واختلف أهل العلم: هل يلزمهما إذا أفطرا الفدية» آم لا؟ على قولين: 


القول الأول: أنه يلزمهما الفدية» وهو قول الجمهور ومنهم: الشافعي» 


وأحمد. وإسحاقء وأبو حنيفة» وذهب إليه من الصحابة: أنس» وابن عباس» 


2 1 5 هيت )¥ 7 : 
وقيس بن السائبء وأبو هريرة» وكلها ثابتة عنهم » وهو قول عكرمة» وسعيد بن 


)١(‏ صحيح. أخرجه الدارقطني (؟/ 27١5‏ والحاكم »)54٠ /١(‏ كلاهما من طريق محمد بن عبدالله 
الرقاشي ثنا وهيب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» وإسناده صحيح رجاله رجال 
الشيخين: 

.)۲۸۹ /۲( ”تفسیر القرطبي“‎ »)7517 /٠١( انظر: ”المجموع" (7/ 276/8 7509)» ”الاستذكار»‎ )١( 

)۲۷۱ /٤( ووصله البيهقي‎ »)٤٥٠٥( أثر أنس بني علقه البخاري في ”"صحيحه" قبل حديث رقم‎ )١( 
بإسناد صحيح» وكذلك عبد بن حمید كما في ”الفتح؟.‎ 

وأما أثر ابن عباس ميلا فأخرجه عبد الرزاق ».)75١5١/5(‏ والطبري ("/ 575) بأسانيد 
صحيحه عنه. 
وأما آثر قيس بن السائب ب فأخر جه البيهقي /٤(‏ ۲۷۱) بإسناد حسن. 


وأما أثر أبي هريرة بب» فأخر جه البيهقي /٤(‏ ۲۷۱) بإسناد صحيح. 


FAY 


فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


المسيب» وعطاء» وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم. 


واستدلوا بما يلي : 


(۱ 


(۲ 


قراءة ابن عباس: (وعلل الذين يُطَوَّقُونه فدية طعام مسكين)» بمعنئ: 
يتكلفوة صوعة قالوا: والآية بالقراءة المشهورة: علا د 
اا ب نيش معد القرا ين 

قوله تعال: #وعل لد يطيفوته: فِدَيَة طَعَامٌ مِسَكينٍ * [البقرة:184] قال 
الإمام ابن عثيمين مَلقته: وجه الدلالة من الآية أنَّ الله تعالن جعل الفدية 
عديلا للصوم لمن قدر عليهء فإذا لم يقدر بقي عديله» وهو الفدية» وهذا في 
الحقيقة يدل على غور فقهه -يعني ابن عباس مَيلك- وإلا فالإنسان إذا قرأ 
الآية ليس فيها تعرض لمن لا يطيق» بل فيها لمن يطيق» هذا وجه الدلالة 
فصار العاجز عجرًا لا يُرجئ زواله الواجب عليه الإطعام عن كل يوم 
مسكيئًا .اه ۰ 


قلت: يريد الشيخ هله أنَّ ظاهر الآية أنَّ المستطيع للصوم كان مخيرًا بين 


الإطعام» والصوم,ء والأمر كما قال مَللَتهُ؛ فقد ثبت في ”الصحيحين" من حديث 
سلمة بن الأكوع باك قال: لما نزلت وع لذت فوته ديه عام سكين © 


كان من أراد أن يفطر» ويفتدي» حتئ نزلت الآية التى بعدها فنسختها. 


قلت: يعني قوله تعالى: #فمن سهد وِنَكم اَلثَّهَرَ فَلِيصْمَةُ [البقرة:٥۱۸]»‏ كما جاء 


مصرحًا به في رواية "صحيح مسلم"» وقد صح عن ابن عمر أيضًا القول بنسخ 


ڪتاب الصيّام ۸۳ 
الآية كما في "صحيح البخاري“ .)٤٥١٦(‏ 
*") أن هذا عمل بعض الصحابةء كأنس» وابن عباس» وأبي هريرة» وقيس بن 
السائب بُ وقد قال ابن حزم: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. 
وقد رجّح هذا القول ابن قدامة» والنووي» وشيخ الإسلام وابن القيم» وابن 
كثير» وهو ترجيح: الشيخ الألباني» والشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ 
مقبل الوادعي رحمة الله عليهم. 
القول الثاني: أنه لا يلزمهما الفدية» وهو قول مالك» والثوري» وأبى ثورء 
ومن التابعين: القاسم بن محمد» وسالم بن عبد لله ومكحول الدمشقى. وربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن» وسعيد بن عبد العزيز» وهو أحد قولي الشافعي» ورجّحه ابن 
المنذر» وابن عبد البر» وابن حزم رحمة الله عليهم أجمعين. 
يلزمهماء قال الله تعال: لا کلف اله تسا إلا وَسَعَها € (ابغر:٠۸٠]»‏ وإذا م 
يلزمهما الصوم؛ فالكفارة لا تلزمهما؛ لأن الله تعالل لم يلزمهما إياهاء ولا رسوله 


ا والأموال محرمة إلا بنص» أوإجماع.اه 


قال ابن عبد البر كله: والصحيح في النظر -والله أعلم- قول من قال: إن 
الفدية غير واجبة على من لا يطيق الصيام؛ لأن الله تعالى لم يوجب الصيام على من 
لا يطيقه؛ لآنه ل يوجب فرضًا إلا على من أطاقه. والعاجز عن الصوم كالعاجز عن 
القيام في الصلاة» وكالأعمئ العاجز عن النظر لا يكلفه. وأما الفدية فلم تجب 


A٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بكتاب مجتمع علل تأويله» ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه» ولا إجماع في 
ذلك عن الصحابة ولا عن من بعدهم» والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه. 
والذمة بريئة. اه 

وأجابوا عن أدلة الجمهوربما يلي : 

)١‏ قراءة ابن عباس: (وعلل الذين يطوّقونه) خلاف القراءة المتواترة» قال ابن 
عبدالبر: قوله تعال: «يُطيفوتة € هو الثابت بين لَوْحَي المصحف المجتمع 
عليه» وهي القراءة الصحيحة» ويقطع الفرد بمجيئها. اه 

وقد تكلم علل قراءة ابن عباس بيا جمع» منهم: الطبري في ”تفسيره"» وأبو 
عبيد في ”الناسخ والمنسوخ". وابن العربي في ”أحكام القرآن“» وابن الجوزي في 
”الناسخ والمنسوخ"» وابن التركماني في ”الجوهر النقي“ »)۲۷١ /٤(‏ وابن حزم في 
”المحلل» والجصاص في ”أحكام القرآن“» وغيرهم. 


وقولهم: إن قوله تعا: ول لذت بُطيفوتة € معناها: (يطيقونه بمشقة 
يستقيم مع ما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع في ”الصحيحين"؛ إن ظاهره 
العموم في إباحة الفطر مع الفدية على من وجد المشقة أو لم يجد» وأيضًا فإن محل 
النزاع في العاجز الذي لا يطيق الصيام» ولذلك فقد رجح ابن المنذر أن الآية 
منسوخة» وأنها لم تتناول الشيخ الكبير العاجز. 

قال مَل : لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام؛ لم يناسب أن يقال 


سحو 


له: وان تومو لَك 4% [البقرة:185] .انتهئ من ”الفتح". 


كباب الصيّام ۳۸0 
sS (۲‏ 
ن الله عزوجل أوجب علل المطيق الفديةء أو الصوم» وفهم من الآية أن 
الذي لا يطيق ليس عليه فدية» ولا صومء ويؤيده قوله تعالى: #لا يكن 
م € [البقرة:183]» فلما نسخها الله عزوجل بالآية التي بعدهاء 
وأوجب علن المطيق الصومء فمن أين لنا أن نوجب على غير المطيق أن 
بأتي بما يعادل الصوم» وهو الفدية مع كون الصوم نفسه لا يجب عليه؟! 
*) أجابوا عمّا ورد عن الصحابة في ذلك: أنَّ الحجة بإجماعهم لا باجتهاد 
بعض أفرادهم» ومنهم من قال: هي محمولة على أنهم أطعموا استحبابًا لا 
وجوبًا. 
هدا الثول -أعني القول الثاني- هو الأقرب والأمجح فيما يظين لاء 
والله أعلم. 
تنبية: المراد بالذي (لا يطيق) هو العاجز عن الصيام مطلقاء أو يطيق 
الصيام لكن بمشقة تلحقه الضرر.“ 


(۱) انظر معنئ ذلك في ”مجموع الفتاوئ" .)1١/1١5(‏ 
وانظر للمسألة: ”المجموع" (708/7)» ”المحلّئ؟ »071١(‏ ”تفسير القرطبي" (588/5)» 
”الاستذكار" (۱۰/ ۲۲۰-۲۱۲)» ”الفتح" (5001)» ”الشرح الممتع" (1/ 5-778 017) ”تفسير 
ابن كثير“ [آية:١۱۸/‏ من سورة البقرة]ء ”سنن البيهقي* .)۲۷١ /٤(‏ 


۳۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تفريعات على مذهب الجمهور 


اة اا مسار اة 
# اختلف في تقديرها علل أقوال: 

الأول: أنها مد من طعام عن كل يوم» سواء في الطعام البرء والتمرء والشعير 
وغيرها من أقوات البلدء وهذا قول الشافعي» وطاوس» وسعيد بن جبير» 
والثوري» والأوزاعي. 

الثاني: يجب لكل يوم صاع تمر» أو نصف صاع حنطة» وهو قول أبي حنيفة. 

فاق حط ار اف ن کح او روو گول آجد. 

الرابع: ليس فيه حدٌ محدود» قال الشوكاني كلله: وليس في المرفوع ما يدل 
عل التقدير. اه 

ال او عا ا0ا وريد ما قال القركاق ما جا عن اش بن مالف 
بلك آنه كان صَعّْفَ قبل موته بعام» أو عامين» فأطعم الخبز واللحم. علَّقه 
البخاري في ”صحيحه" [باب )۲١(‏ من كتاب التفسير]» ووصله البيهقي 


حتَابْ الصيّام AV‏ 


«(V۱ /0‏ وغيره» وهو صحيح ١!‏ 


مسألة [1]: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجزء والمريض المأيوس 
من برئه؛ وكان معسراء فهل تلزمه إذا أيسر؛ أم تسقطل؟ 

قال النووي مَللَكه: فيه قولان كالكفارة» والأصح في الكفارة بقاؤها في ذمته 
إل اليسار؛ لأنها في مقابلة جناية» فهي جزاء الصيدء وينبغي أن يكون الأصح هنا 
أنها تسقط ولا تلزمه إذا أيسر» كالفطرة؛ لآنه عاجز حال التكليف بالفدية» وليست 
في مقابلة جناية ونحوها.انتهئ المراد. 

وما صححه النووي هو قول الحنفية والحنابلة. ٠‏ 
مسألة [*1: إذا تكلف العاجز عن الصيام؛ فصام فهل تلزمه الفدية؟ 

قال النووي مَلنَته: واتفقوا علل أنه لو تكلف الصوم وصام» فلا فدية» والعجوز 
كالشيخ في جميع هذاء وهو إجماع.'" 
مسألة 4[1]: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام؛ ثم قدر على الصوم؛ فهل 
يلزمه القضاء ؟ 

قال النووي مَللَنْه: فيه وجهان حكاهما الدارمي» وقال البغوي -ونقله القاضي 
حسين-: إنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن مخاطبًا بالصوم» بل بالفدية. قال: ثم اختار 
)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 7504)» ”النيل" »)١795(‏ ”تفسير القرطبي" (7/ 7584)» ”المحلل؟ .)۷٤١(‏ 


9 ”المجموع“ (0/ »)۲٠۹‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (۳۲/ .)٦۷‏ 
)۳(۳ لمجموع؟ .)۲٥۸/7(‏ 


TAA‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
البغوي لنفسه آنه إن قدر علل القضاء قبل أن يفدي؛ لزمه الصوم» وإن قدر بعد 
الفدية فلا يلزمه.اه 


قلت وهذا الذي اعشاره البخوى »عوقول الحتايلة: 


والدي بظس -والله أعلم- أنى يازمى؛ لكون العجز كان لعارض فأشبه 
المرضيه وهذا قول الحية+ والمالكية وبعضن الحبابلة 17 


)١(‏ انظر: ”المجموع" ۹/0)» ”حاشية ابن عابدين" »)۲٥۹/۱(‏ ”منح الجليل شرح مختصر 
خليل“ (۲/ .)٠٠١‏ ”الفقه علل المذاهب الأربعة“. 


ڪتاب الصيّام ۸۹ 
فصل في ذكر مسائل في صيام أهل الأعدّار 


أولا: المريض. 

حالاته: 

قال القرطبي هلله : للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحالء فعليه 
الفطر واجبًا. الثانية: أن يقدر عل الصوم بضرر ومشقة» فهذا يستحب له الفطرء 
و u‏ 
مسألة :]١[‏ ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر. 

قال النووي هللته: قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة 
يشق احتمالهاء وأما المرض اليسير الذي لا يلحقه مشقة ظاهرة؛ لم يجز له الفطر 
بلا خلاف عندناء خلاقًا لأهل الظاهر.اه 

وما قرره الشافعية هو الذي عليه الحنابلة والمالكية» حكاه عن الحنابلة ابن 
قدامة» والمرداوي» وعن المالكية أبو عبد الله القرطبي.'") 
مسألة [1]: المريض مرضا لا يُرجى برؤه. 

قال النووي وله : حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا حلاف" 
(1)#تفسير القرطبي» 0919/1/50 
() انظر: ”المجموع" (508/5)» ”الإنصاف" (۳/ ۷١٠-۸١٠)ء‏ ”المغني“ »)٤٠٤/0(‏ ”تفسير 


القرطبي" (71777/5). 
(؟) ”المجموع" (19591-55/8/5). 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يلزمه قضاء الصوم؟ 
© فيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والأصح منهما أنه يلزمه القضاء؛ لأنَّ 
الإطعام بدل يأس» وقد تبيتا ذهاب اليأس. 

وهذا الذي رجّحه شيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادعي وله في أحد 
فزوسة» وقال: تكمله الآية 8 فمن کارت ينم مَرِيضًَا أو عَلَ سَمَر كَِدٌ که ااب 
ر 00 
مسألة 41]: هل للمريض أن يترك نية الصوم؟ 

قال النووي مَلتكُه: قال أصحابنا: إن كان المرض المجوز للفطر مطبقاء فله 
ك 
تكن الحمئ يقدر عليه؛ فإن كان محمومًا وقت الشروع في الصوم؛ ذ فله ترك النية» 
وإلا فعليه أن ينوي من الليل» ثم إن عاد المرض واحتاج إلى الفطر أفطر.""' 
مسألة [5]: إذا أصبح الصحيح صائماء ثم مرض؟ 


قال النووي مَلنَمْه: جاز له الفطر بلا خلاف.اه 
ونقل المرداوي الإجماع عل استحباب إفطاره." 
(1) انظر: ”المجموع؟ (159/5). 


() انظر: ”المجموع" (159//5). 
(۳) انظر: ”المجموع" (355/8/57)) ”الإنصاف" (7/ /5801). 


ڪتاب الصيّام ۳۹۱ 
مسألة [5]: إذا تحامل المريض على نفسه وصام؟ 

قال ابن عبد البر هِلثته: ...؛ إجماعهم أن المريض إذا تحامل عل نفسه فصام 
وات يومه أن ذلك مُجُزئ عنه. اھ 

قال ایو عبد الک عض اال القت ابن حزم» وقال: إنه لا يجزئ عنه. 

قال ابن قدامة مَللَته: فإن تحمّل المريض وصام مع هذا؛ فقد فعل مكرومًا؛ 
لما يتضمنه من الإضرار بنفسه. وتركه تخفيف الله تعالم» وقبول رخصته» ويصح 
صومه» ويجزئه؛ لأآنه عزيمة أبيح تركها رخصة: فإذا تحملها أجزأه كالمريض 
الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرهاء والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام 
فیا 
مسألة 7 هل يجوز للمريض أن يصوم 2 رمضان كفارة أوندراء أو 
نحوه؟ 

الذي قطع به الجمهور. وهو قول أحمد. والشافعى» ومالك» وأبى حنيفة» 

۶ ¢ م > > 

التخفيف عن نفسه؛ لزمه أن يأتي بالأصل؛ فإن نوئ صومًا غير رمضان لم يصح 


ضوفم قا عا 


(١)انظر:‏ ”التمهيد" (۷/ ٥‏ ”المغني“ /٤(‏ 5 ”الشرح الممتع" .(o"/)‏ 
(؟) انظر: ”المجموع" (5777/5)» ”المغني" (5/ 59 7). 


۳4۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثانيًا : من خاف الهلاك من الجوع والعطش. 
قال النووي كلته: قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع» والعطش» فخاف 
الهلاك؛ لزمه الفطر» وإن کان صحيحًا مُقيمًا؛ لقوله تعالى: #ولا تُلَفُوا يريم إل 
الل [البقرة:٥۹٠]»‏ وقوله تعال: # ولا تقتلا ل لله كان بكم ريا 4 
[الساء:۲۹]» ويلز مه القضاء E‏ 
ثالثًا ورابعا: الحامل والمرضع. 
© في المسألة أقوال: 
الأوقه أعما تنطر ان وتَطْعِمَان عن كل يوم مسكيئاء وليس عليهما القضاءء 
وهو قول عكرمة» وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمد» وإسحاق بن راهويه» 
وصح هذا القول عن ابن عباس كما في ”تفسير ير الطبري؟ (7/ 6576 /571) بأسانيد 
صحيحة» وجاء عن ابن عمر كما ف ”مسند الشافعى“ 5682 وغيره بإسناد 
واستدلوا بالآبة: #وعَل لذ يطيفو ته ود ية طعَام مشكينِ € [البقرة:٤۸٠]»‏ وقراً 
ابن عباس: (يطوقونه)» وقد تقدم yy‏ العاجز. 
الثاني: 5 يفطران ويقضيان ولا فدية» وهو قول الحسن» والنخعي» 
وعطاء» والزهري» والضحاك. والآوزاعي» وربيعة» والثوري» وأبي حنيفة 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (7/ »)۲١۸‏ ”الإنصاف" (/ 708)» ”المحلّ؟ (0700» ”المغني" ٤١٤/60‏ - 
0( 


حِتَابْ الصيّام ۳4۳ 
وأصحابه» والليث» والطبري» وأبي ثورء وأبي عبيد» وهو قول مالك في المرضع»› 
والشافعي في أحد قوليه في الحامل. 

واستدلوا بحديث أنس بن مالك الكعبي عند أصحاب ”السئن" أنَّ النبي يليد 
قال: (إِنَّ الله عزوجل وضع عن المسافر الصوم. وشطر الصلاة. وعن الحبلئ 
والمرضع الصوم»'''» وقد حسنه شيخنا في ”الجامع الصحيح". وقالوا: هو فطر 
أبيح لعذر طارئ» فلا يجب به كفارة كالمرض. 


وهدا القول هو الراجح» وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي» والشيخ ابن باز 
والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم. 

الثالث: إن خافتا عل أنفسهما لا غير» أو علل أنفسهما وولدهما؛ أفطرتاء 
وقضتا ولا فدية عليهماء وإن خافتا علا ولدهما لا علا أنفسهما؛ أفطرتا وقضتاء 
وعليهما الفدية» وهو قول الشافعى» وأحمد» وروي ذلك عن مجاهد. 

الرابع: الحامل تفطرء وتقضيء ولا فدية» والمرضع تفطر. وتقضيء. وتفدي» 
وهو قول مالك» والليث» ورجّحه ابن عبد البر. 

الخامس: لا قضاء عليهماء ولا إطعام» وهو قول ابن حزم لَه واستدل 


ع ع ¢ ع ¢ 
بحديث انس المتقدم» واجیب بان المراد وضع الاداء لا وضع القضاء بدليل أن 


ع سك ساس سس ي 


5 ع ع 5 رر ت 
المسافر عليه أيام أخر كما قال تعالى: #هَمَنكات دي مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ فَهِدَّه مَنْ 


د 


4 و 
اوا . 


.)١7571/( وابن ماجه‎ »)۱۹۰ ۰۱۸۰ /٤( والنساتی‎ »)۷۱١( والترمذي‎ »)۲٤۰۸( خر جه بو داود‎ )١( 


4٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وال اجح هو التول الثاني, والله أعلم.”") 
مسألة [18: المرضع المستأجرة: هل لها نفس الحكم؟ 
الذي قطع به النووي وره وض ا لها نفس الحكم» وقطع به 
القاضي حسين في ”فتاويه“ خلافا للغزالي. 
واستدل صاحب ”التتمة" بالقياس على السفر؛ فإنه يستوي فيه من سافر 
لغرض نفسه» ولغرض غيره بأجرة وغيرها. 
قلت: ويشملها حديث أنس بن مالك الكعبي المتقدم.'") 
خامسا وسادسا : الحائض والنفساء. 
قال النووي مَلنته: لا يصح صوم الحائض والنفساءء ولا يجب عليهماء 
ويحرم عليهماء ويجب قضاؤه.؛ وهذا مُجمعْ عليه.اه 
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن حزم» وابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ويدل عل ذلك حديث عائشة ميلك أنها قالت في الحائض: كنا تُؤمر بقضاء 
الصوم ولا تُؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه» واللفظ لمسلم.'" 
)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 7579-1774 ”المغني؟ /٤(‏ ۳۹۳-)» ”لاستذکار“ »)۲۲٤-۲۲۱/۱۰(‏ 
”الشرح الممتع" (7/ 709-)» ”المحلل“ .)۷۷١(‏ 


() انظر: ”المجموع" (578/5). 


) انظر: ”المجموع" (707/5) ”المغني" (5/ 0784 ”شرح كتاب الصيام؟ )١54 /١(‏ «المحلّئ» 
.(V)‏ 


ڪتاب الصيّام 40 
مسآلة [1۹]: إذا انقطع الدم عن المرآة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟ 
© في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: أنه لا يلزمهاء وهو قول الجمهور» ومنهم: مالك» والشافعي» 
وأحمد في رواية» وها هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل عن إيجاب الإمساك عليها. 
القول الثاني: أنه يلزمها الإمساك. وهو قول أبي حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي» والحسن بن صالح» ولا دليل على هذا ا 
سابعا: المجنون. 
قال النووي عَللَنْهُ: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع؛ للحديث 
وللإجماع» وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون» سواء قلّ أو كثر» وسواء 
أفاق بعد رمضان. أو في أثنائه» وهذا قول الجمهور.اه 
قلت: آما الحديث الذي أشار إليه الثووي» فقوله 8 : «رَفِع القلم عن 
ثلاثة...» وعن المجنون حتى يعقل» " 
وقال مالك: يقضي» وإن مضئ عليه سنون. 
وعن أحمد مثلهء وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنه معنئ يزيل العقل» فلم 
يمنع وجوب الصوم كالإغماء. 
)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 01؟)» ”المغني" (5/ 9"). 


.)۱۰۸٤( سيأتي تخریجه في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


۳۹٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقال انق فة إن حب جميع الشهر؛ فلا قضاء عليه وإن أفاق في أثنائه؛ 
قضئ ما مضئ؛ لأن الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جنَّ في أثناء الصوم لم 
يفسدء فإذا وجد في بعض الشهر؛ وجب القضاء كالإغماء. 


والراجح هو قول الجمهوس» والله أعلم. 
ثامنا : الصبي. 

قال النووي کاله ف ”المجموع" (5/ )2 لا يجب صوم رمضان على 

قلت: ويدل عليه حديث علي» وعائشةء أن النبي بيذ قال: «رُفِع القلم عن 


ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتئ يستيقظ» وعن المجنون حتى 


مسألة :1٠١1‏ إذا أفاق المجنون» أو بلغ الصبي» آو أسلم الكافر أثناء النهارء 
فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ 


© في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: أنه يلزمهم إمساك بقية اليوم» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي» والحسن بن صالح» والعنبري» وقاسوا ذلك على من علم بالهلال 


أثناء النهار» وهذا القول اختاره شيخ الإسلام كللته. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ ٥‏ ”المجموع" (7/ {fof‏ 
)١(‏ سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم .)١٠١85(‏ 


ڪتاب الصيّام 4۷ 
القول الثاني: أنه لا يلزمهم إمساك ذلك اليوم» وهو قول مالك» والشافعي» 
2 ع 5 چ 8 ع ع 
ورواية عن أحمد. وهو ترجيح ابن حزم في غير المجنون. وذلك لانه أبيح له فطر 
أول النهار ظاهرّاء وباطتاء فإذا أفطر كان له أن يستديمه إِلْ آخر النهار كما لو دام 
العذر. وانفرد أحمد عن المذاهب الثلاثة بوجوب القضاء عليه. 
والراجح أنه لا يلزمه الإمساك, ولا قضاء عليه؛ وذلك لأنَّ كل واحد منهم لم 
يكن مخاطبًا في أول النهار» فلما زال مانع التكليف؛ لم يدرك وقت العبادة؛ فلم 
وأما قياسهم عل من علم بالهلال أثناء النهار؛ فقد أجاب ابن حزم بان هذا 
يجب عليه الإمساك من أول النهار» وأما الكافر والصبي؛ فإنه لا يجب عليه ذلك» 
بل يباح له الفطر. 
قلت: و ذلك أن الكافر» والصبي» والمجنون ليسوا مخاطبين بالصوم 
من أول النهار» بخلاف من لم يعلم بالرؤية؛ فهو مخاطب بالصوم» ولكن لم يبلغه 
ذلك» فافترقت الصورتان. وبالله التوفيق © 
تاسعا : المجاهد في سبيل الله . 
قال الحافظ ابن القيم هله كانه : كر افق 15 هذا -يعني لقاء العدو- في 


س س تون ا 


الْحَضَرِء وَكَانَ في الْفِطر قُوَّةَ لَهُمْ عَلَى لِقَاءِ عَدُوَهِمْ هل لَهُمْ الْفِطر؟ فيه قَوْ لان 


(1) انظر: المغني" (4/ 8")» ”الإنصاف؟ (/ 705)» ”المجموع؟ (7057/5): ”المحلّوا؟ (017/54) 
070 ”مجموع الفتاوئ" .)1١9/780(‏ 


۳4۹۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وَهُوَ اختيّارٌ ابن تَيْميةء وَبه أفتى الْعَسَاكِرَ الإسشلاميّة لما لَقَوا الْعَدُوْ بظَاهِرٍ 
دِمَشْقَّ» وَلَا رَيْبَ أَنَ الْفِطْرَ لِدَلِكَ أَؤْلَئ مِنْ الْفِطْر لِمُْجَرّدِ السَّمَرِء بَلْ إتاحة 0 
للمتاقر تة عل إباحته 4 في هذه الْحَالة؛ انها أن بجوازه؛ لان الْقَوّةَ هْنَا 
ا ِالْمُْسَافِِ وَالْقَوَةُ هُنَا لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَلأَن مَسَقَةَ الْجِهَادٍ أَعْظَمْ مِنْ 
مَشَّقَةِ السَمَرِ وَلِأَنَ المَصْلَحَةَ الْحَاصِلَةَ بِالْفِطْر لِلْمُجَاهِدٍ أَعْظَم مِنْ المَضْلَحَة بِفِطر 


ê 


الْمُسَافِِْ وَلِأَنْ الله على قَا: وَآعِدُوا لهم مَاسَْطعَم من هْوَوَ 4 (لل:٠٦].‏ 


وَالْفِطرٌ عِنْدَ اللَقاءِ مِنْ أَعْظَم أَسْبَابٍ الَْوَقِ وَالَِيِ بيه قد قَسَرَ الَو بالرميء 
وَهُوَ لا ي ولا صل به مَفْصُودُهُ إلا بمَا يُقَرَي وَيُعِينُ عَلَيِْ مِنْ الْفِطَر وَالْغِذَاىِ 
ولان التي 5 قَالَ لِلصَحَابةِلَمَا دوا مِنْ عَدُوَهِمْ: اإنَكمْ قَذ نوتم مِنْ عَدُوَكُم 
وَالْفِطرٌ أَقوَئ لَكُمْ) وَكَانَتْ رُخْصَة نم روا مَنِْلَا آكَرَ قَقَالَ: «إنَكُمْ مُصَبَْ 
عدوكم وَالْفِطرٌ أقوَى لَكُمْ َافْطرُوااء فَكَانَتْ عَرمة افوا ؛ فَعَلَلَ بدَنْوهِمْ مِنْ 
عَدُوَّهِمْ وَاحتِيَاجِهِمْ إِلَى القْرَةٍ التي يَلْقَوْنَ بِهَا الْعَدُوٌ وَهَذَا سَبَبٌ آخََرُ غَيْرٌ السَفَرِ 
وَالسَفَرٌ مُسْتَقِل بنَفْسِوء وَلَمْ يَذْكْرْه في تَْلِيلهِ وَلَا أَشَارَ إلَيْه َالتعْليلُ به اعبار لِمَا 
أ 


لْعَاهُ الشَارِعٌ في هَذَا الْفِطْرِ الْخَاصٌء وَإلْعَاءُ ا التي يُقَاوَمُ بها ا 


ًاعبار السّفَرِ المُجَرَّدِ إِلْعَاءٌ لِمَا اعمَبرَهُ الشَّارِعٌ» وَعَلَّل بِه.انتهئ'.'") 


١ 


IES‏ رع ءءء 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠۲۰(‏ ۱ من حدیث أبی سعيد الخدري سے 
(۲) ”زاد المعاد“ (۲/ .)٥ ٤-٥۴۳‏ 


ڪتاب الصيَام ۳۹۹ 
عاشرا: صوم الأسبر والمحبوس. 
مسألة :]١1١[1‏ كيف يصوم المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان؟ 
© في ”الموسوعة الفقهية الكويتية" (۲۸/ )-۸٤‏ ما نصه: 

ذهب جهور الفقهاء إل أن من اشتبهت عليه الشهور؛ لا يسقط عنه صوم 

فإذا أخبره الثقات بدخول شهر الصوم عن مشاهدة أو علم؛ وجب عليه 
العمل بخبرهم» وإن أخبروه عن اجتهاد منهم؛ فلا يجب عليه العمل بذلك» بل 
يجتهد بنفسه في معرفة الشهر بما يغلب على ظنه» ويصوم مع النية» ولا يقلد 
مجتهدا مثله. 

فإن صام المحبوس المشتبه عليه بغير تحر ولا اجتهاد» ووافق الوقت لم 
يجزثكه» وتلزمه إعادة الصوم لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب باتفاق الفقهاء. 

وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال: 

الحال الأولى: استمرار الإشكال وعدم انكشافه لهء بحيث لا يعلم أن صومه 
صادف رمضان أو تقدم أو تأخرء فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه في قول 
الحنفية والشافعية والحنابلة» والمعتمد عند المالكية» لأنه بذل وسعه ولا يكلف 
بغير ذلك» كما لو صلل في يوم الغيم بالاجتهاد» وقال ابن القاسم من المالكية: لا 


لليف فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الحال الثانية: أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان فيجزيه ذلك عند 
جمهور الفقهاء. قياسا على من اجتهد في القبلة» ووافقهاء وقال بعض المالكية: لا 
يجيه لقيامه علا الشك؛ لكن المعتمد الأول. 

الحال الثالثة: إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزيه عند جماهير 
الفقهاءء إلا بعض المالكية كما تقدم آنفاء واختلف القائلون بالإجزاء: هل يكون 
صومه أداء أو قضاء؟ وجهانء وقالوا: إن وافق بعض صومه أياما يحرم صومها 
كالعيدين والتشريق يقضيها. 

الحال الرابعت: وهي وجهان: 

الوجه الأول: إذا وافق صومه ما قبل رمضان وتبين له ذلك ولما يأت رمضان 
لزمه صومه إذا جاء بلا خلاف» لتمكنه منه في وقته. 

الوجه الثاني: إذا وافق صومه ما قبل رمضان ولم يتبين له ذلك إلا بعد انقضائه 
ففي إجزائه قولان: 

القول الأول: لا يجزيه عن رمضان بل يجب عليه قضاؤه» وهذا مذهب 
المالكبة والختارلة» والمعتمل غيل الشافعية: 

القول الثاني: يجزئه عن رمضان» كما لو اشتبه على الحجاج يوم عرفة فوقفوا 
قبله» وهو قول بعض الشافعية. 


الحال الخامسة: أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض» فما 


كاب الصيَام ١‏ 
وافق رمضان أو بعده أجزأه» وما وافق قبله لم يجزثئه» ويراعئ في ذلك أقوال 
الفقهاء المتقدمة. 

والمحبوس إذا صام تطوعا أو نذرا فوافق رمضان لم يسقط عنه صومه في تلك 
السنة» لانعدام نية صوم الفريضة» وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية. 

وقال الحنفية: إن ذلك يجزيه ويسقط عنه الصوم في تلك السنة» لأن شهر 
رمضان ظرف لا يسع غير صوم فريضة رمضان. فلا يزاحمها التطوع والنذر.انتهئ. 

قال أب ر عبد اله غض اله لم: الحال الأولء والثانية» والثالثة الصحيح فها قول 
اپوس وهو الإجزاء» وكذا الوجہ الثاني من الحال الرابعة الصحيح فيها الإجزاء؛ 
لأنه قد عمل بما أمر به من الاجتهاد وأدّئ ما لزمه» وأوجبه الشرع عليه.'") 
مسألة 1[؟١1]:‏ صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نهار رمضان بليله. 
© قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب“ /١(‏ ۲۸۸): إذا لم يعرف الأسير 
ونحوه الليل ولا النهار» بل استمرت عليه الظلمة دائما فهذه مسألة مهمة قل من 
ذكرهاء وقد حكئ الإمام أبو بكر المروزي من أصحابنا فيه ثلاثة أوجه 
للأصحاب: 

أحدها: يصوم ويقضي؛ لأنه عذر نادر. 

والثاني: لا يصوم؛ لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة الوقت. 


))597/5( 0781 /5( ”المجموع؟‎ »)١198/7( وانظر: ”المغني؟ (4/ 471)» ”الإنصاف»‎ )١( 


”المح“ (4/ »)5٠١‏ ”بدائع الصنائع" (1/ 87)» ”البحر الرائق؟ (؟/ *787)» ”مواهب الجليل؟ 
(۳/ 0( 


۲ فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
والثالث: يتحرئ ويصوم, ولا يقضي كيوم الغيم في الصلاة. 
قال النووي: قلت: الأصح أنه يلزمه التحري والصوم, ولا قضاء عليه هذا 
إذا لم يظهر له فيما بعد الخطأ؛ فإن تبين أنه صادف الليل؛ لزمه القضاء بلا خلاف. 
والله تعالى أعلم.اه 


كَتَابْ الصيّام ۳ 


۷ وَعَنْ أبِي هُرَيرةَ ببك» قَالَ: جَاء رَجُل إلى التي 2 ققَالَ: ملكت 


سول ا «وَمَا أَمْلَكَك؟» قَالَ: وَقَعْت عَلَ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَقَالَ: عل 


و 


1 


اث 


1 


رَكَبَةُ؟» قَالَ: لاء قَالَ: مهل ل تنش اَن 0 رين رمرم 


نير 2 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة [1]: كفارة المجامع 4 نهار رمضان متعمدا مَقَيمًا. 
# ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة عليه؛ لحديث الباب. 
$ وذهب ابن سيرين» والنخعي» والشعبي» وسعيد بن - جبير إل أنه لا تلزمه 
الكفارة؛ لأنَّ الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائهاء فلا تجب في أدائها 
كالصلاة» وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للنص. 


والصواب قول التمهوس» ولعل من خالف ل يبلغه الحديث المذكورء 
والله أعلم.'" 


(۱) أخرجه البخاري »)١975(‏ ومسلم (۱۱۱۱)» وأحمد (۲۰۸/۲)» وآبوداود (۲۳۹۰)» والنسائي 
في ”الكبرئ" (7/ »)7١7‏ والترمذي (9775)» وابن ماجه .)١51/1(‏ 


(۲) انظر: ”المغتی* /٤(‏ ۳۷۲-)» ”المح“ (۷۳۷). 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: ماذا يجب عليه بے هذه الكفارة؟ 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه تلزمه كفارة المظاهر مرتبة» واستدلوا 
بحديث أبي هريرة المتقدم» وخالف مالكء فقال بالإطعام فقط. ولا يأخذ بعتق 
ولا صيام. هكذا وقع في ”المدونة» وقد وجّه بعض أصحابه هذا القول علا أنه 
أراد الاستحباب بالبدء بالطعام» وقد احتج له بحديث عائشة ينا عند البخاري 
(۱۹۳۰)» ومسلم »)١١١١(‏ بنحو حديث أبي هريرة مي قالوا: ولم يقع فيه 
سوئ الإطعام. 

فل فك فم غر و وا فو لآن القضة ولحدة وقد ها 
أبو هريرة وقصّها على وجههاء وأوردتها عائشة مختصرة» أشار إل هذا الجواب 
الطحاوي» قال: وقد ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيصًا. اه 

والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة ["]: هل يلزمه الترتيب 2 هذه الكفارة؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يلزمه الترتيب» وهو قول جمهور العلماءء وهو المشهور عن أحمد. 
وبه يقول الثوري» والأوزاعي» والشافعي» واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في 
الكتاب. 

الثاني: آنه لا يلزمه الترتيب» بل هو علل التخيير في الأمور المذكورة في 


(۱) انظر: ”الاستذکار“ (۱۰/ 4۸-۹۷)» ”الفتح“ (۱۹۳۰) .)۱۹۳١(‏ 


حاب الصيّام 0 
الحديث» وهو رواية عن أحمد» ورواية عن مالك» واستدلوا بما أخرجه مسلم 
وغيره من حديث ا هريرة وه في قصة المجامع في نهار رمضان» قال: فأمره 
رسول الله ب آن يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 


- 


وقد أجاب الجمهور: بأنَّ هذه الرواية شاذة؛ وأنَّ المحفوظ هو رواية الترتيب 
التي تقدمت في الكتاب» والذين رووها علل التخيير هم: مالك» وابن جريب 
وفليح بن سليمان» وعمرو بن عثمان» ولكن قد خالفهم جمع كبير» فرووا 
الحديث بالترتيب» منهم: ابن عيينة» وشعيب» والأوزاعي» والليث» وإبراهيم بن 
سعدء ومنصورء وآخرون» حتئ قال الحافظ: بل روئ الترتيب عن الزهري 
ا 

والصواب هو الثول الأول» وهو ترجيح النووي» والحافظ» والصنعاني» 


وغيرهم. والله أعلم.'') 
مسألة [4: هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مُكرهة؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنه يلزمها الكفارة» وهو قول مالكء. وأبي حنيفة» وأبي ثورء وابن 
المنذر» ورواية عن أحمد. وقول للشافعي, وعزاه الحافظ للجمهورء واستدلوا 
بقوله في حديث المجامع امرأته في نهار رمضان في بعض طرق الحديث: «هلكت» 


(۱) انظر: ”المغني؟ (5/ :)07"8٠‏ «الفتح؟ :)١95(‏ ”شرح المهذب؟ (5/ 78-)» ”الاستذكار» 
/٠٠١(‏ ه؟-5؟). 


٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأهلكت»» وقالوا: بيان الحكم للرجل بيان في حَقها؛ لاشتراكهما في تحريم 
الفطر. 

وقد رجح هذا القول الإمام ابن عثيمين هللته. 

الثاني: أنه لا يلزمها الكفارة» بل هي خاصة بالرجل» وهو قول الحسن» 
والآوزاعي» وهو رواية عن أحمد» وقول للشافعي» وهو الصحيح عند الشافعية» 
وهو قول داود وأهل الظاهرء وابن حزم واستدلوا بقوله : (تصدق بذا» 
جاءت زيادة في خارج الصحيح: «عن نفسك». ويؤيدها رواية في البخاري بلفظ : 
«أطعم هذا عنك». فأفرده بالخطاب, ولم يتعرض للمرأة» وكذا قوله: «هل 
تجد...؟» «هل تستطيع...؟». وكذلك استدلوا بسكوت النبي ا عن إعلام 
المرأة بالكفارة مع الحاجة. 
وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي : 

)١‏ قوله: «هلكت» وأهلكت»» هذه الزيادة ضعيفة» وقد ذكر البيهقي أنَّ 
للحاكم ثلاثة أجزاء في بطلانهاء وقد لخص الكلام عليها في ”الفتح". قال 
الحافظ: ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة» بل لا يلزم من قوله: «وأهلكت» 
إيجاب الكفارة عليهاء بل يحتمل أن يريد بقوله: «هلكت».؛ أي: أثمت؛ 
و«أهلكت»». أي: كنت سببًا في تأثيم من طاوعتني فواقعتها؛ إذ لا ريب في 
حصول الإثم علا المطاوعة» ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة» ولا نفيهاء 


أو المعنئ: هلكتء. أي: حيث وقعت في شيء لا أقدر علا كفارته» 


حاب الصيّام ۷ 
وأهلكت. أي: نفسي بفعلي الذي جر عل الإثم.اه 
۲) قالوا: ولا يلزم من اشتراكهما في تحريم الفطر عليهما اشتراكهما في وجوب 
الكفارة» بل الحديث يدل علِن أنه ليس عليها كفارة؛ لعدم أمره 95 للمرأة 
بالكفارة. 
وأجاب الجمهور عن هذا: بأنبا قضية حال» فالسكوت عنها لا يدل على عدم 
الحكم؛ لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار» ويحتمل أن 
يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها 
عل شيء. 
وأجيب: بان النبي بيد سكت عن حالها مع عدم علمه بأنَّ لها عذرّاء وم 
سال المجامع عن امرآته: ألها عذر في الإفطار أم لا؟ أتستطيع علل الكفارة آم لا؟ 
بل وجه الأسئلة والخطاب له وحده. والتولان قويان: والثاني ا 
والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: إذا أكرهت المرأة على الجماء؟ 
© في المسألة أقوال: 
الأول: أنه لا كفارة عليهاء وعليها القضاء» وهو قول أحد» والثوري» 
والأوزاعي وهو قول الحسن وأصحاب الرآي» ويلتحق بها إذا وطئها وهي نائمة. 


(1) انظر: ”الفتح؟ (147*5)» ”المغني؟ (4/ 0/ا-)» ”شرح المهذب؟ (1/ 771)» ”الشرح الممتع؟ 
)8١5-515/3(‏ ”الاستذكار؟ /۱١(‏ ۱۰۸-)» ”المحلّىا؟ (6/ ۳۲۷). 


۹۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت» فكالقول الأول وإن كان إلجاءً ‏ 
تفطرء وكذا إن وطتها نائمةء وهو قول الشافعي» وأبي ثور» وابن المنذر. 
الثالث: لا كفارة عليهاء ولا قضاء» وإن كان الإكراه بوعيد» وصومها صحيح» 
وهو وجه عند الشافعية صححه النووي» والشيرازي في ”التنبيه“ء والرافعي في 


”الشرح“» وآخرون. 


وهو الراجح» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين لته في ظاهر كلامه» 
والله أعلم. 
مسألة [15: إذا طلع الفجر والرجل مجامع؛ واستدام الجماع؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: يجب عليه القضاءء والكفارة» وهو قول آحمد» ومالك» والشافعي؛ لأنه 
ترك صوم رمضان بجماع أَيْمَ به؛ لحرمة الصوم فيه فوجبت به الكفارة كما لو 
وطِىّ بعد طلوع الفجرء وعزا هذا القول النووي للجمهور. 

الثاني: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأنَّ وطأهُ ل يصادف صومًا صحيحًاء فلم 
يوجب الكفارة. 

والتول الأول هو الصحيح إلا أن القضاء لا يقدر عليه» وسيأتي الكلام علل هذه 
الما اوا 


(۱)انظر: ”شرح المهذب؟ ٠۳۲١ /٦(‏ ١١۴)»ء‏ ”المغني“ /٤(‏ ١۳۷)ء‏ ”الشرح الممتع" (5157/5). 
9 انظر: ”المغني؟ /٤(‏ ۳۷۹). ”المجموع؟ (۱/ ۳۳۸). 


كباب الصيَام ۹ 
مسألة 7]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك 2 الحال؟ 
$ في المسألة قولان عند الحنابلة» والصحبح أنه لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهو 
قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه ترك الجماع» فلا يتعلق به ما يتعلتق بالجماع. 
# وقال مالك: يبطل صومه» ولا كفارة عليه. 

والراجح آنه لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهو ترجیح ابن حزم. 

وأخرج البيهقي /٤(‏ ۲۱۹) بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر ويها قال: لو نودي 
بالصلاة» والرجل علل امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم؛ إذا أراد الصيام قام» 
واغتسلء ثم أتم صيامه."") 
مسألة [18: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية ب4 يوم واحد؟ 

قال ابن قدامت مَللَنْهُ: إن كان في يوم واحبٍء فكفارة واحدة تجزئه بلا خلاف 
عند أهل العلم.اه 

وقال ابن عبد البر جَالته: وأجمعوا عل أنَّ من وطِىّ في يوم واحد مرتين» أو 
أكثر آنه ليس عليه إلا كفارة واحدة.امر”") 
مسألة [19]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع 2 اليوم الثاني ؟ 
© فيها قولان: 

الأول: أنَّ عليه كفارة واحدة» وهو قول الزهري» والأوزاعي» وأصحاب 


(۱) انظر: ”المغني“ /٤(‏ ۳۷۹)» ”المحلل“ (17/55). 
(۲) انظر: ”المغنی“ .)۳۸١ /٤(‏ ”التمهید“ (۷/ »)۲١۹‏ ”المحلل“ .)۷۷١(‏ 


6٠١‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الرأي» وهو ظاهر إطلاق الجِرَّقِي؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل 
استيفائها؛ فيجب أن تتداخل كالحد. 

الثاني: تلزمه كفارتان» ولا تجزئه واحدة» وهو قول مالك» والليث» 
والشافعى» واختاره بعض الحنابلة» ورجحه ابن المنذر» وروي ذلك عن عطاءء 
ومكحول؛ لأنَّ كل يوم عبادة منفردة» فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل 
كرمضائيق: وكالحجية: 

لان )4 


مسألة :]٠١[‏ إن جامع ثم كفر ثم جامع ب2 يوم واحد» فهل عليه كفارة 


ثانية؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أن عليه كفارة ثانية» وهو قول أحمد؛ لأنه وطءٌ محرَّمٌ بحرمة رمضان» 
فأوجب الكفارة كالأول. 

الثاني أله لا تلزمه إلا كفارة واحدة» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي 
e‏ الجماع الثاني م يصادف الصوم» ولم يمنع صحته. 

وهدا القول هو الراجح. والله أعلم. 

وهو الذي رجّحه ابن حزمء ثم شيخنا الوادعي رحمة الله عليهما. 


شف 


.01/1/1( انظر: ”المغني" (4/ 7*87)) ”شرح المهذب؟ (3/ +-/لا"). «المحلن"‎ )١( 
.01/11( انظر: ”المغني" (5/ 7*87)» ”شرح المهذب؟ (5/ 7507-): ”المحلّئ؟‎ )( 


حتَابْ الصيّام 61١‏ 


مسألة :]11١[1‏ إن جامع ثم كفر؛ ثم جامع لي اليوم الثاني فهل عليه 


حفارة أخرى ؟ 
قال اين قدامة ولله: عليه كفارة ثانية بغیر خلاف نعلمه. اھ" 


مسأآلة ۱۲1]: إذا جامع 2 أول النهارء ثم مرض أو جُن أو كانت امرأة 
فحاضت, أو نفست أثناء النهارء فهل تسقط الكفارة آم لا ؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنبا تسقطء وهو قول الحنفية» وأحد قولي الشافعي» واحتجوا بأنَّ 
الصوم في هذا اليوم خرج عن كونه مستحقًا فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم 
المسافر» أو كما لو قامت البينة أنه من شوال. 

الثاني: أنها لا تسقطء وهو قول أحمد. ومالك» والليث» وإسحاق» وابن 
الماجشون» وأحد قولي الشافعي؛ وهو ترجيح ابن حزم؛ لأنَّ ما أوجبه الله تعالم لا 
يسقط بعد وجوبه إلا بنصٌء ولا نصٌ في سقوطها. 

وهذا القول عزاه النووي للجمهور» ورجُحه الإمام ابن عثيمين كلله» وهو 


الراجح إن شاء الله تعالى.""ا 

تنبيث: قال النووي هلله في ”المجموع" :)"5٠/5(‏ واتفقوا علا أنها لا 
تسقط بالسفرء إلا ابن الماجشون المالكى فأسقطها به.اه 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 787)) ”شرح المهذب؟ (71/7-). ”المحلل؟ .)۷۷١(‏ 


(0) انظر: ”المغني؟ (7/8/4)» «المحلّى» (078» ”الشرح الممتع؟ (7/ 577)» ”المجموع؟ 
۳6/0( 


۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۱١‏ المجامع ب2 الدبرهل عليه كفارة, أم لا ؟ 

قال ابن قدامت هللته: ولا فرق بين كون الفرج بلا أو براه من ذكر أو أنثء 
وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة -في أشهر الروايتين عنه-: لا كفارة في الوطء في 
الدبر؛ لأنه لا يحصل به الإحلال» ولا الإحصان؛ فلا يوجب الكفارة كالوطء 
دون الفرج. 

قال ابن قدامة: ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج» فأوجب الكفارة 
كالوطء.اه ٠‏ 

قال النووي هللثه: واتفقت نصوص الشافعي وأصحابه عل أنَّ وطء المرأة في 
الدبر واللواط بصبي» أو رجل كوطء المرأة في القَبّل في جميع ما سبق. اه 
مسألة :]1١4[‏ إذا جامع دون الفرج فأنزل؟ 
© في المسألة أقوال: 

الأول: أنه يفطر. وعليه الكفارة» وهو قول مالك» وعطاء» والحسن» وابن 
المبارك» وإسحاقء ورواية عن أحمد؛ لأنه أفطر بجماع؛ فأوجب الكفارة كالجماع 
في الفرج. 

الثاني: أنه يفطرء وليس عليه كفارة» وهو قول الشافعيء وأبي حنيفة» ورواية 
عن أحمد رجّحها ابن قدامة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام فأشبه القبلة؛ ولأنَّ الأصل 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (5/ 24١‏ 47 7)» ”المغني“ /٤(‏ ١۳۷)ء‏ ”شرح کتاب الصیا“ -٠٠٠/١(‏ 
۱( 


كباب الصيّام ۳ 
عدم وجوب الكفارة» ولا نص في وجوبهاء ولا إجماع» فلا يصح قياس ذلك على 
الجماع في الفرج؛ لأنه أبلغ» بدليل أنه يوجبها من غير إنزال» ويجب به الحد إذا 
كان محرَّمّاء ولأن العلة في الأصل الجماع في الفرج» سواء أنزل» أم لم ينزلء 
والله أعلم. 

الثالث: أنه لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرج» ذكره ابن مفلح في ”الفروع" 
عا لاه ومال اليه: 

وقد تقدم أنه قول ابن حزم» والصنعاني» ثم الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. 


والدي يظهس -والله أعلم- أن الثول الثاني هو الراجح؛ وهو ترجيح الإمام ابن 
بازء والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

تنبيث: معنئ الجماع دون الفرج: أن يباشرها بفرجه في موضع من بدنها على 
ع f ۶ e‏ 1 
اي وجو کان» سواء أولج بين فخذيهاء أو نحوه من بدنهاء أم لم يولج. 
مسألة :]١6[‏ الوطء بزنا أو بشبهة. 

قال النووي كانه : الوطء بزناء أو شبهة» أو ق نکاح فاسد» ووطء آمته» 
وأخته» وابنته» والكافرة» وسائر النساء» سواءٌ في إفساد الصوم ووجوب الكفارة» 


تة الان وها ا ادف قا 


(۱) انظر: ”المغني“ /٤(‏ ۳۷۳) ”الإنصاف“؟ (۳/ ٤۲۸)ء‏ ”شرح كتاب الصيام" /١(‏ 707)» ”المجموع" 
OED‏ 


(0) ”المجموع" (5/ 51 "). 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ من كان جاهلا بتحريم الجماع 4 نهار رمضان» فهل عليه 
ڪفارة؟ 

قال الإمام النووي وله في ”المجموع" (57/ 5 35): إذا وَطَِ الصائم في نهار 
رمضانء وقال: جهلت تحريمه؛ فإن كان ممن يخفئ عليه؛ لقرب إسلامه ونحوه» 
فلا كفارة» وإلا وجبت» ولو قال: علمت بتحريمه» وجهلت وجوب الكفارة؛ 
لزمته الكفارة بلا خلاف.اه 
مسألة171]: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع؛ ثم 
تبين له أن الفجر قد طلع» فما الحكم؟ وهل عليه كفارة؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

سيف أن صلب التقناء والكقا زفاوس الباك مور هع ملسي اع 

الثاني: أنَّ عليه القضاءء ولا كفارة» وهو قول ثانٍ في مذهب أحمدء وهو 
مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ومالك. 

الثالث: لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهذا قول طوائف من السلف» كسعيد بن 
جبير» ومجاهد» والحسن» وإسحاق» وداود وأصحابه» هدا التول هو الصواب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت هَلدَتهُ: وهذا القول هو أصح الأقوال» وأشبهها 
امول ارب ودلا الاب رال وهو قباس أصول اعد وغيرهة فان الله 
رفع المؤاخذة عن الناسي» والمخطى» وهذا مخطىئٌ. وقد أباح الله الأكل والوطء 


كباب الصيّام 6 
ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرطء فهذا أولى بالعذر من الناسي. اه 
مسألة ۱۸1]: إذا نسي النية وجامع 2 ذلك اليوم؟ 

قال النووي مَلتْه: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؛ فلا كفارة في ذلك اليوم 
بلا خلاف؛ لأنه لم يفسد صومًا.'") 
مسآلة [۱۹]: كفارة المفطر بجماع 2 قضاء رمضان. 

قال ابن عبد البر ولله: وأحعوا عل أن المجامع في قضاء رمضان عامدًا لا 


كفارة عليه» حاشا قتادة وحده.اه 


الع ول اهر ا العا و اا هوا اة 
والدليل الذي جاء هذه الكفارة -أعنى حديث أبى هريرة نيه الذي في الكتاب- 
إنما هو في المجامع في نهار رمضان. والله أعلم. 

وقول الجمهوس هو الراجح» وهو ترجيح ابن حزم» وشيخنا الوادعي» والشيخ 
ابن عثيمين رحمة الله عليهم ا 
مسآلة :]۲١[‏ هل الكفارة خاصة بالجماع» أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟ 
© ذهب الجمهور إل أا خاصة بمن أفطر بجماع؛ لأن الدليل جاء في ذلك 
)١(‏ انظر: ”مجموع الفتاوئ" (5؟/ .)۲٠٤-۲٦۳‏ 
)١(‏ ”المجموع" (7/ 54 7). 


() انظر: ”التمهيد" (1/ 70/8)» ”المغني“ /٤(‏ ۳۷۸)» ”المحل“ /٤(‏ ۳۲۷)» ”المجموع" (5/ 20740 
”شرح کتاب الصیام“ (۱/ »)۳٠۹‏ ”الشرح الممتع" (5/ 477). 


٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
دون غيره. 
© وذهب أحمد ف رواية» وهو قول مالك وأصحايه» والثوري» وأبي حنيفة 
وأصحابه والأوزاعي» وإسحاق إلى أنَّ عليه من الكفارة ما عل المجامع» وقاسوا 
الإفطار بالآكل والشرب على الإفطار بالجماع» والجامع بينهما انتهاك حرمة 
الشهر بما يفسد الصوم عمدًا. 

وقول امهو هو الصحيحءوهو رواية مشهورة عن أحمد صححها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو قول سعيد بن جيبر» وابن سيرين» وجابر بن زيدء 
والشعبى» وقتادة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام وجومًا في ترجيح هذا القول: 

انهاه Eg Ea e‏ 
الوقاع؛ فإلحاق غيره به يحتاج إل دليل» والقياس فيها ليس بالبين؛ لجواز أن 
يكون الجماع قد تضمن وصفًا فارق به غيره» فما م يقم دليل علل أن موجب 
الكفارة مجرد الفطر؛ لم يجز الإيجاب بمجرد الظن. 

الثاني: أنه لو وجب لأجل الفطر؛ لاستوئ فيه جميع المفطرات؛ فإن 
تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إل دلالة الشرع. 

قلت: وهم لا يقولون بالكفارة علل من استقاء. 


الثالث: أنَّ الجماع يفارق غيره بقوة داعيه» وشدة باعثه؛ فإنه إذا هاجت 


كِتَابْ الصيّام ۷ 
شهوته م يكد يزعها وازع العقل» ولم يمنعها حارس الدين» وهو قول عمر» وعلي» 
ولا يُعلم لهما مخالفٌ من الصحابة.اه 

ذلت: أثر عمر» وعلي أخرجهما عبد الرزاق (۷/ ۳۸۲)ء والبيهقي (8/ 077١‏ 
وفيهما أنهما أمرا بمن شرب الخمر في رمضان أن يُجِلَدَ ولم يأمراه بكفارة» وهما 
أثران صحيحان. 

وهدا القول هو الراجح. وهو ترجيح ابن حزم» ثم شيخنا الإمام مقبل 
الوادعي شن 217 
مسآلة :]۲١[‏ إذا أفطر بالأكل أو الشرب» ثم جامع» فهل عليه كفارة؟ 
© في المسألة قولان: 

أحدهما: وجوب الكفارة» وهو قول جمهور العلماء كمالك» وأحمد. وأبي 
حنيفة وغيرهم. 

الثاني: أنها لا تجب الكفارة» وهو مذهب الشافعي. 

وهذان القولان مبناهما عن كون الكفارة هل هي بسبب إفساد الصوم» أم 
بسبب انتهاك حرمة ذلك اليوم بالجماع؟ 

وقد - شيخ الإسلام ابن تيمية كله القول الأول بكلام قوي كما في 
”مجموع الفتاوئ". 


)١(‏ انظر: ”الاستذكار“ »)-٠٠١/٠١(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة» »)7177/1١(‏ ”المحلّئا» 
.(V۳۷(‏ 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

دالذي يظ لي -والله أعلم- أنَّ التول الثاني أمرجد؛ لأنَّ حديث أبي هريرة في 
كفارة المجامع كان فيمن أفسد صيامه بذلك» وفي الحديث يقول: «وقعت على 
امرآتي وآنا صائم»» فهذا قيد بُنِيَ عليه الحكم» فلا ينبغي إهماله» وهذا لا ينافي كون 
هذا الرجل أشد ذنبًا من الذي جامع فقط؛ لأنه اقترف ما حرم الله عليه مرتين؛ إلا 
أنه إن كان محتالاء وقصده الجماع دون الأكل والشرب؛ فالذي يظين أن علیہ 
الكنارة. والله ا 
مسألة ۲۲1]: هل على المجامع ب2 نهار رمضان أن يقضي ذلك اليوم مع 
الكفارة؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يلزمه» وهو قول الجمهورء واستدلوا بقول النبي يبد للمجامع في 
نهار رمضان: ١صم‏ يومًا واستغفر الله) رواه أبو داود »)۲۳۹٣۳(‏ والدارقطني 
(۲۱۱-۲۱۰/۲)» ولأنه م تبرأ ذمته منه؛ لكونه أفسده بالجماع. 

الثاني: أنه لا يلزمه» ولا يقدر على قضائه» وهو أحد قولي الشافعي» وهو قول 
ابن حزم؛ لأنَّ الرجل قد أفسد صومه متعمدًاء فمن أين لنا الدليل أنه يمكنه أن 
يتدارك ذلك بصيام بعد خروج الوقت والحد الذي حدَّه الله لهذه العبادة» وهدا 
هو الراجح» وهو ترجيح والدنا وشيخنا مقبل الوادعي هللنه. 


وأجايوا عن حديث: (صم يومًا) بعدم ثبوته؛ فقد رواه مبذه الزيادة عن 


.)577-7737 /15( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


كِتَابْ الصيّام 6 
الزهري: أبوأويس» وعبد الجبار بن عمر» وهشام بن سعدء وأبو أويس» وهشام 
ضعيفان» وعبدالجبار ابن عمر شديد الضعف» وقد خالفوا في ذكر هذه الزيادة 
جمعًا كبيرًا من أصحاب الزهريء تقدم من كلام الحافظ أنهم ما يقارب ثلاثين 
نفسًاء أو أكثر» فتعتبر هذه الزيادة شاذة؛ أو منكرة» وقد جاءت الزيادة أيضًا من 
مراسيل سعيد بن المسيب» أخرجه مالك »)741//١(‏ والمرسل لا يحتج به» فما 
في ”الصحيحين" هو المقدم» وعليه الاعتمادء وهو يدل على عدم وجوب القضاء 
عليه؛ لأنَّ النبي يد لم يأمره بالقضاء. ”2 
مسألة ["1]: الكفارة على المعسر؛ هل تسقط ؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنها تسقط» وهو الصحيح في مذهب أحمد. وأحد قولي الشافعي» وهو 
قول الأوزاعي» وعيسئ بن دينار من المالكية» واستدلوا بعدم أمر النبي ا 


للمجامع أن يؤدي الكفارة إذا أيسرء ورجّحه ابن قدامة مة کله . 

الثاني: أنها لا تسقط. بل تبقئ في ذمته إلى اليسرء وهو قول الجمهورء ورواية 
عن أحمد» والشافعي» واتكد لوا يآن هذا هو الأصل في الكفارات» وأنها لا تسقط 
بالعجز عنهاء بل تبقئ في الذمة» ويدل على هذا أيضًا أنَّ الرجل بعد أن عجز عن 
الثلاث سكت النبي َي وجلس الرجلء ول يقل له النبي بد (لا شيء عليك)ء 
بل عند أن جاءه المكتل قال: «خذ هذا فتصدق به عنك). وفي رواية: ١عن‏ 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (1917)» ”المغني" /٤(‏ ۳۷۲)» ”المحلّی؟ »)۷١١( )١١۹-۳۰۸ /٤(‏ ”المجموع* 
1/0( 


۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
نفسك»» فهذا يدل علل أن ذمته لم تبراً. 

قال شيخ الإسلام جَلنه: راما امع ا هم ا ر الان و وولو ار 
العلم بالوجوب قد تقدم» ولم يرد بالحديث ما يدل عل الإسقاط؛ لأنه لما أخبره 
بعجزه ثم أمره بإخراج العرق؛ دل هذا عل أن لا سقوط عل العاجزء ولعله أخر 
البيان إل وقت الحاجة وهو القدرة.اه 

قال ابن عبد البر ذلثه: إن احتج مُحتَّحٌّ في إسقاط الكفارة عن المعسر بأنَّ 
رسول الله يكِْ قال له: كُلَهُ أَنْتَ وَعِيَالْك) ول يقل له: (تؤديها إذا أيسرت)» ولو 
كانت واجبة عليه لم تسقط عنه حتئ يبين ذلك له؟ قیل له: ولا قال رسول الله علا 
(إنها ساقطة عنك لعسرتك) بعد أن أخبره بوجوبها عليه» وكل ما وجب أداؤه في 
اليسار لزم الذمة إل الميسرة» والله أعلم.اه 

ا 0 
مساألة :]۲٤[‏ : هل بشتر ط 2 الرقبة أن تكون مؤمنة؟ 
© ذهب الجمهور إل اشتراط الإيمان؛ حلا للمطلق في قوله بد أ «هل تجد 
قبة تعتقها؟؛ عل المقيد في كفارة القتل في قوله تعال: هر َة ية 4 
اهاه ؤإثما قيد المطاق؛ أن القياس يقتضي ذلك» فيكون تقييدًا بالقياس» 
كالتخصيص بالقياس» والعلة الجامعة هنا هو أنَّ جميع ذلك كفارة عن ذنب. 


واستدلوا بحديث معاوية بن بن الحكم السَّلَّمي ص ا میت في "صحيح مسلم" 


)١(‏ انظر: الفتح؟ (195)» ”المغني" /٤(‏ ۳۸۵)ء ”الاستذکار“ »)1١1-1١0 /1١(‏ ”شرح كتاب 
الصيام من العمدة" (47/1؟-)» ”المحلّئ؟ (01701. 


كباب الصيّام a‏ 
(o۷)‏ آن النبي يا قال: «اعتقها؛ فإنما مؤمنة). 
# وذهب الحنفية» وابن حزم إل جواز عتق الكافرة» وهو قول عطاءي 
والنخعي» والثوري. 
لراجح هو التول ا ا ميد عتقها 

بكونها مؤمنةء وهو ترجيح الصنعاني» والشوكاني. 
مسا نة ف هن يُسترظ ف اترقية ان تكون ساله من اقعيوبة 
# ذهب الجمهور من الشافعية» والحنابلة» والحنفية وغيرهم إِلْ تفاصيل -على 
اختلافٍ بينهم- في كون العيوب الشديدة التي تضر بالعمل ضررًا بَيِنّا لا تجزئ. 
© وذهب داود الظاهريء وابن حزم إن جواز عتق كل رقبة» معيبة كانت أو 

قال ابن حزم كلله: وأما المعيب فكلهم متفق علل إجازة العيب الخفيف 
فيهاء وم يأت نص» ولا إججماع» ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك.اه 

وقال: وأيضًا فلا سبيل لهم إِْ تحديد الخفيف الذي أجازوه من الكثير الذي 
لا يجيزونه؛ فص أنه رأيّ فاسد من آرائهم.اه 

قلت: الذي يظه لي -والله أعلم- أنَّ العبد إذا كان في حالة لا ينَفِعُ بعتقه» ولا 


))١58/4( انظر: «المحلّئ؟ (0740» ”تكملة شرح المهذب؟ (۳۹۸/۱۷)» ”سبل السلا‎ )١( 
.)۸۲-۸۱ /۱۱( ”المغنى؟‎ 


7 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


كد مااع م دو بي ابر سل Asil‏ 


ينفع غيره أنه لا يجزئ. فقد قال تعالى: #ولا تَيَمَموأ لْحِيتَ هِنه تنفقون وا 
َاخذيه إل أن تَفْمِصُوا يد 4 [البقرة:7717]» وقال النبي : ِن الله طيبٌ لا يقبل إلا 
طيبًا»'' '» ولكن إذا لم يجد غير هذه الرقبة؛ فتجزئه» والله أعلم." 
مسألة [115]: من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها؟ 

من وجبت عليه كفارة ولا يجد إلا رقبة لا غنئ له عنها وعن خدمتها؛ لكونه 
كبيرّاء أو مريضًاء أو نحو ذلك؛ فإنه لا يلزمه عتقها؛ لقوله تعال: # لا كلف اله 


> رم 


تَنْسا إلا وُسَعَهَا 4 البتر:::20]» وقوله تعالى: لوَمَاجَعَلَ عَليَكْدْ في أن مِنْ حَرَج * 


وو 2 


[الحج :7/1 ]» وقوله تعالى: رید أله بكم لسر ولا يريد پڪمالْمُسَرَ 4 [البقرة:١٠۱۸٠]»‏ 


وهذا قول أحمد. والشافعي» وابن حزم خلاقا لمالك» وأبي حنيفة» والأوزاعي.'" 


مسألة ۲۷]: هل يُجزئ أن تكون الرقبة أَمٌ ولد أو مدبّرا ؟ 

# ذهب أبو حنيفة» ومالك إلى أنهما لا يُجزئان» وقال الشافعي: لا تجزئ أم 

الولد لأمها لا شاع: وأجاؤ عتق المدكر, 

$ وذهب عثمان البتي» وداود الظاهري؛ وابن حزم إلى الجواز» وهو الصحبح. 
قال ابن حزم هللته: فمعتق كل واحدة منهما يسمئ معتق رقبة» وعتق كل 


واحدة منهما عتق رقبة بلا خلاف» فوجب أن من فعل واحدةً منهما فقد فعل ما 


(۱) أخرجه مسلم برقم »)٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة توطته. 
(؟) انظر: ”تكملة شرح المهذب" (/11/ 0778 ”المغني“ /۱١(‏ ۸۲)ء ”المحلى“ .)۷٤١(‏ 
(۳) انظر: ”تكملة المجموع“ (۱۷/ »)۳١۹۷‏ ”المح » (76)» ”المغنی“ .)۸٦/۱۱(‏ 


حِتَابْ الصيّام 17 
أمره الله تعالى به. 

وقال مله -ردًا على الشافعي-: وهل اشترط الا إذ أمر بالكفارة بعتق رقبة 
أن تكون ممن يجوز بيعها؟ حاشا لله من هذاء فإذا لم يشترط اللي هذه الصفة؛ 


a3 


فاشتراطها باطلّ وشرعٌ في الدين لم يأذن به الله تعالى وماکان کیا € امريم:4:. اه 217 
مسألة [58]: المكاتب» هل يجزئ 2 عتق الرقبة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان لم يؤدٌ شيئًا فيَجزئ؛ لأنه ما زال عبدّاء 
وإن كان قد أدَئ شيئًا؛ فلا يُجزِئ؛ لكون بعضه خْرَّاء فيكون قد أعتق بعض رقبة» 
وهو مذهب أحمدء وإسحاقء وأبي حنيفة» ورجّحه ابن حزم. 
$ وذهب الشافعي» ومالك» والأوزاعي» والثوري إلى عدم الإجزاء مطلقًا؛ لأنَ 
عتقه مستحق بسبب آخر سابق لعتقه عن الكفارة. 
© وذهب أحمد في رواية» وأبو ثور إلى الإجزاء مطلقا. 

وهذا هو الصحيح؛ لأنه ما زال عبدًا."") 
مسألة [19]: إذا شرع الصيام؛ ثم وجد ما يعتق؛ فهل يلزمه الرجوع إلى 
العتق؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: آنه يلزمه الرجوع إل العتقء وهو قول أبي حنيفة» واستدل بأنه قد قدر 
علل الأصل قبل أداء فرضه بالبدل؛ فبطل حكم البدل كالمتيمم يرئ الماء. 


() انظر: ”المحلّى؟ »)۷٤١(‏ ”تكملة المجموع“ (۱۷/ .)٠۷١‏ 
(0) انظر: ”المحل'؟ »)74٠(‏ ”الإنصاف؟ (۹/ ۲۲۳)» ”البیان“ (۱۰/ ۳۷۴۳). 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: لا يلزمه الرجوع إلى العتق إلا أن يشاءه؛ فيجزئه» ويكون قد فعل 
الأَوْلَىء وهو قول أحمد. والشافعي» ورجّحه ابن قدامة؛ لكونه قد شرع في الكفارة 
الواجبة» فأجزآته كما لو استمر العجز إلى فراغها. 
وفارق العتق التيمم لوجهين: 
)١‏ أن التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقنًا إل أن يجد الماء» فإذا وجد الماء ذهب 
حكمه» بخلاف الصوم؛ فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية. 
4 أنَّ الصيام تطول مدته فب فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء 
والتيمم. 
وكذلك فإنَّ العتق مأمورٌ وازذا وجتسوخةا (بيدده سح تلبس بالصاء 
فمن أين لنا أن تُوجِبَ عليه العتق بعد ذلك» بخلاف التيمم» فقد قال النبي كَبَكد: 
«فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته». - 
الثالث: أنه يلزمه الصوم» ولا يجوز له الرجوع إل العتق» وهو قول ابن حزم. 
والراجح -والله أعلم - هو القول النا 
مسألة :]۳١[‏ هل يلزمه المتابعة 2 صيام الشهرين؟ 
قال ابن قدامت عَلثته: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر.اه 
قلت: : يعني حديث أبي هريرة د ِل المتقدم. 8 
)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (5؟7١).‏ 


() انظر: ”المغني" /٤(‏ ۳۸۱-)» ”المحلّى؟ (0144. 
0 انظر: ”المحلن؟ »)۷٤۲(‏ ”المغني* »)-۳۸١ /٤(‏ ”تكملة المجموع" (۱۷/ ۲۷۳). 


كباب الصيّام 0٥‏ 
مسآلة :]۳١[‏ إذا صام شهرين متتابعين» فهل يعتبر العدد أم الأهلة؟ 
أثنائه» لا نعلم في هذا خلاقًا. 


قال: فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة أجزأه ذلك» تامين أو 


6 


ناقصين إجماعا. 

قال: وإن بدأ من أثناء الشهرء فصام ستين يومًا أجزأه بلا خلاف أيضّاء قال 
ابن المنذر: أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم.اه 

قال أب عبداكه غس أله لہ: آما إذا صام من أول الشهر؛ فالذي يلزمه هو 
الصوم عل الأهلة؛ لقوله تعال: #ستلوتك e‏ موقیت لتاس 
وََلْحَجْ © [البقرة:۱۸۹]. 

وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر؛ فإنَّ الشهر الثاني يصومه علئ الهلال ثم يتم بقية 
الشهر الأول تمام الثلاثين عند أكثر أهل العلم. 

وخالف ابن حزم فقال: لا يلزمه إلا تسعة وعشرون؛ لأنَّ الشهر قد يكون 
تسعة وعشرين 

اول اوي لأ اه أوعب عليه صيام اتهرين» ولأ قد عدر 


اعتبار الهلال؛ فوجب الأخذ بالأكثر حتئئ يؤدي ما عليه ١7‏ 


.)71/5-11/7 /11/( ”المحلّئ" (1744)» ”تكملة المجموع؟‎ »)٠١0-1١ 5 /١11( انظر: ”المغني"‎ )١( 


٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۳۲]: قطع التتابع لعذر من الأعذار. 
١‏ - عذرالحيض: 

قال ابن قدامت مَلثكه: وأجمع أهل العلم على أنَّ الصائمة متتابعًا إذا حاضت قبل 
انما فض إذا رتو ر ت رلك ن القن لا يمكق الفحرز مله فى 
الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس» وفيه تغرير بالصوم؛ لأنها ربما ماتت قبله.اه 
" - عدرالنفاس: 

فيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والصحيح أنه لا يقطع التتابع» وهو قول 
المالكيةة لأنه يمتزلة الحيض فق الشكامه» ولآن الفطر لا خضل هما بعتا 
ومذهب الحنفية: أنه يقطع التتابع. 

وقال بعضهم: لا يصح قياسه على الحائض؛ لأنه أندر منه» ويمكن التحرز عنه. 

والصحيح ما قدمناه» فلو ُن امرأة صامت هسين يومًا مثا ثم أسقطت» أو 
ولدت» فأصبحت نفساء» فمن أين لنا أن نوجب عليها صيام شهرين من جديد» 
چ 0 1 کک ا ل > سسا 5 2 4 ع عو مسرو 
ال لاحل غ فى لذت من حرج € [الحج:۷۸]» وقال تعالی: * رید اله 


( 


وء 


يڪم لسر وريد بڪم امسر 4 eê‏ 
؟ - عدرالمرض: 
© فيه قولان: 


)١(‏ انظر: ”المغني“ /١١(‏ ۸۹)ء ”تكملة المجموع" /١117(‏ 774)» ”الموسوعة الفقهية" /١١(‏ 177)؛ 
”روضة الطالبین“ (۸/ .)١٠۲‏ 


كِتَابْ الصيّام ۷ 

الأول: أنه لا يقطع التتابع» وبه قال ابن المسيب» والحسن» وعطاءء والشعبي» 
وطاوس» ومجاهد» ومالك» وإسحاق» وأبو عبيد» وأحمد» وأبو ثور» وابن المنذرء 
والشافعي في القديم؛ لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه» فلم يقطع التتابع» كإفطار 
المرأة للحيضء ولأننا لو قلنا: إنه ينقطع بالفطر في المرض؛ لأدَّئ ذلك إلى أن 
يتسلسل؛ لأنه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف بعد البرء. 

الثاني: أنه يقطع التتابع» وهو قول سعيد بن جبير» والنخعي» والحكم» 
والثوري» وأصحاب الرأي» وهو قول الشافعي في الجديد؛ لأنه أفطر بفعله فلزمه 


الاستئناف. والر|< جح القول الأول.” 5 


+ - عدر السفر: 
© فيه قولان: 

الأول: آنه يقطع التتابع» وهو قول مالك» وأصحاب الرآي» والمشهور عند 
الشافعية» وهو قول جماعة من الحنابلة» قالوا: لأنَّ السفر يحصل باختياره؛ فقطع 
التتابع كما لو أفطر بغير عذر. 

الثاني: أنه لا يقطع التتابع» وهو ظاهر مذهب أحمد» وقال به الحسن» و 
الشافعية» وقالوا: إنه أفطر لعذر مبيح للفطرء فلم ينقطع به التتابع كإفطار المرأة 
بالحيض» وفارق الفطر لغير عذر؛ فإنه لا بباح. وهذا اختيار الإمام ابن باز كله في 


آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة. 


.)٠١١ /٠١( ”الموسوعة الفقهية“‎ ء»)۳۷١‎ /٠۷( ”تكملة المجموع“‎ ء)۸٩‎ /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قلت القرل الأول اديه إلا إذا اضطر إل السفر» وشق عليه الصو 
فير خص له بالفطرء ولا يقطع التتابع» والله أعلم.'") 
4- عذر الحامل والمرضع : 
إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما؛ فهما كالمريضء وإن أفطرتا خوفًا على 
ولديهماء ففيهما وجهان عند الحنابلة والشافعية. ومقتضئ قول الحنفية 
والمالكية: أنه يقطع التتابع.'") 
5- عدذرالجنون والإغماء: 
قال ابن قدامت مَلثثه: وإن أفطر لجنون. أو إغماء لم ينقطع التتابع؛ لأنه عذر لا 
صنع له فيه؛ فهو كالحيض .اه وما ذكره هو مقتضىا قول الجمهور.'" 


مسألة [*"1: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر؛ 


أوقضاءء أو كفارة أأخرى؟ 
يلزمه استثناف الشهرين؛ لأنه أخلّ بالتتابع المشروط» ويقع صومه عمًّا نواه؛ 
أن هذا الوماث البسن : بمستحقٌ متعين للكفارة» ولهذا يجوز صومها في غيرها 


بخلاف شهر رمضان؛ فإنه متعين لا يصلح لغيره.'*) 


.)١١١ /٠١( ”تكملة المجموع" (/11/ 717/0)) ”الموسوعة الفقهية“‎ »)4٠ /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)٠١١ /۱١( ”تكملة المجموع" (/11/ 71/0)) ”الموسوعة الفقهية“‎ »)84 /١١1( انظر: ”المغني"‎ )( 
.)89/11( انظر: ”المغني"‎ 

() انظر: ”المغني" (41/11)» ”تكملة المجموع؟ (۱۷/ .)۳۷١-۳۷١‏ 


كتَابْ الصيّام ۹ 
مسألة [1*4: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان» وأيام العيد ؟ 

aa‏ المهار ركان 
يصح NET‏ مغل أن يِئ الصو ل ا 
رَمَضَانُ وَيَوْمُ الفط أو يَبتَدئَ مِنْ ذي الْحِجَّق ف الو وة التشريق؛ 


م ت 


فإن ائبع ا نة ينقطع بهَذَا وي عل ها مض من ضبافة. وَقَالَ الشَافِعِيّ: ينقطع 


- 


2 


ت 7 سر 


التتابع» ويلرمه مه الاستتَاف؛ لاه أ لرَ في أَنَْاءِ الشَّهْرَيْنِ بمَا كَانَ ١‏ تمك ال م 


فأشبه إذا ا ذلك أو صَامَ عن لدو أو كفارة أخرعا. 


رمن منَعَهُ الشَرْععَنْ صَوْمِِ في الْكَمَارَق فلم يَقَطَعْ التََايمَ» كَالْحيْضٍ 
؟ ريوع - 


وَالتّمَاسِ. فَإِنْ قَالَ: الْحَيْضُ وَالتَقَاسٌ غَيْرٌ مُمْكِنٍ التّحَرّرُ مِنْهُ. قُلنَاا قَدْ يُمْكِنْ 


َُ <7 


وَل 


اش 
ع 


التَحَرّرُ مِنْ النْمَاسٍ بأن لا تَبْتَدِئَ الصَّوْمَ في حَالٍ ب الْحَمْلء وَمِنْ الْحَيْضٍ إِذَا كَانَ 


طْهْرُهَا يَزِيدُ عَلَى الشّهْرَيْنِء بن تبتَدِىَ الصّوْمَ عَقِيبَ طْهْرِهَا مِنْ الْحَيْضَةِء وَمَعَ هَذَا 


الََائْع به به کک ا E‏ جور 


امت 


ن 


قلت: وما رجحه ابن قدامة هو الراجح عنديء والله أعلم» وقد ذهب الحنفية 
إل أنه يقطع التتابع» وقال بذلك المالكية في حق من م يجهل الحال» وعلم آنه 
سيوافق هذه الأيام.'' 


.)۳۷۷ /١( ”جواهر الإكليل"‎ »)۱۳۳ /۱١( ”الموسوعة الفقهية“‎ »)۳٠۳ /۸( ”الروضة“‎ )١( 


a‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه*1]: إذا كفر بالإطعام؛ فهل يلزمه إطعام ستين مسكيئًا ؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يُجزئ أن يطعم ولو مسكيئًا واحدًا ستين مرة» أئ غشرة مساكيق 
ست مرات..» وهكذاء وهو قول الحنفية. 

وهو قول الجمهورء وأحمد. والشافعي. ورجّحه ابن حزم وغيره من أهل 
العلم؛ لقوله كَِكك: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟). 

قال ابن دقيق العيد مَللَكه: أضاف الإطعام الذي هو مصدر: (أطعم) إلى ستين 
فلا يكون ذلك موجودًا في حنٌّ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلا. اه '") 
مسألة [5*]: مقدار الإطعام. 
6 اختلف في تقديره الحنابلة» والشافعية» والحنفية وغيرهم» فمنهم من قدرّه 
بالمُد عن كل مسكين» ومنهم من قدره بالصّاع» ولهم تفاصيل في ذلك. 

والصحبح أنه لا حدّ له» ويجب عليه ما يشبعهم» وهو رواية عن أحمد. 

قال ابن حزم ولڭ: ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص» ولا إجماع» 
ولم يختلف فيما دون الشبع في الأكل» وفيما دون المد في الإعطاء أنه لا يجزئ.اه 


(1) انظر: ”المغني؟ /١1(‏ *91)» ”الفتح؟ (191)» ”المحلّئ؟ (4 07 ”النيل؟ 1737). 
(1) انظر: ”المغني* /٤(‏ ۳۸۳) (۱۱/ ۹۷) ”المحلًی؟ »)۷٤(‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۳۰/ .)۳٤۹‏ 


كاب الصيّام ١‏ 
مسألة ۳۷1]: هل يجزئ إطعام الطفل الذي لم يطعم؟ 
© قال الشافعي مَلثه: يُجْزئء وَيُسَلْمُ لوليّه. 
© وقالت الحنفية: لا يُجزئ؛ لكونه لا يطعم. وهو ترجيح ابن حزم» وهو 
الراجح؛ لقوله 2 : «هل تستطيع ان تطلعم ستين مسكينا؟ )2 والطفل الذي ل 
يطعم كيف يمكن إطعامه!.'") 
مسألة [1"8]: هل يلزم التتابع 4 إطعام المساكين ؟ 

قال ابن قدامت كله: ولا يلزم التتابع ني اللإطعام» نص عليه أحمد في رواية 
الآثرم» قيل له: تكون كفارة يمين؛ فيطعم اليوم ولخدا وآخر بعد آيام» وآخر بعد 


أيام» حتئ يستكمل عشرة؟ فلم يرَ بذلك ين 


(1) انظر: ”الفتح" »)١47(‏ ”المحلّىا؟ (017417. 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۹۸). 


اد فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


۹ 


© ر و ت 
e 9‏ وعن عائشة» 


\ 


x 
34 
٠.6 
اعاو‎ 


6 
صاء*ة 


10۹ وَأ سَلَمَةَ يش أن ن التي ب کان يصح جنا مِنْ جما ( 
رر و و م )۱( 
وَيَصوم. متفق متفق عليه. 


5 فى E‏ الا يقضي . 5 


3 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ من أدركه الفجر وهو جِنُبٌّ» فهل يصح صومه؟ 
© ذهب الجمهور إل صحة صومه؛ لحديث عائشة» وأم سلمة ميا الذي :. 
الباب. وقد كان هناك خلافٌ في زمن الصحابة» والتابعين» ثم استقر الإجماع على 
صحة الصوم كما جزم بذلك النووي. وممن أفتئ بصحة الصوم من الصحابة ابن 
مسعود» وأبو هريرة» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر صلم أخرج ا 


عنهم ابن أبي شيبة (۳/ )۸۱-۸١‏ بأسانيد صحيحة. 


وسبب الخلاف هو حديث أي هريرة فوته مله في ”الصحيحين»”" أنه كان يفتي 
دت شرل ا ادر که الفجر وهو جنبٌ فلا صوم لها. وجاء عند النسائي”*) 
وغيره أنه رفعه إلل النبي ت وقد دخل عليه عبد الرحمن بن الحارث بعد أن 
سمع حديث عائشة» وأم سلمة» فأخبره بحديثهماء فقال أبو هريرة: أهما قالتا 
(۱) آخرجه البخاري (۱۹۳۱) (۱۹۳۲)» ومسلم .)۱۱١۰۹(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۱۰۹) (۷۷). 


(”) أخرجه البخاري برقم »)١9475(‏ ومسلم برقم .)١١١9(‏ 
(؛) انظر: ”السنن الكبرئا" للنسائى (؟/ ١1/5‏ -/ا/9١).‏ 


حِتَابْ الصيّام قش 
ذلك؟ قال: نعم. فقال أبو هريرة: هما أعلم. ثم أخبره أنه لم يسمعه من النبي 4275 
وإنما سمعه من الفضل بن عباس» ورجع عن فتياه. 
وأما حديث الفضل بن عباس: 

فمنهم من له علل أن الأمر بالغسل قبل الفجر للإرشاد. 

قال الحافظ كلل: ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق الحديث بالأمر 
بالفطر وبالنهي عن الصيام» فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان!.اه 

ومنهم من حمله على من أدركه الفجر مُجامعًا فاستدام بعد طلوعه عالمًا 
بذلك. 

قال الحافظ وَللَته: ويعكر عليه ما رواه النسائي''' من طريق أبي حازم عن 
عبدالملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه» عن أبي هريرة تين 
أنه كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتئ أصبح فلا يصوم.اه 

ومنهم من سلك مسلك الترجيح» فرجّح حديث عائشة. وأم سلمة على 
حديث أبي هريرة الذي أخذه من الفضل» وهو مسلك الشافعيء والبخاريء وابن 
عبد البر. 

ومنهم من حمل حديث الفضل علا أنه منسوخ. 


.)١1/9 /7( انظر: ”السئن الكبرئ"‎ )١( 


2 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ثم رد عليه ابن خزيمة بأنه لم يغلط» وإنما أحال على رواية صادق؛ إلا أن 
الخبر منسوخٌ؛ لأنَّ الله تعالل عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليلة الصوم من 
الأكل والشرب» والجماع بعد النوم» فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئلٍ 
ثم أباح الله ذلك إل طلوع الفجرء فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه. فيلزم أن 
يقع اغتساله بعد طلوع الفجر فدلّ عل أنَّ حديث عائشة ناسح لحديث الفضل» 
ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ» فاستمر أبو هريرة علل الفتيا به» ثم رجع عنه 
بعد ذلك لما بلغه.اه 

وأيّدَ الحافظ القول بالنسخ بحديث عائشة الذي في ”"صحيح مسلم"" أنَّ 
رجلا جاء إلى النبي بر يستفتيه وهي تسمع من وراء الحجابء فقال: يا رسول 
الله» يدركني الفجر وأنا جنب أَفَأصوم؟ فقال النبي ١‏ 2: «وأنا يدركني الفجر وأنا 
جُنْبّ قََضصُومُ»ء قال: لست مثلنا يا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلم با أتقي). 


قال الحافظ ولله: قوي النسخ أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن 


ا 


ذلك كان بعد الحديبية؛ لقوله فيه: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأشار 
إلى آية الفتح, وهي إِنما أنزلت عام الحديبية سنة ست وابتداء فرض الصيام كان 
في السنة الثانية.اه 

وإ القول بالنسخ ذهب ابن المنذر» والخطابي» وابن دقيق العيد» ورجحه 
الحافظ» وتبعه الصنعاني." 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١١1١(‏ 
(؟) انظر: ”الفتح» »)١977(‏ ”السبل" (7/ 27070 7787)ط/ دار الكتاب العربي. 


حتَابْ الصيّام to‏ 


013 وَعَنْ عَائَْةَ مبلا أن الي بي كَالَ: «مَْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَام عَنه 


ھر سا مو 


و مت غا 00 


له 


وليه 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ من مات وعليه صومُ؛ فهل يُقضى عنه؟ 


© في هذه المسآلة أقوال: 


5 


الأول: أنه لا يصام عنه» ويطعم عنه إذا أوصئ بذلك» وهو قول مالك وأ 


4 


حنيفة» والشافعي في مذهبه الجديد واستدلوا بقوله تعالل: # وان شی لاسن الاما 
سی € [النجم:۳۹]» وقوله کید :: ١إذا‏ مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. .( 
أخرجه مسلم (17771)» عن أبي هريرة تيطنه. 

الثاني: أنه لا يصام عنه إلا النذر» وهو قول أحمد والليث» وإسحاق» وأبي 
عبيد» وقالوا: حديث عائشة المذكور في الباب محمول على حديث ابن عباس في 
الح خر أن اا قات ا رسول الله» إنَّ أمي ماتت وعليها صومٌ نذر, 
أفأصومٌ عنها؟ قال: فآرابث لو كان عل أك 5 أَكّتِ قاضیته؟» قالت: نعم. 
قال: «فدين الله أحق أن يقضئا). 

قالوا: فيكون الصوم عنه في النذر خاصة» وأما رمضان فيطعم عنه. 

الثالث: أنه يصوم عنه آي صوم واجب» سواء کان نذرًا» آو قضاء أو كفارة 


.)١١51( ومسلم‎ »)١1467( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١5/( ومسلم برقم‎ »)١951( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


۳۹ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وهذا الذي عليه آهل الحديث» وأبو ثور» والأوزاعي» وجماعة» وهو قول طاوس» 
والحسن» والزهري» وقتادة» والشافعي في القديم» واستدلوا بعموم حديث عائشة 
نينا الذي في الباب. 

وهدا الثول هو الصحيح. وهو الذي رجّحه البيهقي» وابن حزم» ثم الحافظ 
ابن حجر. ثم الصنعاني» وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل الوادعي» والشيخ الإمام 
محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما. 

وقد أجاب المالكية عن حديث عائشة وما أشبهة: بأنه ليس عليه عمل 
أهل المدينة. 

قال الحافظ ابن حجر له: إن سلمت هذه الدعوئ فما بمثل هذا تَرَدُ 
الأحاديث الصحيحة.اه 

وأجاب الحنفية عن حديث عائشة, وابن عباس بقولهم: إنه قد صح عن 
عائشة» وابن عباس َم القول بالإطعام. قالوا: فلما أفتوا بخلاف ما رووا؛ دلَّ 
غلا ا رونا 

قال الحافظ ابن حجر مَلتع: والرّاجح أنَّ المعتبر ما رواه لا ما رآه؛ لاحتمال 


أن يخالف ذلك لاجتهاد. ومستنده فيه لم يتحقق.اه 


قلت: ويُحتمل أيضًا أن يكون نسي. 


قال ابن حزم مَلثه: ولعل الذي رُوي عن عائشة فيه الإطعام كان لم يصح حتى 


تاب الصيّام EV‏ 


مات؛ فلا صوم عليه.اه 


قلث: وأما استدلال الحتفية» والمالكية يقوله تعال: # وأن لَب لشن إل ما 
سی € [النجم:۳۹]» فقد قال ابن حزم كلله: أما قوله تعال: ## وأن ل لشن إلا م 
سن € فَحَق؛ إلا أن الذي آنزل هذا هو الذي قال لرسوله: ل لين لتاس ما ثل 
إل 4 [النحل:٤٤]»‏ وهو الذي قال: من يطِع اَلرَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ أله # [النساء: ۲۸۰ 
فص آنه لیس للإنسان إلا ما سعی» وما حكم الله تعالل أو رسوله ٤لا‏ أن له من 
سعي غيره عنه» والصوم من حلة ذلك. اه 

وأما حديث: «انقطع عمله»؛ فالحديث ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقطء 
ولیس فيه انقطاع عمل غيره عنه أصلا. 

وأما ما استدل به أهل القول الثاني» فقد قال الحافظ ابن حجر مَللَته: وليس 
بينهما تعارض حتئا يجمع بينهماء فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها 
من وقعت لهء وأما حديث عائشة فتقريرٌ قاعدة عامَّة» وقد وقعت الإشارة في 
حديث ابن عباس إلى هذا العموم» حيث قال في آخره: «فدين الله أحق أن 
ىا 2000 
يقضئ .اه. 

تنبيث: ما تقدم من الخلاف في المسألة هو فيما إذا تمكن من قضائه فمات 


ع 


ولم يقض. أما إذا لم يتمكن من قضائه حتئا مات؛ فقد نقل غير واحد الإجماع أنه لا 


(۱) انظر: ”الفتح“ (1465) ”المحلّا» »)۷۷٥(‏ ”السبل؟ (۲/ »)۳۳١‏ ”الشرح الممتع" (507/57)) 
”الكبرئ للبيهقي" (55577/5). 


E۳۸‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يصام عنه» وأما الإطعام فالجمهور» ومالك والشافعي» وأبو حنيفة على أنه لا 

قال العبدري: وهو قول العلماء كافة إلا طاوساء وقتادة» فقالا: يجب أن 
يطعم عنه لكل يوم مسكينًا؛ لأنه عاجزء فأشبه الشيخ الهرم.اه 

والصحيح الثول الأول؛ لقوله تعالى: أ لَه ما سطع * [التغابن:7١]»‏ وقوله 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»*. 
مسألة [1]: من هو الولي؟ 

قال الحافظ ابن حجر كَللته: قيل: كل قريب. وقيل: الوارث خاصّة. وقيل: 
عصبته. والأول أرجح والثاني قريبٌء ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن 


3 


ان 

مسألة [*1: هل الصوم واجبٌ على الولي؟ 

© ذهب ابن ج إل وجوبه على الولي» واستدل بقوله کیل کی 7 «من مات وعليه 
صومٌ صام عنه وَلِيهُا؛ فإنَّ هذا خبر بمعنئ الأمرء والتقدير: فليصم. 

© وذهب الجمهور إل أنَّ هذا الأمر ليس للوجوبء وبالغ إمام الحرمين 
فادّعئ الإجماع على ذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷)» عن أبي هريرة ميت 


.)61١/7( انظر: ”المجموع" (5/ 37317)) ”شرح السنة؟‎ )١( 
.)191037( انظر: ”الفتح"‎ © 


كتَابْ الصّيّام ۳۹ 
قال تحاف كلقة: وفيه نظرة لآن يعقى أغل الظاهر قد.حالف فأويجبه فلغله 
لم يعتد بخلافهم على قاعدته.اه 


م 


قال الشيخ ابن عثيمين مَللَته: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: و زر وازره 
ودر ك4 الأنعام:124]» ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم 
قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرئء وهذا خلاف القرآن 7 
مسألة [4]: هل يختص ذلك بالولي أم يجوزأن ينوب الأجنبي؟ 
© فيها قولان: 

الأول:أنه يختص بالولي؛ لأنَّ الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية إلا ما ورد 
فيه الدليل فيقتصر عليه. 

ورجّح هذا القول الحافظ. 


الثاني: أنه لا يختص بالولي» وذكر الولي في الحديث لكونه الغالب. 


1 ١ 
2 


وهو ظاهر اختيار البخاري» وبه جزم أبو الطيب الطبري» وقرّاه بتشبيهه 
ذلك بالدَيْنء والدَّيْنُ لا يختص بالقريب. 
والتول الثاني هو الراجح. والله أعلم وهو مقتضىئا قول الجمهور؛ فإن منهم 


من أجاز النيابة في العبادات البدنية كالحنابلة") 


.)50 5 /5( ”المحلّئ" (0/ال9)» ”الشرح الممتع"‎ »)١1907( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
”السبل؟ (7/ /507097) ط/ دار الكتاب العربي.‎ »)١407( (؟) انظر: ”الفتتح"‎ 


EE‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسأئة [8]: هل يجوز نو كان على ا ميت خلاقون يومًا مثلا أن يصوم عنه 
ثلاثون رجلا يوم واحدًا؟ 

قال الحافظ ابن حجر مَللَكه: قال النووي في ”شرح المهذب": هذه المسألة لم 
أرَ فيها نقاا في المذهبء وقياس المذهب الإجزاء. قلت: لكن الجواز مقيدٌ بصوم 
لم يجب فيه تتابع؟ لفقد التتابع في الصورة المذكورة.اه 


8 


قلت: هذا الذي قرره الحافظ هو الذي رجّحه الشيخ ابن عثيمين هلنه. 

وقد قله ال الال الع الف د عه الا ووا 
الدارقطتی» وهو ثابت عنه 7 

تنبية: أفتى الإمامان ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهما كما في فتاواهما: أن 
الشهرين المتتابعين لا يصح تقسيمهما على الورثة؛ لأنه لا يصدق عل واحد منهم 
أنه صام شهرين متتابعين. 

وبظهى لى -والله أعلم- أذى يصح النعاون علبها؛ بشرط أن يتابعوا بينهاء ولا 
يقطعوا التتابع؛ لأن الصوم قد وقع علن التتابع كما أمر الله» وبالله التوفيق. 


.)491 /1( ”الشرح الممتع"‎ 071/١ /1( ”المجموع؟‎ »)١19817( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


حاب الصيّام ٤٤١‏ 


ا فى e‏ یی از “ند 
٠ ٠‏ 
فصل في مسائل نتعلق بفضاء رمضان 
ا 5 


مسألة :]1١[‏ هل يلزم التتابع 4 قضاء رمضان ٩‏ 
© في المسألة قولان: 

ا ل ا 
”مصنف عبد الرزاق؟ (5/ 57-175١‏ 5): وجاء عن علي مَل عند ابن أبي شيبة 
ل 


بقوله تعالى: #وسار رعو عوأ إل مقر 7 من من رد بكم © [آل عمران:17]» ثم قال: وا 


متفرقة؛ لقوله تعالن: كيد 


E 


مِنَ ينامأ حر € [البقرة A.1:‏ 

الثاني: أنه لا يلزمه التتابع» وهو قول الجمهورء وصمّ عن عبد الله بن عباس 
ماه كما في ”"مصنف عبد الرزاق؟ (4/ 47 7)» وثبت أيضًا عن أبي هريرة» وأنس 
لا كما في مصف ابن أبي شيية" (/ 407 وهو قول سعيد بن جبير؛ 
ومجاهد» والحسن,ء واستدلوا بقوله تعالى: قود م ايام ر4 
و شيخنا مقبل الوادعى» وا لشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 


€ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال الحافظ ابن حجر مَللَنه: ولأيختلف المجيزون للتفريق أن النتابع أو م000 
مسألة 1؟]: هل يلزم القضاء فوراء أم أن له أن يؤخره؟ 
© ذهب بعض آهل الظاهر إل وجوبه من ثاني شوال. واستدلوا بقوله تعالى: 
#وسارعوا إل مَعْفْرَوَ مّن ربكم كم #. 
© وذهب جمهور العلماء إل جواز تأخيره بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان 
بسي وي e‏ 
فما أستطيع أن أقضيه حتئا يأتي شعبان. وبقوله تعالى: #مَِدَةمِنَأَيَاوِأَخرَ *. 
ان e‏ 
ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتئ يدخل 
رمضان آخر.اه 
وقد سبقه إل نحو ذلك ابن قدامة» وزاد فقال: ولأنَّ الصوم عبادة متكررة» 
فلم يَجْرْ تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة. اه" 
مسألة [*1: إذا أخَّرَ القضاءً بغير عذر حتى دخل رمضان آخر؟ 
© في المسألة أقوال: 
الأول: أنه يلزمه بعد صيام رمضان أن يقضي ما عليه» ويطعم عن كل يوم 


(۱) انظر: ”الفتح“ »)۱۹٥۰(‏ ”المح“ (۷۸)» ”تفسير القرطبي“ (۲/ ۲۸۲)» ”المجموع" 
7 ۷ الشرح الممتع“ .)٤٤۹ /٩(‏ 

() انظر: ”الفتح“ (۰١۱۹۷)ء‏ ”المحلل“ (۷٦۷)ء‏ ”تفسير القرطبي“ (۲/ ۲۸۳-۲۸۲)ء ”المغني“ 
(١١-٠ 0‏ ”المجموع؟ (7/ »)۳٦٤‏ ”شرح السنة“ (۳/ )-٠١٠١‏ 


حِتَابْ الصيّام 14 
مسكيتاء وهو قول الجمهور» وصح عن أبي هريرة وابن عباس ياء كما في ”سنن 
الدارقطني" (7/ 421917 والبيهقي (6/ ١٠٠)ء‏ ونمل عن الطحاوي أنه نقل عن 
يحيئ بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة» ولا أعلم لهم فيه مخالمًا. 

الثاني: أنه يقضي ولا فدية عليه» وهو قول الحسن» والنخعي» وأصحاب 
الرأي» واستدلوا بقوله تعالى: #فَحِدَه من يا أ ير » ورجّحه البخاري فقال: وم 
يذكر الله تعال الإطعام إنما قال: هيده من يناو أَحَرَ *. 

الثالث: أن عليه آن يطعم ولا قضاء عليه 

قال به سعيد بن جبيرء وقتادة» وهذا مُخالفٌ لللآية السابقة» والراجح هو التول 
الثاني وهو ترجيح ابن حزم» والشوكاني» والوادعي» وابن عثيمين رحمة الله 
عليه اج" 
مسألة [14]: إذا آخّر قضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنَّ عليه القضاء فقطء ولا إطعام عليه: حكاه ابن المنذر عن طاوس» 
والحسن» والنخعي» وحاد» والأوزاعي» ومالك وأحمد» وإسحاقء وهو مذهب 
الشافعي» وأبي حنيفة وداود» والمزني. 


٠١‏ انظر: "شرح السنة" 0007-9050 ”المجموع؟ ۳١١/7‏ ”المغني" (401/4) ”الفتح" 
)١1946:(‏ ”تفسير القرطبي؟ (7/ 787)» ”المحلّئ؟ (171). 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الثاني: قال ابن المنذر: وقال ابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن جبير» وقتادة: 
يصوم رمضان الحاضر عن الحاضرء ويفدي عن الغائب» ولا قضاء عليه. 

والراجح هو التول الأول؛ لقوله تعالل: دة من اياي ار وأثر ابن 
عباس» وابن عمر» ثابتان عنهما کما في ”سنن الدارقطني“ (۲/ .)۱۹۷-۱۹٩‏ 
مسألة [0]: هل يجوز لمن عليه صومٌ أن يتطوع ؟ 
© في المسألة أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز له ذلك؛ مام يَضت الوقت» وقالوا: ما دام الوقت 
موسعًا؛ فإنه يجوز له أن يتنفل» وهوقول الحنفية» ورواية عن أحمد. 

القول الثاني: يجوز مع الكراهة؛ إلا ما يتأكد استحبابه» فيجوز بلا كراهة, 
وهو قول المالكية. 

القول الثالث: إن كان الإفطار في رمضان لعذر؛ جازء وإلا فلا يجوزء 
وهوقول الشافعية؛ لأنهم يرون القضاء عل التراخي في حالة العذرء وأما عند 
عدمه فالأصح عندهم أنه على الفور. 


شو 020 


والتول الأول هو الرأاجح» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين وله 


انظر: ”ا خني" 9 1ع )ل ”الشرح الممتع" 0 »)٤٤4-‏ ”مواهب الجليل" 
(/ 077 ”رد المحتار" (7/ ٠5‏ 5)» ”المجموع" (5/ 02770. 


بَابُ صم التّطوع وَمَا دهي عن صَوْمِهِ 0 


- و “نج خ ني - RK‏ ضر ف و a‏ 


بَاب صم التَطوع وَمَا تْهِي عَنْ صَوْمِه 


و 
سو 9 


4۹ © سداه ع ري ا سر 0 ا e‏ 7 ق وه رة 
و٣٣٣‏ عن آپي قتادة الأنصاري به آن رَسول الله يلد سيل عن صَوم يوم 
عَرَقَة؟ قَقَالَ: «همكَفرٌ السّئةً الَضِسَةٌ وَالبَاقِبَةً '» وَسَيِلَ عَنْ صَوْمِ يوْم عَاشُورَاء؟ فَقَالَ: 
ليك القن الاضة ضِية) وَسْيْلَ عَنْ صَوْم يوم ا فقال: «ذلِك يوم و ولدت فيه 
وَيُعِنْتَ E CE‏ 

قولة: «يكفر السََة البَاقِيّة». 

قال الصنعاني كل: وقد استشكل تكفير مالم يقع» وهو ذنبٌ السَّنّة الآنية» 
م ¢ ¢ 
واج جيب: بأن المراد ان يوفق فيها لعدم الإتيان بذنب» وسماه تكفيرًا لمناسبة 


الماضيةء أو إنه إن أوقع فيها ذنبًا وفق للإتيان بما يكفره.'") 


الأحكام والمسائل المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل صيام ذلك اليوم يكفر الصغائر والكبائر؟ 
© ظاهر الحديث أن صيام عرفة» وعاشوراء يكفر الصغائر والكبائن 
والجمهور علل أنه لا يكفر الكبائر؛ فإن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ليسا 
بأفضل من صيام رمضان» ولا من الصلوات الخمس» وقد قال النبي بول 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا 


.)۱۹۷( )۱ ١557( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
”سبل السلام" (774/5)ط/ دار الكتاب العربي.‎ )0( 


665 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر»» رواه مسلم (۲۳۳)» عن أبي هريرة بء والر|اجح قول 
ا 
مسألة [1]: صوم يوم عرفة. 

في حديث الباب دلالة ظاهرة على استحباب صوم يوم عرفة» وهو اليوم 
التاسع من ذي الحجة. 

وأخرج ابن أبي شيبة (7/ 4) بإسناد حسنء عن عائشة كفا أنها قالت: ما 
من السنة يوم أحب إل أن أصومه من يوم عرفة. 

قال عبد الله البسّام في ”توضيح الأحكام" :)5١ 1١/5‏ صوم يوم عرفة هو 
أفضل صيام التطوع بإجماع العلماء.اه 
مسألة ["]: صيام يوم عاشوراء. 

قال النووي هللثه في شرح حديث الباب من ”صحيح مسلم": اتفق العلماء 
على أن صوم عاشوراء سنة.اه 

وأخرج عبد الرزاق (235817/5» وابن أبي شيبة (۳/ 07) بإسناد صحيح عن 
الأسود بن يزيد» قال: ما رأيت أحدًا كان آمرّ لصوم يوم عاشوراء من علي بن أبي 
طالب, وأبي موسى. 
© وقد اختلف في تعيين يوم عاشوراء: 


فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إل أن عاشوراء هو اليوم العاشر 


.)3١ ١ /7( انظر: ”المجموع" (5/ 3787)) ”توضيح الأحكام"‎ )١( 


اب صَوم التّطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ۷ 
بما في اتصحيح مسلم؟ (۱۱۳۳): أن الحم بن الأعرج سأل ابن عباس وبا عن 
صاتمًا. قلت: هکذا کان رسول الله ٩‏ يصومه؟ قال: نعم. 

والظاهر أن ابن عباس بب إنما أراد بصيام التاسع مخالفة اليهودء لا أنه هو 
اليوم التاسع» بدليل ما جاء عنه أيضًا في "صحيح مسلم؟ (115): أنَّ رسول الله 
7 حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله» إنه يوم تعظمه 
اليهود» والنصارئ. فقال رسول الله يد «فإذا كان لحم الول إن شاء الله صمنا 
اليوم التاسع'» فلم يأت العام المقبل حت ڌ توفي النبي ملي 

ويؤيده ما ثبت عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما في ”اقتضاء الصراط 
المستقيم" (۱/ «وك'ل 610(« عن ابن عباس ليما أنه قال: «صوموا التاسع 
والعاشر. خالفوا اليهود). ثم وجدته علد عبدالرزاق )ل والبيهقى 


(71817/5) بإسناد صحيح أيضًاء'") 


مسألة [4]: الجمع بين التاسع والعاشر. 
يستفاد من حديث ابن عباس المتقدم في المسألة السابقة استحباب صيام 


التاسع مع العاشر؛ مخالفة لليهود» وقد استحبّه جمهور العلماء» منهم: الشافعي. 


(۱) انظر: ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۲-۱۱)» ”الفح“ (۲۰۰۷)» ”تفسیر القرطبي؟ (۱/ ۳۹۱). 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأحهمد وإسحاق» رحة الله عليهم.'') 
مسألة [15]: هل يصام العاشر والحادي عشر؟ 

أخرج أحد في ”مسنده“ (١/١٤۲)ء‏ من طريق: ابن أبي عن داود بن 
علي» عن أبيه» عن جده ابن عباس مشا قال: قال رسول الله 7 : (صوموا يوم 
عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود. صوموا قبله يومّاء آو بعده يومًا). 

وهو حديث ضعيف؛ في إسناده: محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل» وهو سيء 
الحفظء وفيه: داود بن علي» وفيه ضعف أيضًا. 

وقد استحب الحنفية» والشافعية صوم الحادي عشر؛ إن لم يصم التاسع» بل 
نص الشافعي» وبعض المالكية على استحباب صوم الثلاثة الآيام. 


قال ارفاك كي أقالي: لمعف الخذية» السب هو ياء 
التاسع والعاشرء ويؤيده أنَّ النبي كيد لما أخبر بصيام اليهود لهء قال: «لثن بقيت 
ل 0 


لله ونقله عن ابن سيرين. 5 


»)٤٤١/٤( ”المغني“‎ »)۲١٠/۳( ”توضيح الأحكام؟‎ »)١7-١7/8( انظر: ”شرح مسلم"‎ )١( 


”المجموع؟ (1/ 0187). 


«9) انظر: ”المغني" /٤(‏ ١٤٤)ء‏ ”اقتضاء الصراط المستقيم" »)51/١(‏ ”الموسوعة الفقهية" 
(۲۸/ 4۰)» ”مواهب الجليل؟ (”/ 5 71). 


اب صَوم التّطوع وما دهي عن صَوْمِهِ 4 
مسألة :]٦[‏ هل ڪان صوم عاشوراء فرضًاء آم مُستحبًا فقط 9 
© فيه قولان: 
القول الأول: أنه كان مستحيًا فقطء وهو قول الجمهورء واستدلوا بحديث 
معاوية بن أبي سفيان في ”الصحيحين””''» قال: سمعت رسول الله يبد يقول: «إِنَّ 
هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله عليكم صيامه» فمن شاء صام» ومن شاء أفطرا. 
القول الثاني: أنه كان فرضًاء ثم نسخ وصار مُستحبًا عند أن افترض صوم 
رمضان» وهو قول أحمد والحنفية» ووجه عند الشافعية» وترجيح جماعةٍ من 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 
)١‏ حديث عائشة بدا قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية» وكان 
رسول الله 3057 يصومه. فلما هاجر إل المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما 
رق وا قال: «من شاء صامه. ومن شاء تركه) ”") 
؟) حديث الى موسوا يلت في #المسي يي 1 أن النبي د قال: «(صوموه 
أنتم). 
۳) حديث سلمة بن الأكوع» والربيع بنت معوذ مَيلقاء في ”الصحيحين" أ 


CG: 


.)۱۱۲۹( أخرجه البخاري برقم (۲۰۰۳)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۱۲١( أخرجه البخاري برقم (۱۸۹۳)» ومسلم برقم‎ )۲( 
.)۱۱۳١( أخرجه البخاري برقم (۲۰۰۵)» ومسلم برقم‎ )۳( 


t0١‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
النبي يد قال: «من كان أكل؛ فليتم بقية يومه» ومن كان لم يأكل؛ فليتم 
صومها. 
وأما حديث معاوية د بن أبي سفيان ينك «ولم يكتب الله عليكم صيامه)» فقال 
ابن قدامة: ڪلله: هو محمولٌ عل أنه أراد ليس هو مكتوبًا عليكم الآن» ويؤيده أن 


معاوية أسلم متآخرًا.اه 


قال الحافظ ابن حجر مله کاله ويو خد هن مَجمُوع الْأَحَادِيث أ کان وَاجِبًا؛ 
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لِتبُوتٍ الأئر بِصَؤْيدِ مم تأكّد الأئر بدَلِكَ» فم زيّادَة التأكيد بِالتّدَاءِ الام كم زيّادته 


€ 


ED ON‏ اده ته بم الْأمهَاتِ تِ أَنْ لا يُرْضِعْنَ فيه الأَطمَالء وَبِقَوْلٍ 
إئن مَسْعُود الثابت في ”ملم“ : لكا فرص u‏ ترك عَاشُورَاء) مَحَ الل 
به مارك إشخبابة بل هو باق كَل على أن الروك وُجُوئة. اه 
والقول الثاني هو الراجح. والله أعلم.'") 

مسألة [۷]: الحكمة من الأمر بصوم عاشوراء. 

في ”الصحيحين””" عن ابن عباس مََقاء أنَّ رسول الله يذ قدم المدينة 
فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله 7 2: «ما هذا اليوم الذي 
تصومونه؟) فقالوا: هذا يوم عظيم نجّئ الله فيه موسئ وقومه. وغرّق فرعون 
وقوفة قضامه موسي ١‏ شك اء فحن لصوم ققال رسول الله 7 اف أحن 
)١(‏ انظر: "صحيح مسلم" برقم (۱۱۲۷). 


(۲) انظر: ”المغني» »)٤ ٤٩ /٤(‏ ”الفتح“ (۲۰۰۷)» ”شرح مسلم“ (۸/ .)٤‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)۲۰۰٤(‏ ومسلم برقم .)۱۱۳١(‏ 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ٤٥١‏ 
وأولئ بموسئ منكم'. فصامه رسول الله 1057 وار ا 
مسألة 1[ صوم الإثنين والخميس. 

في حديث الباب دلالة ظاهرة على قا صوم الإثنين» وقد جاء عند 


الترمذي (40)» من حديث عائشة اء قالت: كان رسول الله َويد يتحرّئ 


صوم الإثنين والخميس. 

وصححه الإمام الوادعي كله في ”الصحيح المسند“ »)۱٥۷١(‏ وثبت عن 
النبي بيد أنه قال عند أن سئل عن سبب صيامه لهما: «ذانك يومان تعرض فيه) 
الأعمال علئ رب العالمين» 56 أن يعرض عملي وأنا صائم) أخرجه أحمد 


(/۲۰۱)» واللفظ له وأبو داود (5575)» والنسائي (۱/ ۳۲۲)» وابن خزيمة 


الله 


(۲۱۱۹) من طرق عن أسامة بن زيد مل 
وأخرجه الترمذي (41)» من حديث أبي هريرة مَيل» وفي جميع طرقه 
ضعف» ولكن بمجموعها يرتقي الحديث إل الصحة»ء وقد صححه الإمام الآلباني 
ملل في ”الإرواء" (/45) (159). 
فهذا يدل على استحباب صوم هذين اليومين» وممن ثبت عنه تحري 
صومهما من الصحابة مَلمْ: علي بن أبي طالبء وأسامة بن زيد» كما في مصنف 
ابن أبي شيبة (۳/ ١٤)ء‏ وعلل ذلك عامة الفقهاءء والله أعل." 
(۱) انظر: ”شرح مسلم؟ (۸/ .)٩‏ 


)00 ”المجموع" ( ”الموسوعة الفقهية“ (۲۸/ »)4٤‏ ”حاشية الدسوقى" ,»)01١//١(‏ ”بدائع 
الصنائم“ (۲/ ۷۹). 


to‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


3 َه سو أ 


نصاري وت أن رَسول ال ي قال: «مَن ضام 


أنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَالٍ كَانَ كَصِيَام الدَّهْرا. رَوَاهُ مُسْلِة '') 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ صيام ست من شوال. 
© ذهب أكثر أهل العلم إِلْ الاستحباب» وهو مذهب الشافعي» وأحمد» وهو 
© وذهب مالكء. وأبو حنيفة إن كراهة صومها. 

قال مالك مَلتَته: إنه ما رأئ أحدًا من أهل العلم يصومها. 

وقالوا أيضًا: لئلا يظن وجوبمها. 

وما ذكره مالك كله ليس بحجة في ترك الحديث والعمل به» وقد اعتذر له 
ابن عبد البر بأنه لم يبلغه الحديث. 

020 5 ر‎ . e 

وأما تعليلهم فهو معارض بالنص ولم يعتبره الشارع؛ فهو تعليل فاسد. 

فائدة. قال الصنعاني كلله: وإنما شبهها بصيام الدهر؛ لأنَّ الحسنة بعشر 


أمقالياء فويضياة بعغرة أشهر» وسكت من وال هر ا" 


.)١١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)-١ 0۷ /٤( انظر: ”المغني" (/ ۸ ”المجموع" ۷4/7« ”سبل السلام“‎ )۲( 
.)١61//5( ”السبل"‎ )( 


بَابُ صم التّطوع وَمَا نُهي عَنَ صَوْمِهِ ۳ 
مسألة ۲1]: هل يشترط 4 الست من شوال أن تكون متتابعة؟ 

لا بشترط في هذه الست أن تكون متتابعة» ولا أن تكون في أول الشهرء بل من 
صامها متفرقة» أو أخَرها فقد صدق عليه أنه صام سنا من شوال. 

ومهذا صرّح الشافعية» والحنابلة» وغيرهم, وأفتئ به الشيخ ابن باز» والشيخ 
ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.'") 
مسألة [*]: هل يلزم أن تكون الست من شوال بعد قضاء رمضان؟ 

أفتئ الإمام ابن باز مَللته. والإمام ابن عثيمين مله أنها لا تجزئ؛ إلا أن 
يصومها بعد قضاء رمضان؛ لقوله في الحديث: ١من‏ صام رمضانء ثم أتبعه...). 

والظاهس أن من احتاج إل تقديم السّت لضيق الوقت» أو لكثرة الواجب 
عليه فلا بأس إن شاء الله والله أعلم.'") 


.)91/9/5( انظر: ”المغني" (/ 478 -)» ”شرح المهذب؟‎ )١( 
.)194/ انظر: ”الشرح الممتع" (7/ 57/8)» ”فتاوئ رمضان" (؟/‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ا @ f‏ ر 4ه 2 ا 2 2 د چ E‏ 
لو٤‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخذريٌّ ميل قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكَِه: «مَا مِنْ 


يَصُومٌ يما في سبي الله و إلا بَاعدَ الله بذَلِكَ اليَوْم عَنْ وَجهو الَارَ س ِ 0 
م متمق عليه وَاللفْط ِمْسْلِم. - 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: ما المراد بقوله: « 4 سبيل الله» ؟ 
© اختلف في المراد به عل قولين: 

الأول: أن المراد به الصوم في الجهادء وهو قول ابن الجوزي» وابن دقيق 
العيد» والنووي» والصنعاني 

الثاني: أنَّ المراد به (في طاعة الله)» فالمراد به: من صام قاصدًا وجه الله» وهو 
قول القررطبي. لكن القول الأول محمولٌ غل] من لايقضرر بده ولا بقرت به عقا 
ولا ل ج فال رلااق من مات غود 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر وللت أن الحديث أعم من ذلك» فيشمل القولين» 


ذكره الحافظ احتمالاء وهو أقرب» والله أعلم. 


وفيه الحث عل التطوع لله عزوجل بالصيام وجاء ف #اأصيع يف 14 عن أبن 


هريرة ملك أنَّ النبي يي قال: «الصيام جَنَها. 


.)١٠١۳( أخرجه البخاري (75850)» ومسلم‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري برقم »)۱۹۰٤(‏ ومسلم برقم .)١57()١١891(‏ 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ t00‏ 
وني ”مسند أحمد" /٤(‏ ۲۲)» عن عثمان بن أبي العاص أن النبي بي قال: 
«الصيام جتة من النار» كجنة أحدكم من القتال'. وصححه الإمام الوادعي في 
”الجامع الصحيح". 
وفي ”الصحيحين””'' عن سهل بن سعد الساعدي ب قال: قال رسول الله 
١‏ إن ف الجنة بابًا يقال له الرَّيّان يدخل منه الصائمون. لا ۰ منه 
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i 


و و 
يدخل منه احد). 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۸۹7)» ومسلم برقم .)١٠١۲(‏ 


۹ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0 #م > 5 لعج >" لله Sr‏ ہو | اط وات سق ع عكر هم 1. ل 
٢‏ وعن عائشة رعا قالت: كان رَسول الى 357 يَصوم حتىئ تقول: له 


و رو 57 و 2 ر - 02 7 E‏ 3 ا سے ° 
يفطِر. وَيفطِرٌ حَتی تقول: لا يَصومٌ؛ وَمَا رایت رَسول الله 4 استكمّل صِيام شهر 


و 


2 3 ا ٠. E‏ ا و و 7ا ۰ & 7° ا هلمم 


00 1 6 34 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ الصوم ے2 شعبان. 

في حديث عائشة المتقدم دلالة على استحباب الإكثار من الصوم في شعبان» 
ولم يصح حديث في الحكمة من الإكثار في شعبان دون غيره» فيحتمل أن تكون 
الحكمة في ذلك تعظيمًا لشهر رمضان وصومه» وجعل الصيام فيه كالراتبة قبل 
الفريضة في الصلاة؛ ولعل من الحكمة في ذلك التمرن والاستعداد لصيام رمضان» 
فلا يأتي والنفس ل تَعْتَد الصيام. 

وقال بعضهم: الحكمة أنَّ شهر شعبان يغفل عنه الناس؛ لوقوعه بين شهرين 
عظيمين رجبء. ورمضان. 

وجاء في هذا القول حديث عن أسامة بن زيد ميقا عند أحمد »)۲٠۷١۳(‏ 
والنسائي »)۲۳٠۷(‏ وغيرهماء وني إسناده ثابت بن قيس» أبو الغصن» وهو 
صدوق يهم» وأورده ابن عدي في ترجته من الكامل» فكانت إشارة منه دن إل أن 


هذا الحديث مما أنكر عليه. 


.)17/6( )١195( ومسلم‎ ))١1959( أخرجه البخاري‎ )١( 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ £۷ 
قال الصنعاني وله: ويُحتمل أن يصومه لهذه الجكم كلها اه 
مسألة [۲]: الصيام 2 شهرالمحرم. 
يستحب الصيام في شهر محرم؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" »)١177(‏ عن 
أبي هريرة بء قال: قال رسول الله 2: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرّم» وأفضل الصلاة بعل الفريضة صلاة الليل»). 
وقد استشكل ذلك مع كون النبي ب إنما أكثر الصوم في شعبان» ولم يكثره 
ني المحرّم» وقد جاب النووي عن ذلك باحتمال أن يكون ما علم بذلك إلا في 
قال مَللَته: ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه» كسفرء 
١ :‏ 00 
ومر وغ غاا" 
مسألة ۳ حكم صيام شهر رجب. 
ثبت عن ابن عمر وَيلَهًا كما في #مصنف ابن أبي شيبة» (7/ )٠١7‏ أنه كان 
يضرب أكف الناس في رجب حتئ يضعوها في الجفان» ويقول: كلوا؛ فإنما هو 
شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. 
وإسناده صحيح. 
وعنده من طريق أخرئ عنه صحيحة أنه كان إذا رأئ الناس وما يعدون 


رجب که ذلك 


(۱) انظر: ”المجموع؟ /٦(‏ ۳۸۷)» ”الفتح" (5/ .)۲١۳‏ 


0۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وني ”مصنف عبد الرزاق؟ /٤(‏ ۲۹۲) بإسناد صحيح عن ابن عباس مشا آنه 


كان ينهئ عن صيام رجب کله؛ لثلا يتخذ عيدًا. 


وقال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ" (75/ :)511١‏ وأما صوم 
رجب بخصوصه؛ فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة» لا يعتمد أهل العلم على 
شيء منهاء وليست من الضعيف الذي يروئ في الفضائل» بل عامتها من 
الموضوعات المكذوبات» وأكثر ما روي في ذلك: أن النبي <4 كان إذا دخل 


١ ۴ 0 4.‏ 
رجب يقول: «اللهم بارك لنافي رجب وشعبان وبلغنا رمضان»"' اه. 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه البزار (25597))» والطبراني في ”الدعاء" »)41١(‏ وفي ”الأوسط" (۳۹۳۹)ء 
وأبونعيم في ”الحلية" (7/ 779)» وابن بشران في ”الأمالي" »)٠١٠١(‏ والبيهقي في ”شعب الإيمان" 
(23765). وني ”الدعوات الكبير“ )٥۲۹(‏ من طرق عن زائدة بن أبي الرقاد. حدثنا زياد النميري 
عن أنس مَك به. وهذا إسنادٌ واوٍ؛ زائدة بن أبي الرقاد» وزياد النميري كلاهما شديد الضعف. 


بَابُ صم التّطوع وَمَا دهي عن صَوْمِهِ 0۹ 


آ ےر ر 
2 


۹ 6 # لقة 004 اررض عع 1 نط لا 35 82 د E O‏ 
وا اا وعن أبي ذر ميه قال: أمَرَتا رَسول الله : أن تصومَ من الشهر ثلاثة 


e 3‏ م و 2-6 و ف ا ر 4 2 
ايام: ثلاث عسشرة» وارع عسرة» وخمس عسشرة. رَوَاه النْسَائَي والتريڏي» 


(۱) حسن بشواهده. آخر جه النسائي /٤(‏ ۲۲۲)» والترمذي (721)» وابن حبان (7505-)» كلهم من 

طريق يحيئ بن سام» عن موسئ بن طلحة. عن أبي ذر به. 

ويحيئ بن سامء قال أبوداود: بلغني أنه لا بأس به. قال الآجري: وكأنه لم يرضه. 

وقد جاء في بعض الطرق زيادة: (يزيد بن الحوتكية) بين موسئ بن طلحة وأبي ذر» ولا يضر 
ذلك فقد صرح موسئ بن طلحة بالسماع من أبي ذر كما في ”سنن النسائي والترمذي"» وكما في 
”مسند الطيالسي“ )٤۷۷(‏ وصحيح ابن خزيمة (۲۱۲۸) وعلل هذا فيكون موسئ بن طلحة قد 
سمعه من أبي ذر مباشرة وبواسطة يزيد بن الحوتكية» وقد جزم بذلك ابن خزيمة. 

وقد وجد في حديث موسئ بن طلحة اختلاف كما ذكر ذلك الدارقطني في ”العلل“ 
۲0 ۲۳۰-۲۲) فرواہه یحیی بن سام کما تقدم» ورواه بعضهم عن موسئ بن طلحة بزيادة يزيد 
ابن الحوتكية» ورواه بعضهم عنه وجعله من مسند عمر بزيادة (يزيد بن الحوتكية)» ورواه 
عبدالملك بن عمير عن موسئ بن طلحة عن أبي هريرة. وهذا الاختلاف لا ينزل الحديث عن 
درجة قبوله في الشواهد والمتابعات إن شاء الله. 

وله شاهد من حديث قتادة بن ملحان» أخرجه أبوداود (5444)» والنسائي »)۲٤۳۲(‏ من طريق 
عبدالملك بن قتادة عن أبيه به. وعبدالملك بن قتادة مجهولء وقد اختلف في اسم أبيه. 

وله شاهد من حديث جرير بن عبدالله ميت أخرجه النسائي (5570)» وابن ابي حاتم في 
”العلل» (7717-777/1) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن جرير بن عبدالله به. وقد اختلف فيه 
فرواه زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق مرفوعًاء ورواه المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق موقوفًا. 
قال أبوزرعة: حديث أبي إسحاق عن جرير مرفوع أصح من موقوف» ولآن زيد بن أبي أنيسة 
أحفظ من مغيرة بن مسلم. 


قلت: فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إل الحجية: والله أعلم. 


51 فتح العلام 4 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


يستحبٌ صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما جاء في ”الصحيحين" عن أبي 
.. االله 
هرپره و 
ورواه مسلم عن ابي الدراداء خو » اا قالا: «أوصانا رسول الله ع 
بثلاث: ابر كعتي الض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وأن لا أنام حتى 


3( 000 
ود 


ee 


ما اس 


وصح عند أحمد (۲/ ۲۹)» من حديث أبي هريرة ب أنه قال: سمعت 
رسول الله 7 يقول: (صوم شهر الصّبر» وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم 
الدهراء وأخرج أحمد أيضًا (5/ 5 ") نحوه من حديث قرّة بن إياس» وصحح 
كليهما شيخْنا الإمام مقبل الوادعي مُلثنه في ”الجامع الصحيح" (7/ 574). 

ويدخل في فضيلة الأحاديث المتقدمة من صام من أول الشهرء أو وسطهء أو 
الس ا سر ا 0 
قالت: «کان رسول الله کیا : يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالي من أي أيام 
الشهر صام). 

ولكن الأفضل والأولى أن تكون في أيام البيض؛ لحديث أبي ذرّء وشواهده 


المتقدمة. 


(۱) انظر: ”الببخاري“ رقم (۱۱۷۸)» ومسلم رقم (۷۲۱) (۷۲۲). 


باب صَوم التطوع وما هي عن صَوْمِهِ ا 
قال الصنعاني عَللَكه: ولا معارضة بين هذه الأحاديث؛ فإنها كلها دالة عل 


ندبية صوم كل ما ورد» وكل من الرواة حکی ما اطّلع عليه؛ إلا أنَّ ما أمر به وح 
عليه» ووصوا به اول وأفضلء وأما فعل النبى يَبكدْ؛ِ فلعله كان يعرض له ما يشغله 
عن مراعاة ذلك» وقد عيّن الشارع أيام البيض.اه 

وقول الصنعاني كلن: (وقد عيّن الشارع أيام البيض) يعني أنها الثالث عشرء 
والرابع عشرء والخامس عشرء وهدا هو الصحيح في تعيينهاء وبه قطع الجمهورء 
وهناك وجة عند الشافعية أنها الثاني عشرء والثالث عشرء والرابع عشر. 

قال النووي وله: وهذا شاذ ضعيف, يِرُُّه الحديث السابق في تفسيرهاء 
وقول أهل اللغة.اه 

فائدة. سبب تسميتها أيام البيض»ء قال ابن قتيبة» والجمهور: لأنها تبيض 

0 ع وت عد ع tl.‏ 
بطلوع القمر من أولها إلى اخرهاء وقيل غير ذلك. 


.)96 /5( انظر: ”السبل؟ (5/ 171-177)» ”المجموع"‎ )١( 


7 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ صيام يوم وإفطار يوم. 

أجمع العلماء على استحباب صيام يوم» وإفطار يوم؛ لما جاء في 
”الصحيحين"”' عن عبدالله بن عمرو بن العاص يلاه أن النبي مني قال: «أحَبٌ 
الصيام إلى الله صيام داودء كان يصوم يومًا ويفطر يومًا), وفي رواية: ١لا‏ صيام 
أفضل من صيام داود). 
© واختلفوا: هل هو أفضل من صيام الدهرء أم أنَّ صوم الدهر أفضل؟ 
والصواب الأول؛ لدلالة الحديث عليه؛ وسيأتي إن شاء الله حكم صوم الدهر. 
مسألة [۲]: صيام التسعة الأيام من ذي الحجة. 

ومن الأيام التي يُستحبٌ صيامها: أيام العشر من ذي الحجة» إلا يوم العيد 
َيَحرّم؛ لحديث ابن عباس بلقا في ”البخاري“ (414): أنَّ النبي مني قال: «ما 
العمل في أيام أفضل من العمل في هذه) - يعني أيام العشر - قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجلٌ خرج يخاطر بماله ونفسه» فلم 
يرجع من ذلك بشيء). 


چ شو 5 10 5 7 سي 8 ٠.‏ - 2 0 
قال الحافظ هللته: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة؛ لاندرّاج 


.)١1١59( ومسلم‎ ,)١191/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب صؤم | لتطوع وما دهي عن صَومِهِ 1۳ 


الصّوْم ت العمل واستشكل بتخریم الصّوْم يوم م العيد؛ وَأَحِيبَ بأنّه مَحْمُول 
على الْعَّالب. 


اس 


قلت: ويُشكل على ذلك ما أخرجه مسلم »)١177(‏ من حديث عائشة راء 
قالت: «ما رأيت رسول الله بذ صات فى العشر قط». 

لكن قال النووي كلله: يتأول قولها: « م يصم العشر» أنه لم يصمه لعارض 
مرض» آو سفر» أو غيرهماء أو أنها لم ترّه صائمًا فيه» ولا يلزم من ذلك عدم صيامه 
في نفس الأمر.اه 


5 خْتِمَالٍ أن 


ل 
بحت أن كنه اي 


(۱) انظر: «الفتح؟ »)۹1٩(‏ 7ش شرح مسلم؟ (۸/ ۷-۷۱). 


1٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


2 


139 وَعَنْ أَبى لل کل قال : الا بحل لِلمَرْأة أَنْ صم 


E‏ لِلْبْخَارِيَ”"2 زَادَ أَبُودَاوْد: «غَيْرَ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ صوم المرأة تطوعاً . 
© ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليها بغير إذن زوجها غير الفريضة؛ 
لحديث ا هريرة ميلك المتقدم. 

قال النووي کاله في ”المجموع": وقال بعض أصحابنا: يكره. والصحيح الأول 
-يعني التحريم-.اه 

قلت: وما صححه النووي هو الصحبح؛ لدلالة الحديث عليه» وهو الذي جزم 
به الصنعاني في ”السبل» 7 
مسألة ۲1 فإذا صامت» هل يصح صومها ؟ 

قال النووي مَلثه: فإن صامت بغير إذن زوجها صم باتفاق أصحابناء وإن كان 
)١(‏ أخرجه البخاري »)21١95(‏ ومسلم .)٠١75(‏ 


(۲) صحيح. أخرجه أبوداود .)١50/(‏ 


0 انظر: ”الفتح؟ »)0١96(‏ ”السبل؟ (5/ »)١75‏ ”المجموع" (7/ 797). 


قال: وأما عن ثواب صيامهاء فقال العمراني: أمرٌ قبولِه إلى الله ومقتضئ 


المذهب عدم الثواب. وما قاله العمراني''' أولل؛ والله أعلم.اه 
قلت: وما اختاره العمراني» ثم النووي هوا مخناس عنليء وبالله التوفيق.'") 


مسألة [*1: هل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرً ؟ 

قال الحافظ ابن حجر هللته: لَوْ كان مُسَافِرًا فَمَمْهُوم الْحَدِيث فِي تقييده 
لاد يَقَْضِي جَوَاز التَطَوّع لها إِدَا كَانَ رَوْجِهَا مُسَافِرَ فلَوْ صَامَتْ وَكَدِمَ في 
أنْنَاء الصَّيّام فَلَهُ إفْسَاد صَوْمهًا ذَلِكَ مِنْ غَيْر كرَامَة وَفِي مَعْنَئا الب اَن کون 
مَرِيضًا بِحَيْتْ لا يَسْتَطِيع الْجمّاع.اه 7" 

تنبيث: يلتحق بصوم رمضان في كون المرأة لا يجب عليها استئذان زوجها 


صوم الفرض من نذرء أو قضاءٍ إذا ضاق الوقت.“ 


)١(‏ العمراني: هو يحيئ بن سال اليماني» من أئمة الشافعية» وهو صاحب كتاب ”البيان في مذهب 
الشافعي"» توفي عام (/200» و(العمراني) نسبة إلى أحد أجداده» كان اسمه (عمران). 
انظر ترجمته في مقدمة ”البيان" .)-١7٠١ /١(‏ 
() انظر: ”الفتح" (0195)» ”المجموع" (797/5). 
(۳) انظر: ”الفتح“ (0146)» ”المجموع؟ (5/ 0797. 
(:) ”الفتح» (0195). 


155 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسآلة :]١[‏ هل يجوز للمتطوع آن يفطر إذا شاء؟ 
© ف المسألة قولان: 
َ 3 6 لاه 0 32 ور ع 
الاول: جواز الفطر» وهو قول حمهور العلماء وصح عن عمر» وعلي» وابي 
الدرداء» وابن عمرء وابن عباس يكم وجاء عن غيرهم من الصحابة كما في 
”لمحلل“ (۷۷۳)» و”مصنف عبدالرزاق“ ,»)717/75-171/١/5(‏ وهو مذهب أحمدء 
وإسحاقء والشافعى. 
واستدلوا بما يلي : 
)١‏ حديث عائشة يلاه في "صحيح مسلم" .)١١55(‏ قالت: أتانا النبي ورل 
م ۶ ۶ ع 
يومّاء فقلنا: اهدي لنا حيس» فقال: «أرنيه» فلقد أصبحت صائً]»)» فاكل. 
)١‏ حديث أبي جحيفة ميل في ”البخاري" (1978): أنَّ سلمان زار أبا 
الدرداءء» ثم أفطر أبو الدرداء» فأكل مع سلمان. 
۳) حديث أبي هريرة صل عند أحمد (۳/۲)» وابن أ شيبة (/ ,)١6‏ 
8 02 
والنسائي /٤(‏ ۱۷۷)» وغيرهم» قال: أت النبي 7 بطعام وهو بِمَرٌ 


التمراذه قال لا كر وغم ارا فاا غا إنا صاكماك» قال 


بَابُ صؤم التَّطوع وَمَا تي عن صَوْمِهِ ۷ 
رسول الله : «ارحلوا لصاحبیکم» اعملوا لصاحبیکم ادنوا فكلا)» وقد 
أعله النسائي بالإرسال كما في ”الکبری“ »)۲٥۷٥-۲۵۷۲(‏ ورجح أنه من 
مراسيل أبي سلمة. 

الثاني: أنه يلزمه الإتمام» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» ولكن قَيِّدَّه مالك بما 
إذاكان لخر عدن 

واستدلوا على ذلك : 

)١‏ بقوله تعالم: “ولا مطاواأعملك © [عمد:]. 

۲( بقوله ڪوب للأعرابي: «وصیام رمضان»» قال: هل عل غيره؟ قال: ١لا‏ إلا 
أن تطوّع)» فقالوا: الاستثناء مُتَصِل» والمعنئ: إلا أن تتطوع فيلزمك 
صومه. 

والراجح هو القولالأمل. 

وأما عن أدلة القول الثاني : 

)١‏ الآية: #إولَا طِنوا أعَملكي 4 المراد بها: لا تبطلوا أعمالكم بالشرك, قال ابن 
عبد البر ك: من احتج ادا فهو جافل بأقوال أهل العلم؛ فإِنَ 
الأكثر على أنَّ المراد بذلك النهي عن الرياءء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم 
بالرياء» بل أَخْلِصُومًَا لله وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب 
الكبائر» ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أوجب على نفسه بنذر أو غيره؛ لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من 
الصوم الواجبء وهم لا يقولون بذلك.اه 

۲( الحديث: «إلا أن تطوّع) الصحيح أنَّ الاستثناء منقطمٌ» والمعنئ: لكن لك أن 
تتطوع؛ جمعًا بين الأحاديث» والله أعلم.'') 
مسألة [۲]: هل يجوز لمن يصوم قضاء رمضان أن يفطر؟ 
تقدم أن الحنفية والمالكية منعوا الإفطار في التطوع؛ ففي القضاء من باب 

أول» ووافقهم الشافعية والحنابلة ههنا في الأآصح من مذهبهم؛ لأنه صوم واجب. 

وذهب جماعة من الشافعية إل الجواز؛ لأنه لم يتعين عليه في القضاء ذلك 

اليوم» ووقت القضاء موسع. 

قال ہو عب الغ (لك. لم: إن لم يوجد سببء أو عذر فلا يخلو من كراهة» 

وأما إذا وجد عذر؛ فهو جائز؛ لأن وقت القضاء موسع» فإن ضاق وقت القضاء م 

ا 

مسألة [*]: من صام تطوعاء فأفطرء؛ فهل عليه قضاؤه؟ 

© ذهب الجمهور إل استحباب قضائه بيوم آخر» وقد روئ عبد الرزاق 

(/ ۲۷۱ بإسناد صحيح عن ابن عباس ببقاء أنه ضرب لذلك مثلا کمن ذهب 

بمالٍ ليتصدق به» ثم رجع ولم يتصدق به» أو تصدق ببعضه» وأمسك بعضه. 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (7/ ٤‏ ۳۹) ”المحلّی؟ (۷۷۳) ”الفتح“ (۱۹۹۸)» ”ابن بي شيبة؟ (۳/ ۲۹). 
(1) انظر: ”المجموع؟ (5/ 945””) ”شرح الوجيز" (7/ 570) ”شرح منتهئا الإرادات" (/197). 


بَابُ صّؤم التُطوع وَمَا هي عن صَوْمِهِ ۹ 
6 رذب او حا ال وجرت الفا غل سواء كان لعدن أو لي عدر 


4 


# وذهب مالك إل وجوب القضاء إذا كان لغير عذر. 


والصحيح قول الجمهوم؛ لعدم وجود دليل يوجب عليه القضاءء وإنما قالوا 
باستحاب القضاء لاه من أعمال ال" 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۱۹۹۸) ”المجموع؟ .)۳۹٩ /٩(‏ 


26 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


e9‏ عن آي ويد الخذر رِيّ تبلك. أن رَسُولَ الله 44 هى عن صِيام يَومَيْنِ: 
ر0 ۰ رم ٥‏ 3 و 9 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :1١[‏ حكم صيام يوم العيدين لتطوع؛ أو فرض. 

أجمع العلماء على تحريم صومهما كما نقله غير واحدء كابن المنذر 
والنووي» والحافظ ابن حجر وغيرهم. 

ومُستئل مُسْتَتَدذُ الإجماع حديث الباب» وقد أخرجه الشيخان عن أبي هريرة» وعمر 
اشا وانفرد نه فیا عن عائشة ا 000 
مسألة [1]: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟ 
© ذهب عانَّةٌ العلماء إلى أنَّ صومه فاسدٌّ لا يصح؛ لكون النهي راجمٌ إن ذات 
الصوم. 
ê‏ وخالف أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن. فقالا: يصح مع الإثم. 

والراجح قول الجمهوس» ورجّحه الشوكاني» والصنعانی. 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١١91(‏ ومسلم )١41(‏ من [كتاب الصيام]. 


() انظر: ”البخاري"؟ رقم (۱۹۹۰) (۱۹۹۳)» ومسلم (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) .)۱۱٤١(‏ 


انظر: ”الإجماع» لابن المنذر »2١55(‏ ”المجموع؟ (5/ 5٠‏ 5)» ”الفتح“ »)۱۹۹١(‏ ”التمهيد“ 
.(VV/۷(‏ 


(:)انظر: ”الفتح“ (۱۹۹۰)» ”المفهم؟ (۳/ ۱۹۷)ء ”لتيل“ (١١۷١)ء‏ ”السبل؟ /٤(‏ €( 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ۷۱ 
مسألة ["1: إذا نذرأن يصوم يوماء فوافق يوم العيد؟ 

نقل النووي» وابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز له صوم يوم العيد. 
# واختلفوا: هل عليه قضاء ذلك اليوم أم لا على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لا يلزمه قضاؤه» وهو أحد قول الشافعي ووجة عند مالك» وهو 
قول زُفر وجماعةٍ ورجّحه ابن عبد البر» وهو الراجح إن شاء الله؛ لعدم وجود دليل 
يدل على وجوب القضاء. 

الثاني: أنه يلزمه القضاءء وهو قول أبي حنيفة» والأوزاعي» وآخرٌ قولي 
الشافعي. 

الثالث: آنه يقضيه؛ إلا أن ينوي أن لا يقضيه» وهو قول الأوزاعي» ووجه عند 


مالك 207 


(1) انظر: ”نيل الأوطار" »)17/01١(‏ ”الاستذکار“ (۱۰/ »)۱٤۳‏ ”الفتح“ (۱۹۹۰). 


VY‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


64 وَعَن ية الهُذَلِيّ ميلك قالّ: قال رَسُولُ الله يَكلةِ: «أيام التشريق ام 
1 


ل َب وغ اذ جروا مني" 


3 وَعَنْ عَائِفَة 


ولام شري قل َم يُرَخَض في يم الَْيقٍ أنْيْصَْنَ إلا لِمَنْكمْ 
يجي الهذي. رَوَاهُ البُخَارِي '") 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ أيام التشريق. 
هي الأيام التي بعد يوم النحر» وقد اختلف في كونها يومين» أو ثلاثة» والراجح 


أنها ثلاثة» ويدل عل ذلك حديث عائشة وابن عمر. 


عم 


قال الحافظ جلله ڪاه : راششدلّ بهذا اديت غل أن أَبَاءَ م التشريق تلا عير يوم 
عيد الأضح!؛ لن يوم العيك ا يضام بالاتمَاقِء وَصِيَام يام اللشريق هي 
الْمُخْتَلَفَ في جَوَازِمَاء وَالْمُسْتَدِلَ بِالْجِوَازٍ أَحَذَهُ مِنْ عَمُوم الي كُمَا تَقَدَمَ 


فاقتضى ذلك أنها تلاكة؛ لاه الْقَدْرُ الَِّي تَصَمَتَنْهُ الآية. وال له أَعْلَمُ .اه 


فی السّمْسء وَقِبْلَ َير ذلك. اھ 


.)١١5١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۹۹۸( )۱۹۹۷( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ۷۳ 
مسألة [۲]: حكم صيام أيام التشريق. 
© فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الجواز مُطلقّاء حكاه ابن المنذر كله عن الزبير بن العوام» وأبي 
طلحة» وقال القرطبي في ”المفهم": وقال بجوازها بعض السلف وكأنهم لم يبلغهم 
النهي عن صيامها. 

القول الثاني: المنع مطلقاء ذكره ابن المنذر له عن علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وهو قول الشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحابه» 
وهو قول أبي حنيفة» ورجّحه ابن حزمء وابن المنذرء وقال به من التابعين: 
الحسن» وعطاء» وعبيد بن عمير. 
واستدلوا: 

)١‏ بحديث نبيشة الذي في الباب» وقد جاء معناه من حديث كعب بن مالك 
عند مسلم »)۱۱٤۲(‏ ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (۱۷۱۹) 
بإسناد حسن» ومن حديث بشر بن سحيم عند النسائي (8/ 5 »2٠١‏ وابن 
ماجه (۱۷۲۰) بإسناد صحيح» ومن حديث عقبة بن عامر» وثلاثتها في 
”الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؟. 

۲) حديث عمرو بن العاص بيشه» عن أبي داود »)۲٤۱۸(‏ قال: هذه الأيام 
التي كان رسول الله ر يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن صيامها - يعني أيام 


التشريق - و صححه شيخنا لته في ”الجامع الصحيح". 


۷٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عمر» وعائشة مَُ» وصح عن ابن عباس اء آنه كان يصومهاء وذهب إليه 

واستدلوا علل الجواز للمتمتع بعموم الآية: لض لم عيذ فصيام َة ايام ف لي وسبعةٍ 
ِذَايَجَعَكُمَ # [البقرة:19]؟ فان عموم هذه الآية يشمل أيام التشريق؛ لأنها من أيام 
الحج. 

وقد عارض هذا العمومَ عمومٌ الحديث المتقدم: «كان يأمرنا بإفطارهاء 
وينهانا عن صيامها»؛ فإنه عام في الحاج وفي غيره» فوجب ترجيح أحد العمومين» 
وتخصيص الآخر بالعام الرّاجح. 

وقد رجح الصنعاني 5ه عموم الحديث» قال: لكونه مقصودًا بالدلالة على 
أنها ليست محلا للصوم, وأنَّ ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له» كأنها منافية للصوم. 

والدي بظس لي -والله أعلم- هو ترجیح عموم اللت؛ لحديث ابن عمر» 
وعائشة مر الذي في الباب. 

فقولهما: (م يرخص) يحتمل أنبما أرادا: لم يرخص النبي ب وعلى هذا فلا 
إشكال» ويحتمل أنهما فهماه من الآية المتقدمة -وهو أقرب- وعلئ هذا ففهمهما 
لذلك من القرائن في ترجيح عموم الآية. 


وما يذل عل ذلك أن الضوم إثما يجب غلم المتمتع عثل علام .وجوه 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ٥‏ 
الهدي» والهدي إنما يلزمه يوم النحرء فلو أن إنسانًا ظنٌ أنه سيجد هديا يوم النحر 
فلم يجدء أو فقد ماله يوم النحر؛ فإنه ليس له سبيل إلا أن يصوم أيام التشريق. 
وقد أشار إل نحو ما ذكرته ابن جرير الطبري في ”تفسیره“ (۲/ .)۲٠١‏ 
وعلل هذا: فالصحيح من الأقوال هو الثول الثالث» ويخصص عموم الحديث؛ 
لأنه مرجوح بعموم الآية؛ لأنه راجح» فيكون صيام أيام التشريق محرمًا؛ لدلالة 
الحديث إلا علل المتمتع الذي يجد الهدي؛ لعموم الآيةء والله أعلم.'') 


)١(‏ انظر: ”الفتح“ (١۱۹۹)ء‏ ”نيل الأوطار“ »)٠۷١٤(‏ ”سبل السلام؟ (177/4-)2» ”المجموع" 
(55/3)» ”المفهم" (۱۹۹/۳)» ”تفسير القرطبي" (7/ 401-4٠00‏ ”المحلّى؟ (807): 
”المحلّا؟ (44/4). 


۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


اسر چ 


ن بين الليّاليء اشوا يوم الجمَعَةٍ 2 بصبام مِنْ بَيْنِ الايا إلا أن يَكونَ في 


ووه ,ي () 
6 5 


5 ©/ لاس 6 © ر ەر ے 00 2 عوسي پچ 
أو "لالجا وعن أبى هريرة مطته عَن لني يكل قال E‏ تختصوا ليل الجُمُعة يقبام 


ت و ر ڪه ° 


(e 4‏ ر و 4f‏ الل fir. fie‏ 2 07 ااه - کی ير 
عه انشا و قال: قال الله : «لا يَصومَن آحدكم يوم 


0 ام 


متف عَلَيه. 9 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم. 
© فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: التحريم» نقله أبو الطيب الطبري عن أحمدء وابن المنذر» وبعض 
الشافعية» ونقل ابن المنذر» وابن حزم منع صومه عن علي» وأبي هريرة» وسلمان» 


ع 


وأبي ذرٌ ميك . 


ع ُ 


| من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن‎ .)١58( )١١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
سيرين عن أبي هريرة. قال أبوزرعة وأبوحاتم: هذا وهم إنما هو عن ابن سيرين عن النبي كيد‎ 
مرسل» ليس فيه ذكر أبي هريرة. رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسلء فقال ابن أبي حاتم: قلت‎ 
لهما: الوهم ممن هو؟ من زائدة أو من حسين؟ فقالا: ما أخلقه أن يكون الوهم من حسين. اه‎ 
.)١198/1( ”العلل؟‎ 

وقد جاء الحديث أيضًا عن أبي الدرداء» لكنه من رواية ابن سيرين عنه» وهي مرسلة. انظر: 
”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" ص (7157). 


.)١١55( ومسلم‎ »)١985( أخرجه البخاري‎ )١( 


اب صَوم التّطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ۷ 

قلت: صح أثر أبي هريرة» وأبي ذر كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“» و”مصنف 
عبدالرزاق". 

وأما أثر علي» وسلمان فلم يثبتا.'") 

قال ابن حزم مَلثه: لا نعلم لهم مخالقًا من الصحابة.اه 

وهو الذي رجّحه الصنعاني» والشوكاني» وهو الراجح. 

ويدل عليه حديث أبي هريرة بب في ”الصحيحين" المذكور في الباب. 

وحديث جويرية في ”البخاري“ (۱۹۸7): أن النبي بيا دخل يوم الجمعة 
عليها وهي صائمة؛ فقال لها: «أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: «تصومين غدًا؟) 
قالت: لاء قال: فأفطري» والأصل في الأمر الوجوب. 

الثاني: الكراهة» وهو قول الجمهورء واستدلوا بالأدلة المتقدمة. 

الثالث: الااستحباب» وهو قول مالك. 

قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديثء ولو بلغه لم يخالفه» وهو قول أبي 
00 


تشاع دك 
حنيفة ايضا 


0 


(۱) أثر على ر أخر جه ابن أبى شيبة (۳/ )٤ ٤‏ بإسنادين» أحدها فيه: الحارث الأعور» وهو كذاب» 
وأثر سلمان به أخرجه عبدالرزاق /٤(‏ ۲۷۹) بإسناد منقطع. 


() انظر: ”الفتح" »)١1987(‏ ”السبل؟ /٤(‏ ۱۷۰)» ”المفهم“ (۳/ »)۲١١‏ ”المحلّئ؟ (745)) ”مصنف 


ابن أبي شيبة" (7/ 4 4)» ”مصنف عبدالرزاق؟ /٤(‏ ۲۷۹-). 


۷۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: تخصيص أيام معينة بالصوم لم يرد الشرع بتخصيصها. 

لا يشرع للمسلم أن يخصص أياماء أو أشهرًا من قبل نفسه يخصها بالصيام» 
ويعتقد لها فضيلة على غيرهاء ولم يأت بالشرع الحض عليها. 

وقد أخرج عبد الرزاق /٤(‏ ۲۹۲) عن ابن جريج» عن عطاء قال: كان ابن 
عباس ينهئ عن صيام الشهر كاملاء ويقول: ليصمه إلا أياماء وكان ينهئ عن إفراد 
اليوم كلما مر به» وعن صيام الأيام المعلومة» وكان يقول: ١لا‏ يصم صياما 
معلوما). 


وإسناده صحيح» وقد أخرجه أيصًا ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۹۲) من طريق ابن 


جريج به. 


بَابُ صّؤم التُطوع وَمَا هي عن صَوْمِهِ ۹ 
و سس 


73 وَعَنْهُ أَيضًا ميللكُ, أن رسو الله کله قَالَ: «إِذَا انتَصَفَ سَعْبَانٌ ثلا 
الشوتواه ١‏ الت ا ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان. 
6 قال الصنعاني هله که : واختلف العلماء في ذلك» فذهب كثيرٌ من الشافعية إل 
التحريم؛ لهذا النهي. 
6 وقيل: إنه یکره إلا قبل رمضان بيومء أو يومين فيحرم. 
© وقيل: لا يكره. 
© وقيل: إنه مندوث.اه 

قلت: الصحيح أنه مندوث» وهو قول اجمهوس؛ لحديث عائشة مسقا المتقدم: 
«وما رأيت رسول الله يبد أكثر منه صيامًا من شعبان». 


2 أخر جه أحمد ()۲/ €(« وأبوداود وال والنسائي 3 في ”الكبرئ “° )5941١١(‏ والترمذي 


(Te ala ly A) 

كلهم من طريق: العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به. 

وهذا الحديث قد أنكره الحفاظ عل العلاء بن عبدال رحمن, كالإمام أحمد ويحيئ بن معين 
وعبدالر من بن مهدي وأبي زرعة والخليلي. 


ذكره عنهم ابن رجب ني ”لطائف المعارف“ (ص ١٠۲)»ء‏ وذكره الزيلعي عن بعضهم» كما 
«نصب الراية“ (۲/ .)٤٤١‏ 


۸° فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وحديث أم سلمة عند أبي داود (۲۳۳)» وغيره: أنه كان لا يصوم من السنة 
شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان. 

والمراد أنه كان يصوم معظمه؛ جمعًا بينه وبين حديث عائشة الذي تقدم. 

وقد جاء في رواية عند مسلم: "كان يصوم شعبان إلا قليلًا». 

وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائ في كلام العرب إذا صام أكثر 
الشهر أن يقول: (صام الشهر كله)» ويقال: قام فلان ليلته أجمع. ولعله قد تعشئ 
واشتغل ببعض أمره. 


قال الترمذي ولله: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك.اه '") 


.)55١ص( انظر: ”السبل" (11-117/5)» ”توضيح الأحكام" (/ ۲۱۷)» ”لطائف المعارف"»‎ )١( 


بَابُ صوم التَطَوع وَمَا هي حَنَ صَوْمِهِ ۸۱ 


5 0 ج سر 0 0 0 ایل ۴ رو ٠‏ زات 50 . كو ىرو و 0 سے 
۷ وَعن الصماءِ بنتِ بسر مرك ان رسو الله 4 قال: ١لا‏ تصوموا يوم 


7 
- - 
1 1 
o‏ لا ف و 4 o2‏ 8 ° ° ر3 ل کر ارا ان عه 3 0 ا تبر 
.4 »0 ¢ ۰ * + 4 
السبتِ إ فی افترض 4 ؛ فإن لم يَجد أحد إلا لحاء عنب أو عود شجرة 
واه و 7 و و ي 2 5 اه عه 


رە 4 9ے 3 ور ا ق ت کک چو وه > ر تر و ران م 
فليّمضغها). رَوَاه الحَمْسّة وّرجاله ثقات» إلا أنه مضطرت. وقد أنكرّه مالك 
ور راو 


وَقَالَ ا هو مَنسوخ. 

,)77757( )71/57( صحيح. أخرجه أحمد (7/ ۳۹۸)» وأبوداود (5471)» والنسائي في ”الكبرئ"‎ )١( 
وابن ماجه (1777)» وغيرهم من طرق عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان»‎ »)۷٤٤( والترمذي‎ 
عن عبدالله بن بسرء عن أخته الصماء بنت بسر به.‎ 

وقد أعل الحديث بالاضطراب. فإن ثورًا تارة يرويه كما تقدم» وتارة يرويه عن خالد بن معدان 
عن عبدالله بن بسر مرفوعَاء وتارة يرويه عن خالد عن عبدالله بن بسر عن أمه. 

وجاء أيضًا من رواية خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته عن عائشة» وجاء من رواية 
خالد ابن معدان عن عبدالله بن بسر عن أبيه. ولا يصح إعلاله بالاضطراب؛ لأن من شروط 
المضطرب تكافؤ الطرق» والأمر هنا ليس كذلك» فإن الطريق الأول راجحة وما سواها مرجوح» 
فقد رواه عن ثور بالطريق الأول ثمانية من الرواة» أكثرهم ثقات» وهم: أبوعاصم النبيل» والوليد 
ابن مسلم» والأوزاعي» وأصبغ بن زيد» والفضل بن موسئ» وسفيان بن حبيب» وعبدالملك بن 
الصباح» وقرة بن عبدالرحمن. 

بينما الطرق الآخرئ» طريق منها يرويها ثقة ومتروك» وطريق يرويها صدوق» وطريق يرويها 
مجهول. وطريق يرويها ضعيف. 

ولذلك فقد رجح الدارقطني الرواية الأول ولم يحكم عليها بالاضطرابء نقله عنه ابن الملقن 
في ”البدر المنير“ (5/ 7717)» وكلامه في العلل /١17(‏ 275054 رقم71٠1)ط/‏ طيبة» ت/ خالد 
المصريء واختاره الإمام الألباني هللثه. وهو الحق إن شاء الله تعالى. 

وله طريق أخرئ بإسناد حسن. 

أخرجها أحمد (7748/5), حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن 
الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء بنت 


بسن نه. 2 


AY‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


۹ ع ل 2 ه كع A‏ زه َ ص 

67۷ وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ ميلك أن رَسُولَ الله بكلِ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَضُومُ من الأيّام يَوْمَ 
> بر 

السَّبْتِ 00 الأحن وكان يتول: #إنهنا يُومًا عي ين للش رن ونا ذا اريك أن 


ا 0 
أَخَالِقَهمْ'. أخْرّجَهُ النَسَائِيّ» وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة وَهَذَا لَمْظَهُ 7" 


وهذا إسناد رجاله كلهم ثقاتء إلا لقمان بن عامر» فقد روئ عنه تسعة كما في ”#بذيب الكمال" 
ووثقه ابن حبان» وقال أبوحاتم: يكتب حديث. فمثله لا بأس بتحسين حديثه إن شاء الله. 

فلقمان بن عامر يتابع ثور بن يزيد على الطريق الأولىم» وللحديث طريق أخرئ عند أحمد 
(284/5»)) من حديث عبدالله بن بسر من وجه آخر بإسناد صحيح. وقد توسع الإمام الألباني في 
الكلام علل الحديث في ”الإرواء“ )۹٦١(‏ فأحسن وأجاد كلله. وانظر: ”تحقيق المسند“ 
۹۵ ۲۳۳-۳۰). والحاصل أن الحديث صحيح إن شاء الله. 

وقد صحح الحديت الترمذيء وأبو داود» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن السكن» 
والبيهقي» وابن عبدالبر» والنووي» وغيرهم. 

بينما قال الزهري: هذا حديث حمصي. يشير إلى إعلاله. وقال أبو داود: هو منسوخ. ونقل عن 
مالك أنه قال: إنه كذب. وقال أحمد: كان يحيى بن سعيد يتقيه. وقال شيخ الإسلام: الحديث شاذ» 
أو منسوخ. 

ونقل ابن الملقن عن النسائي أنه قال: مضطرب. ولم أجد ذلك في ”سننه“» إنما قال: ذكر 
اختلاف الناقلين في حديث عبدالله بن بسر. وهذا ليس بصريح. 

قال النووي في ”المجموع" (97/5”) -بعد قول مالك المتقدم-: وهذا القول لا يقبل؛ فقد 
صححه الأئمة. وانظر: ”البدر المنیر“ »)-۷٥۹/٥(‏ ”الفروع؟ (۳/ »)١١٤-١١١‏ ”التلخيص؟ 
(/ 6-۳( 

)١(‏ ضعيف. أخرجه النسائي في ”الكبرئ“ »)۲۷۷١(‏ وابن خزيمة (۲۱۹۷)» من طريق عبدالله بن 

محمد بن عمر بن علي ثنا أبي عن كريب أنه سمع أم سلمة... به. 

ومحمد بن عمرء له ترجمة في ”الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا» فهو مستور 
الحال؛ فالحديث ضعيف بسببه» وقد ضعفه الإمام الألباني هَللته في ”الضعيفة" .)٠١99(‏ 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ AY‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم إفراد يوم السبت بالصوم. 
© مذهب الشافعية» والحنابلة كراهة إفراد يوم السبت بالصيام تطوعا؛ لحديث 
الصا المتقدم» ورجّح ذلك الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقى» 
ومال إل كراهته ابن القيم. 
قال الترمذي هللكه: ومعنئ النهى أن يختصه الرجل بالصيام؛ أن امود 
ا م 
وقال ابن خزيمة ذللته: باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد 
بالصوم» قال: وأحسب أن النهي عن صيامه؛ إذ اليهود تعظمهء وقد اتخذته عيدًا 
وقال البيهقي كلل :)٠۳ /٤(‏ وكأنه أراد بالنهى تخصيصه بالصوم على 
طريق التعظيم.اه 
وقال ابن حبان مَلنته: باب الزجر عن إفراد يوم السبت بالصوم.اه 
قال ابن مفلح كله في ”الفروع؟: واختار شيخنا -يعني شيخ الإسلام- أنه لا 
ع ع ع 3 ع ع 
یکره» وانه قول اكثر العلماء» وانه الذي فهمه الاثرم من روايته» وانه لو اريد 
إفراده لما دخل الصوم المفروض لسر فالحديث كناد أو منسوخ» وأن هذه 


هو مم مم 


يقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم» وأبى داود.اه 


A‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قلت: وقد استدل القائلون بعدم الكراهة بحديث أم سلمة ياء المذكور في 
الكتاب» وهو ضعيفٌ كما تقدم. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة وب في ”الصحيحين“ لا تصوموا يوم الجمعة؛ 
إلا أن يصوم أحدكم يومًا قبله. اروا م 

وبحديث جويرية مها في ”البخاري “° 9852 :)١‏ أن البي كلد دخل عليها يوم 
الجمعة وهى صائمة» فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «هل تصومين 
غدًا؟) قالت: لا. قال: «فأفطري). 

و ا جب فن دة ال ايق با با لنت ار دة باق اة السيةة انما نصيافه 
مع الجمعة. 

قال النووي لته: وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت» فكلها 
واردة في صيام السبت مع الجمعة والأحد» فلا مخالفة لما قاله أصحابنا من 


كراهة إفراد يوم السبت.اه 


قلت: وقد تقدم كلام الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي بأنْ المراد 


بالنهي إفراده» وتخصيصه بالصوم ڌ تعظيمّاء وهو الصواب. والله أعلم.'"ا 


(۱) تقدم تخریجه في ”البلوغ؟ رقم .)٩۷۳(‏ 
(؟) انظر: ”المجموع" (5/ 7947)ط/ مكتبة الإرشاد» ”الإنصاف" (۳/ ۳١۳-١٤٠۳)ء‏ ”زاد المعاد“ 
(/ ۷۹( ”الفروع" (/ 171). 


باب صّؤم التو وان عن صَؤمِ 0 


و۷۷ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ بل عه أن نَ التبيّ يك نّهَى عَنْ صَوْم يوم عَرَقَة بعَرَقة. رَوَاه 
اكيم CS‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ صيام يوم عرفة بعرفة. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول : التحريم» وهو قول يحي بن سعيد الأنصاري» ووا 
الصنعاني» واستدلوا بحديث الباب» وقد تقدم أنه E‏ 
القول الثاني: استحباب فطره» وهو قول الجمهورء واستدلوا بحديث ميمونة 
بنت الحارث» وأم الفضل بنت الحارث ناء وكلاهما في ”الصحيحين؟ أن النبي 
a‏ 
7 شرب من لبن يوم عرفة بعرفة. 
القول الثالث: استحباب صومه» وقد كان ابن الزبير» وعائشة طس 
نا وكان ذلك يعجب الحسن. ويحكيه عن عثمان» ونقله ابن المنذر 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (؟/ 5 70)» وأبوداود (7550)» والنسائي في ”الكبرئ" (7/ »)١50‏ وابن 
ماجه (1777): وابن خزيمة »)751١١(‏ والحاكم /١(‏ 575)؛ من طريق مهدي العبدي الهجري 
عن عكرمة عن أبي هريرة به. 
ومهدي مجهول الحال. قال العقيلي: لا يتابع عليه» وقد روي عنه 5 بأسانيد جياد أنه لم يصم 


يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه.اه 


00 أخر جه عنهما ابن أبي شيبة )١9١/١/5(‏ بإسناد صحيح» وانظر ”المحلا" لابن حزم رقم 
(9/ا؟). 


A٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عن إسحاق بن راهويه» وهو القول القديم للشافعي» وحكاه الخطابي عن أحمد. 
واختاره الآجري. 
واستدلوا بعموم حديث: «يكفر السنة الماضية والباقية»)» وهوقول الظاهرية. 
وأما حديث ميمونة؛ وأم الفضل : 

فقد قال الحافظ ابن حجر عَلَتهُ: واستدل مذين الحديثين علل استحباب 
الفطر يوم عرفة بعرفة» وفيه نظر؛ لأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب؛ 
إذ قد يترك الشىء المستحب لبيان الجوازء ويكون في حقه أفضل لمصلحة 
التبليغ.اه 

قال أبوعبداكه غنى الله لم: لاشك أنَّ المفطر أقوئ عل العبادة» والذكرء 
والدعاء من الصائم» فالذي نستحبه هو الإفطار» وهو فعل النبي بي وغاليًا أن 
الصائم تناله المشقة في ذلك اليوم؛ لأنه يحتاج إل أن ينتقل من منى إل عرفات» 


وهو يلبي؛ فالفطى هو الأفضلء وبالله التوفيق.'") 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (۱۹۸۸)» ”المجموع؟ (700-744/1)ط/ مكتبة الإرشادء ”الإنصاف" 
(۳/ ۳۱۰)» ”لمحا“ (۷۹۳). 


VA‏ 0 وَعَنْ عَبْداللو بن عَمْرو وبا قَالّ: e‏ الله ع : ١لَاصَامَ‏ مَنْ صَامَ 


الايد 0 متف عل 0 


9 وَلِمْسْلِم عَنْ بي َة بَفظ: لا صَام ولا افر“ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم صيام الدهر. 
© ف هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: أنه يكره صيام الدهرء وهو مذهب إسحاقء وأهل الظاهرء وهو 
رواية عن أحمد. ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. 
واستدلوا بما يلي : 

)١‏ قوله يد ١لا‏ صام من صام الأبداء وقوله: ١لا‏ صام ولا أفطر». قال ابن 
العربي مَلدثه: قوله «لا صام من صام الأبدا إن كان معناه الدعاء فيا ويح من 
أصابه دعاء النبي ب وإن كان معناه الخبر؛ فيا ويح من أخبر عنه النبي 
ند أنه لم يصمء وإذا لم يصم شرعًا لم يكتب له الثواب. 

؟) قوله: «أحب الصيام إلئ الله صيام داودا أخرجه البخاري »)۳٤١١(‏ 
ومسلم )۱۱٥۹(‏ (۱۹۰) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص متا 
وقال: ١لا‏ أفضل من صيام داود) أخرجه البخاري »)۱۹۷١(‏ ومسلم 


.)185( )١199( ومسلم‎ »)١1941/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۹۲( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


A۸‏ فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
»)١159(‏ من حديثه أيضًا. 


- 


قال ابن القيم هله: فَإِنهُلَوْ لَمْ كن مَكْرُوهًا؛ لَرْمَ أحد تلان 
يَكُونَ أَحَبّ إل الله مِنْ صَوْم يَوْمِ وَفِطْرِ يَوْم وَأفْضَلَ مِنْ؛ لِأنهُ زياد عَمَل ودا 
0 -وذكر الحديث المتقدم- َإِمَا أن يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ في 


الْمَضْلِء وَ 9 مُمْتَِمٌ أبُضَّاء وَإِمَا أَنْ يَكُونَ مبَاحَا مُتَسَاوِيَ الطَرَقَيْنِ لا اسْتِحْبَابَ فيه 


وَلَا كَرَاهَةَ وَهَذَا مُمْتَنعٌ؛ إذكثق هذا شان المتاذاضه بل إنا أن تكرن وبحت أز 


م ووه له 0 
مو ممتلعه. 0 


2 
2 


عير 76 


2 


62١ 


E 


4 


القول الثاني: أنه يُستحبٌ صوم الدهر لمن قدر عليهء وم يفوت حقاء ولا 
يصوم ما حرم الله عليه من الأيام» وهو قول الجمهور من أهل العلم. 
واستدلوا بما يلي : 
۱ قوله : «من صام رمضان» ثم أتبعه يسنا من شوال فكأنم) صام الدهر). 


0 


؟) قوله 0 : (صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر وإفطاره».' "ل فيان 
الحديثان يدلان علل أفضلية صوم الدهر؛ لان المشبه به أفضل. 


۳) حديث حمزة بن عمرو الأسلمي بب قال: يا رسول الله» إني أسرد 
الصوم... رواه مسلم .)٠١5()١١51١(‏ 


.)155( تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 5 37)» عن قرة بن إياس به بإسناد صحيح. 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ۸۹ 
البيهقي عن عائشة با بإسنادٍ صحيح أنها كانت تصوم الدهر في السفر 
والحضر. وحمله البيهقي على سرد الصوم. 

القول الثالث: جواز صيام الدهر» وهو قول ابن المنذر» وطائفة. 
القول الرابع: التحريم» وهو قول ابن حزمء والصنعاني» واستدلوا بنفس أدلة 

المذهب الأول» وزادوا عليه: 

٥‏ حديث أبي موسئ يِل عند أحمد (5/ »)51١5‏ والنسائي كما في ”تحفة 
الأشراف" (577-577/7)), وعبد بن حميد (2071)» مرفوعًا: «من صام 
الدهر ضيفت عليه جهنم» وعقد بيده). 

ورجاله ثقات؛ إلا أنَّ الراجح وقفه؛ فإنه من طريق: قتادة» عن أبي تميمة» عن 
أبي موسئء به» فرواه شعبة» وهمام» عن قتادة بإسناده موقوفاء ورواه سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة بإسناده مرفوعاء لكن الراوي عن سعيد هو: ابن ابي عدي» وقد 
روئ عنه بعد الاختلاط» وقد تابع قتادة على الوقف: سفيان الثوري» كما في 

”مصنف عبدالرزاق" (728757)) وعقبة بن عبدالله الأصمء كما في ”زوائد عبدالله“ 

على ”الزهد" لأبيه (ص5 7)» وتابع قتادة علل الرفع: الضحاك بن يسار البصري» 

كما في ”مسند أحمد“ »)51١5/5(‏ والضحاك ضعفه جماعة من الحفاظ كما في 

اتعجل المتفعةة 7 
ذلت: ومع ترجيح وقفه؛ فلا يَبْعْدٌ أن يكون له حكم الرفع. 


.)191/1( انظر: ”تحقيق المسند؟‎ )١( 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
(٦‏ روئ ابن أبي شيبة (۳/ ۷۹) بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني» قال: 
بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر» فأتاى فعلاه بِالدَرَّق وجعل يقول: كل يا 


دهري. 


2 


قال ابن حزم له: فصح أن تحريم صوم الدهر کان من مذهبه» ولو كان 


والراجح -والله أعلم- هو التول الأول؛ لدلالة قوله بيب «لا صام ولا 
أفطر). 


ع 
مه هو 6ه 


وقد أجاب الجمهور عن هذا: بأنه محمول على من صام الدهر حقيقة؛ فإنه 


يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين. 


لكن قال ابن القيم كللته: وَلَّيْسَ مُرَادُهُ بهَذَا مَنْ صَامَ الْأَيامَ المُحَرّمَة؛ فَإِنْهُ ذَكَرَ 


ع 


دَلِكَ جَوَابَا لِمَنْ قَالَ: أَرَأَيْت مَنْ صَامَ الدَهْرَ؟ وَل يُقَالْ في جَوَابٍ مَنْ فُعَلَ 

المُحَرّمٌَ: (لا صَامَ وَلَا أَفطَرَ)؟ فَإِنَ هَذَا يُؤْذِنَ بِأَنْهُ سَوَاءٌ فِطْرُهُ وَصَوْمُهُ ا ينَابُ عَلَيْه 

وَلَا يُعَافَبُء وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ فَعَلَ مَا حَرّمَ الله عَلَيْهِ مِنْ الصّيّامء فَلَيْسَ هذا جوَابا 

مُطَابِقَا لِلسَوَالٍ عَنْ المُحَرّم مِنْ الضّوْم.اه 

وأما الرد على أدلة الجمهور: 

١‏ ؟) قال ابن القيم كللته: نمس هذا التَمْبِيهِ فِي الْأَمْرِ الْمُمَدَرِ لَا يَقَنَضِي جَوَارَهُ؛ 
فصلا عَنْ اسْتِحْبَابد وَإِنّمَا يَقَنَضِي التَشْبِية به فِي تَوَابِهِ لَوْ كَانَ مُسْتحَباء 


وَالدَلِيلُ عَلَيْدِ مِنْ نَفْس الْحَدِيثِء ائه جَعَل صِبَاءَ 


5 چ 
2 


كه ° > ه 
ايام عن كل سير 


صم 


بَابُ صّؤم التَطوع وما نهِيَّ عن صّوْمِهِ ٩۱‏ 
َة صِيَام الدَهْر؛ إِذْ الْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَ وَهَذَا يفضي أن يَحْصْلَ لَه 
نَوَابُ مَنْ ضَامَ ثَلَاثْمائَةِ وَسَِينَ يَؤْمّاء وَمَعْلُومٌ أن هَدَا حرام قَطعًاء فَعْلِمَ أن 
الْمُرَادَ بو حُصُولٌ هَذَا الراب عَلى تقرِير مَشْرُوعِيّة صِيام َلَاثِوائَةٍ وَسِتَينَ 
يَومًا.اه 

۳) قال الحافظ ابن حجر لله: وَتَعقَبَ بان سوال حَمْرّةإِنمَا كَانَ عَنْ الصَّوْم في 
ا 
a‏ إن التي لا كَانَ در د الصو يُقَالُ: لا ا 
خم وَمِنْ الْمَعلوم ان التي 4 َم يكن يضوم الدَهْرَ َا َْرَمُمِنْ ذكْرٍ 
السَرْدِ صِيام الذَهْر.اه 


ا 


4) الذي جاء عن عمر صح عنه كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (7/ 1/9)» ولكن 
الذي جاء عنه السرد في الصيام» ولفظه في ”المصنف": قال ابن عمر: إِنَّ عمر 
سرد الصوم قبل موته بستنين. وتقدَّم أنَّ السرد هو المتابعة بالصيام» ولا يلزم 
sS‏ 
وأما أثر عثمان مل فأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۷۹)ء من طريق: الزبير بن 

عبد الله بن رهيمة عن جدته رهيمة» عن عثمان» والزبير بن عبدالله لبن الحديث 

كما في ”الجرح والتعديل“» وجدته مجهولة. 
وأما أثر أبي طلحة فهو صحيح عنه» آخرجه البخاري برقم (۲۸۲۸)» ولکنه 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)۲١١ /٥(‏ وكذلك النسائی /٤(‏ ۲۰۲)» بإسناد حسن. 


۹۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ليس بحجة» فقد صح عنه أنه كان يأكل البرد في صيامه. 

قال ابن حزم وله : فصومه الدهر ليس بحجة. ولئن كان صومه الدهر حجة؛ 
فإنّ أكله البرد في صيامه حجة.اه 
وأما الرد على أدلة القول الرابع : 


أما حديث أبى موسئ فأحسن ما يقال فيه ما قاله الحافظ ابن حجر لله 


E 


ے 


حيث قال: والأولى إجراء الحديث علا ظاهره وحمله عل من فوت حقا واجبًا 


$ 


بذلك؛ فإنه يتوجه إليه الوعيد.اه 


قال ابو عبت اہ خیس الله لم: وقد يحمل أيضًا علا من صام الدهر مع أيام 
العيد؛ لأنه هو الأصل في إطلاق الدهرء ولأنَّ هذا الحديث يدل علا أنه يأثم» 
وقوله 7 : «لا صام ولا آفطر» يُشعِر بأنه لا يأثم ولا يُئاب. 

وأما ما صمَّ عن عمر من ضرب الرجل؛ فمحمول علل أنه رأئ أنَّ ذلك 
الرجل قد أضرّ بنفسه. أو رأئ المصلحة بضربه مع كراهيته فقط. فقد جاء عن 
عمر به في «صحيح مسلم“ :)۳١(‏ أنه ضرب أبا هريرة مَل لما أمره النبي وبل 
أن يُبِشَّرَ الناس بأنَّ من قال: «لا إله إلا الله مستيقنًا من قلبه دخل الجنة)»؛ لكونه 
رأئ المصلحة بعدم ذلك. والله أعلم. 

وقد رجّح القول بالكراهة الشوكاني مله في ”الدراري"» وصديق بن حسن في 
”الروضة الندية“ والشيخ الألباني في ”تمام المنة».'") 


,07/940( ”السبل" (174/5)» ”المحلّئ"‎ »)87-8٠ انظر: ”الفتح" (//141)» ”زاد المعاد" (؟/‎ )١( 
.)5 ١ ”تمام المنة؟ (ص5‎ 


بَابُ الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ 4۳ 


باب الاعتكاف وقيام رمَضانَ 


“۶ ر ەر ے اشد‎ for 
ابي يِرَةَ يته ان‎ 


1 


000 عضيس عه 5 َه ا ر 7 8 
انا ھآ ما قد تقدم مِن ديه . م متفق عَلَيّه. 0 


٣ 
امه‎ 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ بيان معنى الحديث. 

قولة: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ). أي: قام لياليه مُصليًا. 

قال الحافظ مَللته: والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام» وذكر 
النووي 3 المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» يعني: أنه يحصل بها المطلوب 
من القيام لا أن القيام لا يكون إلا بها.'") 

قال أبوعبد اكدغض أله لم: ويؤيده ما أخرجه آبو داود (۱۳۷۵)ء عن أبي ذرٌ 
مرفوعًا: من صلی مع إمامه حتی ینصرف؛ كِب له قيام ليلة)» وهو في ”الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين“ .)۲۷١(‏ 

قولة: إا 4 أي: تضديتا بوعد الله بالثواب عليه. 

قولم: «احَيسَابًااء أي: طلبًا للأجرء لا لقصدٍ آخر. 


.)۷٥۹( ومسلم‎ )۰ ٠9( أخرجه البخاري‎ )١( 


() ”الفتح“ (۲۰۰۸). 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قولة: «غْفِرَ لَه ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم ابن المنذرء وقال 
النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين» وعزاه عياض 
لأهل السنة» قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغائر. 
ويؤيد قول الجمهور قوله 7 -: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إل رمضان تكفرات ما بيهن ]ذا اجتدبت الكبائر) أخرجه مسلم عن أبي 


الله 


هريرة تيننه. 

فائتة. قال الحافظ كلله: سُمَّيت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان 
التروايح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. 
”الفتح“ .)۲٠٠۸(‏ 

تنبيث: عدد الركعات في قيام الليل تقدم في [باب صلاة التطوع]ء فليراجَع 


مسألة 91]: أيهما أفضل ے2 صلاةة التراويح: أن تكون 2 المسجد أم 2 


البيت؟ 
© ذهب الجمهور إلى استحباب أن تكون في المسجدء وهو الذي جع الناس 


إل ل 


عليه عمرٌ بن الخطاب ويضته. وثبت عن ابن مسعود موت أنه كان يصلل في 


قالوا: وإنما لم يفعله النبي يبيد خشيةً أن يفرض علا الناس كما ثبت ذلك في 


باب الاعتكاف وقيام رمَضَانَ 40 
”الصحيحير“ عن عائشة ينا بعد أن صلل النبي بيد بهم في المسجد بعض 
الليالي ثم تركه 

# وذهب مالك في إحدئ الروايتين عنه» وأبو يوسف. وجماعة من الشافعية إل 
أن الصلاة ني البيوت أفضل» وصح عن ابن عمر بَيَفهًا. 

۰ رام 2 حضف ر جر ب از ا ت‎ 5 I, 
ه ج أو حصب فرج رشول اله 85 يضلى‎ a 
فِيهَاء قَالَ: فتَبّعْ إِلَيّه ر رکال جاتر رن ا‎ 
لله کيا عنهم.‎ MES 

قَالَ: فَلَمْ يخر إِلَيْهِمْ فَرَقَعُوا أَصْوَاتَهُم وَحَصَبُوا الْبَابَء فَحَرَح إل 
ا سول الله كلله: ١مَا‏ زَالَ بِكُمْ صَنِيِعُكُمْ حَنََا ع 
ا ه سيكتَبُ عَلبْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بالصَّلاةٍ فى بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةٍ الْمَرْءِ فى بيه إل 
الصَّلاَةَ المكتوبة». 

قالوا: فالنبى بيذ ذكر أن أفضل الصلاة في بيته إلا المكتوبة عند أن طلبوا منه 
الخروج للصلاة في المسجد؛ فدل علل أن الصلاة في البيت أفضل. 

قالوا: ولا يصح إخراج هذه الصورة -أعني الاجتماع لصلاة الليل في 
الخ من اجلو ا او الد اة واوا 

وصح هذا عن ابن عمر» والقاسم» وسام» وإبراهيم 


(۱) أخرجه البخاري (۷١١١)»ء‏ ومسلم »)۷٦١(‏ وعند البخاري: «وكان ذلك في رمضان». 


۹٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال أب وعبداله عض أله لہ: الصلاة مع الجماعة في المسجد أنشط للإنسان من 
الصلاة بمفرده» ومعينة له علل الاجتهاد في الصلاةء والذكرء والعبادة؛ ولذلك جمع 
عمر برت الناسّ عليهاء واستمر عمل المسلمين علل ذلك فنحن نفضل الصلاة 
في المسجد من أجل ذلك. وبالله التوفيق “ 


(۱) انظر: ”«مصنف ابن آبي شیبة“ (۲/ »)۳۹۷-۳۹٩‏ ”الفتح“ .)۲١۱۳(‏ 


۹۷ 


باب الاعتكاف وقَيَام رَمَضَانَ 
e el E ۹‏ 1 ور a TA E‏ 
وا۸ وَعَنْ عائشة ياء قالّث: كان رَسول الله بي إذا دخل العشر 
قر بي #6 واس o Tor faks Fo‏ 
هِنْ رَمَضَانَ- شَدَ متزره» و احا لبله» وايقظ أَهْلَهُ. متققٌ عله ۴ 


(E 


الحشر الا خيرة 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ الحث على الاجتهاد 2 العشر الأواخرمن رمضان. 
قولها: اشَدَّ مِمْرَرَهُ): يحتمل أن يكون المراد اعتزال التساءء ويحتمل أن يكون 
المراد التشمير والجد في العبادة» ويحتمل أنه أراد الأمرين معًا. 
قولها: (وَأَحْيًا لَيلَهُ) أي: أسهره؛ فأحياه بالطاعة» وأحيا نفسه بسهره فيه. 
قال الحافظ ولتنه: وفي الحديث الحرص علل مداومة القيام في العشر الأخيرة 
إشارة إلى الحث علا تجويد الخاتمة.اه 


قلت: وفي الحديث دلالة ظاهرة عل فضيلة هذه الليالي العشرء وعلن فضل 


إحيائهاء كيف لا! وفيها ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: « 
الف سبر 4 [القدر:۳]. 


)١(‏ في (أ) و(ب): (الأخير)» والمثبت أقرب. 
وقوله - أي: العشر الأخيرة من رمضان - من تفسير الحافظ قال الحافظ في ”الفتح“: وقد صرح 


به في حديث علي عند ابن أبي شيبة» والبيهقي» من طريق: عاصم بن ضمرة» عنه. 


() أخرجه البخاري ,)7١75(‏ ومسلم .)١١1/5(‏ 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


رت 
»)۱ 


ن التي لاء كَانَ يَحْتَكِفتٌ العَشْرَ اركف ا 
الل ثم اعتكة ا E‏ 

2 4 اع مير سو جم هده ا اح قي الصاوت 2 ر 9 رو ص ر ت ور ي 
و 6 وَعَنْهَا ملم قَالَت: كَانَ النبئٌّ كله إِذَا آَرَادَ أن يَعتكف صل الجر ٿه 
ES‏ 


8 ي 5 22> ه 0 1 بل ساد كوه 3 ع 
م145 وَعَنْهَا لها قَالَتْ: إن كَانَ رسو E‏ وو في 
8 


لدد رة ركان 9ا ا 9 ل کا ا م ا 


3 


9 6 لس ثم 506 5 و س i‏ 0 ۰ 1 يام ed‏ 4 و ع A a‏ 
و٥‏ وَعَنْهَا قَالت: السّئة علئا المُعْتكني أن لا يَعودَ مَريصًاء ولا يشهد جَتَارَةَ 
و 5 اه 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم (۱۱۷۲) .)٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۲۰٤۱(‏ ومسلم (۱۱۷۳). 

() أخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۲۹۷) (۷). 

() معل بالوقف أو الإدراج. أخرجه آبوداود (۷۳٤۲)ء‏ من طريق عبدال رحمن بن إسحاق عن الزهري 
عن عروة عن عائشة به. وقد أعل بالوقف وأعل بالإدراج. فقد قال الإمام أبوداود كله عقب 
الحديث: غير عبدال ر حمن لا يقول فيه: (قالت: السنة) جعله قول عائشة 

وقال الدارقطني كلتته: يقال إن قوله (والسنة للمعتكف... إل آخره) ليس من قول النبي بي 

[لعله أراد ليس من قول عائشة] وأنه من كلام الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. والله 
أعلم. وهشام بن سلیمان ل يذكره. ”السنن؟ (۲/ .)۲١١‏ 


يَابُ الاعتكاف وَقِيَامِ رَمَضَانَ ۹ 


A‏ وَعَنِ ابن عباس يا ن ١‏ التب لا قَالَ: اليس على الخنتكب صِيَامْ إلا 
أنْ يَجْعَلَهُ عَلَى تَفسها. رَوَاهُ الدَارَفَطِْيُ وَالْحَاكِمُ وَالرَّاجِحٌ وَفَفَهُ بَا“ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


0 - 


لغى: لزوم الشيء» وحبسر النفس عليه» ومنه قوله تعالى: #ماهاز التَمَامِلاليق 
نسم طَاع'كفُونَ © [الأنبياء:0]. 


وقال الإمام البيهقي للته: منهم من زعم أنه من قول عائشة» ومنهم من زعم أنه من قول 

الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة» فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن 
عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا ولا يجيب دعوة» ولا اعتكاف إلا بصيام» 
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. اه ”المعرفة" (5/ 27960). 

)١(‏ ضعيف مرفوعاء والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني )١19/7(‏ والحاكم »)474/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي (71/4)» من طريق عبدالله بن محمد الرملٍ عن محمد بن يحيئ بن أبي عمر العدني ثنا 
عبدالعزيز بن محمد عن أبي سهيل عم مالك بن أنس عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا. قال 
الدارقطني: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. قال المجد ابن تيمية: رفعه أبوبكر السوسي - يعني 
شيخ الدارقطني - وغيره لا يرفعه. وذهب أيضًا إلى أن المراد بالشيخ المتفرد برفعه هو(محمد بن 
إسحاق السوسي) ابن الجوزي والذهبي كما في ”التحقيق والتنقيح" (0/ 545). 

قلت: ولكن السوسي قد توبع عل رفعه؛ تابعه أحمد بن محبوب الرمليٍ عند الحاكم والبيهقي. 
فالأقرب ما قاله ابن عبدالهادي في ”التنقيح" (7/ 77/8) حيث قال: الشيخ هو عبدالله بن محمد 
الرمل. قال ابن القطان: وعبدالله بن محمد بن نصر الرملى لا أعرفه. وانظر: ”نصب الراية“ 
/ 44( ۰ 

وقال البيهقي كَلته: تفرد به عبدالله بن محمد بن نصر الرملء ثم قال: هذا هو الصحيح موقوف» 
ورفعه وهم. اه 

قلت: والموقوف عن ابن عباس صحيح كما في ”صنن البيهقي" (5/ 719) و”مشكل الآثار» 
ا 0 


0۹۹ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وشرعا: المقام في المسجد من شخص مخصوص علا صفة مخصوصة؛ 
اا 
مسألة :]١[‏ حكم الاعتكاف. 

مشروعٌ» ومُستحَبٌ بالكتاب والسنة» والإجماع» ولا يجب إلا بنذرٍ بالإجماع. 

أما من الكتاب: فقوله تعالى: #ولا تشِروهت وَأَسْمْ عَدكمُونَ ف امسج 4 
[البقرة:۱۸۷]. 

وأما من السنت: فأحاديث الباب المتقدمة» والأحاديث في مشروعية 
الاعتكاف كثيرة تبلغ حد التواتر. 

وأما الإجماع: فقد نقل غيرٌ واحد الإجماع عل أنه سنت وأنه لا يجب إلا 
بالنذر» كابن المنذر» وابن قدامة» والنووي وغيرهم.'") 
مسألة [1]: هل يلزمه إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه أم له الخروج إذا شاء ؟ 
© ذهب الشافعي» وأحمد إلى أنه لا يلزمه الإتمام» وله الخروج إذا شاء؛ لعدم 
وجود دليل على إلزامه بالإتمام. 

وقد ثبت في ”الصحيحين"”" أنَّ البي يليد 


قَضرب» فاستأذنته عائشة» فأذن لهاء فضربت خہ خشاءهاء ثم استأذنته حفصة» ثم 


0 


اراد أن يعتكف فأمر بخبائه» 


(۱) ”الفتح“ (۲۰۲۵). 
(؟) انظر: ”المجموع" (5/ ٠1‏ 5)ط/ الإرشاد. ”المغني" (507/5). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم »)۱١۷۳(‏ من حديث عائشة مرا 


باب الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ ٥۰۱‏ 
زینب» فلما ا رسول الله ويد الفجر نظرء فإذا الأخبية» فقال: «آلبر تَرِدْنَ؟1, 
فأمر بخبائه فقوض» وترك الاعتكاف في شهر رمضان» ثم اعتكف العشر الأول 
فو شوال: 
© وذهب مالك إل أنه يلزمه بالنية مع الدخول فيه؛ فإنْ قطعه لزمه قضاؤه. 
وادّعئ ابن عبد البر الإجماع على ذلك» وليس بصحيح كما بِيِّنَ ذلك ابن قدامة 
ملله. وأما قضاء النبي َب فإنما فعله تطوعًا؛ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته 
ويدل علن أنَّ القضاء ليس بواجب أنه لم يأمر نساءه بقضائه؛ والتول الأول هو 
اراج والله أعلم.'") 
مسألة [8]: هل يُشترط 2 الاعتكاف الصوم؟ 
© فيه قولان: 

القول الأول: وجوب الصوم مع الاعتكاف» وهو قول مالك» والليث» وأبي 
حنيفة» والثوري» ورواية عن أحد. وثبت هذا القول عن عائشة وابن عباس مرل 
كما ني ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ۸۷). 

واستدلوا بحديث عائشة مشا الذي في الباب: «ولا اعتكاف إلا بصوم)» 
واه واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر يَلَّء عند أبي داود (5 417 7): أن 
عمر جعل علل نفسه في الجاهلية أن يعتكف. فقال النبي ا : «اعتكف وصم)» 


۰ ا وكة وه 2 ل 
وهذا الحديث ضعيف» فقد تفرد به عبد الله بن بديل» عن عمرو بن دينار» 


.)٤٥۸- ٤0۷ /٤( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


0۰۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وعبد الله بن بديل: ضعيفٌ» وقد خالف ما في ”الصحيحين“؛ فإنه ليس فيهما الأمر 
بالصوم. 

القول الثاني: نه لا بلزمه الصوم؛ إلا أن يوجبه علل نفسه في نذره» صح هذا 
عن ابن عباس وف كما ني الباب» وهذا مذهب الشافعي» وإسحاق» والمشهور 
عن أحمد» وهو قول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد | لعزيز. 

واستدلوا بحديث ابن عمر وشا في ”الصحيحين“": أن عمر فل سأل النبي 
د قال: كنت نذرت في الجاهلية ن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. 
آرت وار دو رال اس ف لاص 

وقد تعقب بأنَّ مسلمًا قد أخرجه من وجه صحيح بلفظ: «يومًا»» وهذا 
التعقب لا يفسد الاستدلال» بل يقال: لم يأمره النبي د بالصوم» ولو كان شرطًا؛ 
لأمره به. 

و وتقدم أنَّ الراجح وقفه. 

واستدلوا أيضًا ياغتكاف النبي 2 ع دق العشر الأول من شوال كما في 
”الصحيحين" عن عائشة يَنِلعًا. وقالوا: إيجاب الصوم حكمٌ لا يثبت إلا بالشرع» 
a,‏ 


والتول الثاني هو الراجح. والله ا 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)7١77(‏ ومسلم برقم .)١795(‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 504 )» ”الفتح" (7017)) ”شرح مسلم" (5177/8). 


باب الاعتكاف وقيام رَمَضَانَ 0۳ 
مسألة :]٤1‏ هل يُشترط للاعتكاف أن يكون 4 المسجد ؟ 
آما بالنسبة للرجل: 

فقال ابن قدامت كللثه في ”المغني؟ (4/ :)47١‏ وَلَا يَصِحَّ الاعْتِكَافٌ في غَيْرِ 
مَسْحِدٍ إِذَا كَانَ الْمُعْتَكِفٌ رَجلَاء لا نَعْلَمْ في هَذَا بيْنَ أل العم خلافء 0 


في ذَلِكَ ل الله خالا es‏ 0 


بِدَلِكَء وَلَوْ صَمَّ الإغْتِكَافٌ فِي غَيْرِهَاء لَمْ يَخْتَصّ خت 0 
الا شَرَةَ مُحَرَّمَة في الاعْيِكَافٍ مُطْلَعًا.اه 


و چ ع غم 


وقد نقل الإجماع عل ذلك ابن عبد البر» والقرطبي في ”تفسيره" ¢ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولا يصح الإحاع فقد وجد خلافٌ شاذً لا يُلتفت إليه كما في 
”الفتح". 
وقد اختلفوا في هذا المسجد: 
© فذهب بعضهم إلى اختصاصه بالمساجد الثلاثة» وهو قول حذيفة» وخصّه 
عطاء بمسجد مكة والمدينة» وابن ن المسيب بمسجد المدينة. 
الشافعي الجامع» وشرطه مالك؛ لأنَّ الاعتكاف عنده ينقطع بالجمعة. وقال بقول 
مالك» الزهري» والحكم» وحماد. 
6 وذهب أبو حنيفة» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور إل صحته بالمسجد الذي تقام 


.0 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وها التول هو الراجح؛ لأنه إن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فإما 

أن يترك الجماعة ويبقئ في المسجد. وهذا لا يجوزء وإما أن يخرج كثيرّاء 
وأما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)'» فقد اختلف في رفعه 

ووقفه» والرّاجح وقفه عل حذيفة»ومع ذلك فقد حمله جماعة من أهل العلم علا 

نفى الأفضلية والكمالء لا عل نفى الصحة. 

وأفا بالتسية للمرأة: 

© فذهب أبو حنيفة» والثوري إلى أن لها أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهو قول 


الشافعي في القديم. 


)١(‏ الحديث مداره على سفيان بن عيينة» يرويه عن جامع ب بن أبي شداد. عن أبي وائل» عن حذيفة» به» 
وقد اختلفوا فيه عل سفيان في رفعه» ووقفه» فرواه عنه مرفوعًا: محمد بن الفرج القرشي البغدادي 
عند الإسماعيلٍ في ”معجمه" (77”7)» وهو صدوق» وكذلك محمود بن آدم المروزي عند البيهقي 
في ”الكبرئ“ »)٠١/٤(‏ وهو صدوق أيضًاء وكذلك سعيد بن منصور كما في ”المحلل“ 
»)۱۹١ /٠(‏ وهو ثقة» وكذلك هشام بن عمار عند الطحاوي »)۲۰/٤(‏ وهو صدوق له بعض 
الأخطاء. 

ورواه عن ابن عيينة موقوفًا جماعة» وهم: عبدالرزاق كما في ”مصنفه“ /٤(‏ ۸٤۳)»ء‏ والطبراني 
(4011) من طريقه» وهو ثقة إمام» وسعيد بن عبدال رمن المخزوميء وابن أبي عمر العدني عند 
الفاكهي في ”أخبار مكة" (7/ »)١54‏ وهما ثقتان. 

وتابع أبا وائل علل وقفه: إبراهيم النخعي» أخرجه عبدالرزاق (6/ ۷٤۳)»ء‏ وابن أبي شيبة 
»)4١/۳(‏ من طريق: الثوري» عن واصل الأحدب» عن إبراهيم» به. وإبراهيم النخعي لم يدرك 
حذيفة» ولكنه يحكي قصة وقعت لحذيفة مع ابن مسعود» ورواية النخعي عن ابن مسعود 
صحيحة؛ لكونه لا يرسل عنه إلا عن جماعة ثقات؛ وعليه: فيظهر لي ترج جيح الموقوف» والله أعلم. 


بَابُ الاعتكاف وَقِيَامِ رَمَضَانَ 0 
0 
الآية: #وَأَسْرَ عَدَكِمُونَ في الْسَسيِرٍ4. ولأن أزواج النبي ينيد استأدَنهُ في الاعتكاف 
لحر يس 0 
الإذن والمنع» ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مسجد بيوتهن. 
RR e‏ 
مسجد؛ لأنَّ الجماعة غير واجبة عليهاء وبذلك جزم الشافعيء» وأحمد. 
مسألة [ه]: أقل مقدار للاعتكاف. 
© في المسألة قولان: 
الأول: لا حدًّ لأكَلّهه وهو قول الشافعي» وداود» وابن ن عليّة»ورواية عن أحمد. 
واختاره ابن المنذرء وابن العربي» فيصح أن يعتكف ولو ساعة» وهو رواية عن 


الثاني: أنَّ أقل الاعتكاف يوم وليلة» وهو قول مالك» وأبي حنيفة في المشهور 
عنه؛ لأنَّ هذا أقل ما ورد في الشرع؛ يعنون حديث عمر المتقدم. 

والراجح الثول الأول؛ لأن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير» ول 
يحذده الشرع بشيء يخصّهء فبقي علا أصله ومعناه اللغوي 1" 


»)۳۳۳ /۲( ”الفتح» (۲۰۲۵) (۲۰۳۳)» ”تفسیر القرطبي“‎ »)٤٦٥-٤٦٤ /٤( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)17١ /9( ”المجموع" (7/ ١٠5)ط/ مكتبة الإرشاد. ”الإشراف"‎ 


() انظر: ”المجموع" (5/ ١47)ط/‏ الإرشاد» ”تفسير القرطبي" (؟/ 07777. 


0.65 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٦[‏ هل يصح الاعتكاف 2 رحبة المسجد؟ 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)73١705(‏ الرّحبّة بفَنْح الداء وَالكاء 
الْمْهْمَلَة بَعْدَهَا مُوَحَّدَة هي بتاء يكُون أَمَام اب اللْمَسْجِد غَيْر مُنقَصِل عَنْهُ هَذِهِ 
رَحَبّة المَسْجد وَوَقَعَ فيهًا الاختلاف» وَالرَّاجِح ن کم المَسْجد؛ يصح 
فيا الاغْيكٌافء وَكُلَ ما يُشترَط لَهُ الْمَسْجِدء فَإِنْ كَاَتْ الرحَبَة مُنفَصِلَة فليْسَ لَه 
كم الْمَسْجد.اه 

قلت: وقد جزم بصحة الاعتكاف فيها الإمام الشافعي» نقله عنه النووي في 
”شرح المهذب“ »)٥١۷/7(‏ وهو ظاهر اختيار البخاري؛ فإنه بوب في كتاب 
الأحكام: [باب من قضئ ولاعن في المسجد]ء ثم قال تحت هذا الباب: وكان 
الحسنء وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجًا من المسجد. 

قال ابن المنير كما في ”الفتح" :)7١15(‏ ولرحبة المسجد حكم المسجد؛ إلا 
إن كانت منفصلة عنه.اه 

وقال العيني وله في ”عمدة القاري“ (75/ 755): وهي الساحة» والمكان 
المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنهاء وحكمها حكم المسجد؛ فيصح فيها 
الاعتكاف في الأصح, بخلاف ما إذا كانت منفصلة.اه 
مسألة [۷]: خروج المعتكف للغائط والبول. 


أجمع أهل العلم عل أن للمعتكف الخروج للغائط والبول» نقل الإجماع غير 


باب الاعتكاف وقيام رمَضَانَ 0۷ 


واحدء كابن المنذر» وابن قدامة وغير هه ° 


مسآلة ۸1]: الخروج لخير الغائط والبول. 
جع تقار 2 9 6 2 ەر 9 i‏ 
قال ابن قدامت همَلثه: وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَة إِلَى المأكول وَالْمَشْرُوتِ إذا لَمْ 


يَكُنْ لَهُ مَنْ يِه بهء فَلَهُ الْخْرُوحُ لَه ذا اختاج إل وَإِن به ته ايء قله أن يرح 


ea 
ا‎ 


اح سا لم هُ ِنْكُ وَلَا يُمْكِنُ فِعْلّهُ في الْمَسْجِد قَلَهُ 
الْخْرُوحُ إِلَيْه ولا به يَفْسُدُ ايِكَافَهُ وَهُوَ عَلَيْهه مَا لَمْ يُطِلْء وَكَذَلِكَ لَهُ الْخْرُوحٌ إلى 
اال الله تَحَالَئ عَلَيْهه مدل مَنْ يَحْتَكِفُ في مَسْجِدٍ لا جَمْعَةَ فيه» فَيَحْتَاح إلى 

جه جه لِيُصَلَيَ المعو وي كه السّعِيٌ إِلَيْهَاه فَلَهُ الْحْرُوحُ إلا ولا بطل 
e‏ الماد" 
مسآلة [۹]: الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة. 

© إذالم ي* يشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف ففيه قولان: 

الأول: أنه ليس له الخروج لذلك» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» 
ورواية عن أحمد. وهو قول عطاء» وعروة» ومجاهد.و الزهري. 

واستدلوا بقول عائشة اء الذي في الباب: «السنة علا المعتكف...)» وقد 
تقدم أنه معلول» ويغني عنه حديثها الذي قبله في الباب» ففي بعض طرقه: 
«والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة». 


(۱)انظر: «لمغني“ ٥ /٤(‏ سبل السلام" (5/ »)١185‏ ”الفتح“ .)۲٠۲۹(‏ 
”7 لمغني" (517/5). 


0°۹۸ فتح العلام ے2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: أن له الخروج لذلك» وهو قول سعيد بن جبير» والنخعي» والحسن» 


0 اع َ : 
وروي عن علي ٠‏ وهو رواية عن مد وقال به الثوري. 


والراجح هو الثول الأول؛ لأنَّ هذا ليس بواجبء فليس له ترك الاعتكاف من 
أجله» كالمشي مع أخيه في حاجة ليقضيها له. 

تنبيث: إن تعينت عليه صلاة الجنازة» وأمكنه فعلها في المسجد؛ فليس له 
ماسح سس عسوت 
شيل جار له أن يخرج a OTE‏ الخروج لصلا 
الجمعة, 


© أماإذاائ شترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف ففيه قولان: 


الأول: أن له الخروج إذا شرط ذلك» وهو قول الشافعي» والثوري. 
a TEN E NS E E as‏ 
بقدر» فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه. 

الثاني: آنه لا يصح الشرط, وهو قول مالك والأوزاعي» وأبي مجلزء ورواية 


ع 


عن احمد. 


OG واترو‎ 


8و 


الزبير» أنها كانت تريد الحج» وهي شاكية» فقال رسول الله : «حجي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۸۸-۸۷)»ء من طريق: إبي إسحاق»عن عاصم بن ضمرة» عنه» وهذا 


بَابُ الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ 2 


واشترطي أنَّ حلي حيث حبستني”"» قال: فيؤخذ من هذا أنَّ الإنسان إذا دخل 
في عبادة وام شترط شيئًا لا ينافي فلا بأس. 


قلت: الذي يظهى لي -والله أعلم- أنَّ هذا الشرط ينافي الادحاف؛ لأنَ 
الاعتكاف هو حبس النفس ولزومها في المسجدء والأمر هنا ليبس كذلك. 
فعل هذا ذال راجح -والله أعلم - هو التول الثاني, وبالله التوفيق."") 


مسألة1١٠:‏ إذا شرط الوطء ب4 اعتكافه أو البيع أو الكسب بالصناعة؟ 


کو و 


قال ابن قدامت هلثته: لا يَجُوَرُ؛ لِأنّ لن الله تال قال: کول شروش واش 
كرد فق التتديدة» فَامْوَاط ذلك اشوراط لقخصية الله تعالرا: وَالصَّنَاعَةٌ في 
الْمَسْجِدٍ مَنْهِيٌّ عَنْهَا ِي غَيْرِ الاعْتِكَافِء فَفِي الِاعْتِكَافِ أَوْلَىء وَسَاْرُ مَا ذَكَرْنَاة 


e‏ ن رك الاعتکافِ اول 


ع موسا 


6 
مِنْ فِعْل الْمَنْهيّ عَنْهُ 


تنبيث: لو اعتكف شخصٌ فباعء أو ا: شترئ؛ فإنه يأثم» ولكن ليس هناك دليل 
عل إبطال اعتكافه. وللمعتكف أن ب يشتري شيئا يحتاجه من خارج المسجد عند 


الجمهورء وقيّده مالك باليسير.”4) 


.)07714( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 

(۲) انظر: ”المغني" (510-559/5). ”الفتح“ (۲۹٠۲)ء‏ ”الشرح الممتع" (055-077/5)) 
”الاستذكار" /١١(‏ 7586). 

.)٤۷١ /٤( ”المغنی“‎ )۳( 

.)٦٩/۳( الاشراف“‎ )9 


A‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١١1‏ إذا وطئ 2 حال اعتكافه؟ 

يفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم» نقل الإجماع غير واحدء كابن المنذر» وابن 
قدامة» والقرطبی» والأصل فيه قوله تعالى: #ولا مشِرُوهُرك واس عَلكمُونٌ فى 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع» كما في 
”الفتح“ء وهذا الإجماع لا يصح كما في ”زاد المسير" لابن الجوزي /١1(‏ 17.0197 
مسألة :]1١7[1‏ المباشرة للمعتكف. 

أا إِنْ كان لغير شهوة: فالذي عليه أكثر أهل العلم هو الجوازء وقطع به أكثر 
الحنابلة» والشافعية» والمالكية؛ لحديث عائشة في ”الصحيحين"»: أنها كانت 
کے وھ لات يس 5 
تر جل النبي ٠7‏ وهو معتكف» وتقدم الحديث في الباب. 

وأما قول ابن عبد البر كله في ”التمهيد“ (۷/ ۳۲۸): أجمع العلماء أن 
المعتكف لا يباشر ولا يقبل. 

فهي محمولة على المباشرة بشهوة وتلذذ؛ فإن كانت المباشرة بشهوة وتلذذ؛ 

دج .د و سر 2ع له ل 2 .رص 

# ولا تش روه وأَنسمْ عَدَكِمُونَ ف الْمَسَدجِرٍ #. 

قال الحافظ ابن كثير ذلثه: ثم إِنَّ المراد بالمباشرة إنما هو الجماع 


)١(‏ وانظر «الفتح؟ (5070) «المغني» (4/ “47) «تفسير القرطبي؟ (۲/ ۳۳۲) ”لاستذكار“ 
1 كات 


بَابْ الاعتكاف وَقِيّام رَمَضَانَ 0۱۱ 
ودواعيه» من تقبيل» ومعانقة» ونحو ذلك» فأما معاطاة الشيء ونحوه؛ فلا بأس 
به» فقد ثبت في ”الصحيحين“ عن عائشة...» -ثم ذكر حديثها في ترجيلها لرسول 
اله اا ٩‏ 
مسآلة :]۱١[‏ إذا باشر دون الفرج» فهل يفسد اعتكافه؟ 
© فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يفسدء سواء أنزل أم لم ينزل» وهو قول مالكء والشافعي في أحد 
أقواله؛ لأنها مباشرة محرمة» فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل. 

الثاني: أنه يفسد إذا أنزل» وإذا لم ينزل لم يفسدء وهو قول أحمد. وأبي حنيفة» 
وقول عن الشافعي» ورجّحه ابن قدامة؛ لأنَّ هذه المباشرة التي لم ينزل فيها لا 
تفسد صومًاء ولا حجًا؛ فكذلك لا تفسد الاعتكاف. 

الثالث: أنه لا يفسدء سواء أنزل أم لم ينزل» وهو قول عطاءء والمزني» وذكره 
عن الشافعي» وهو احتمالٌ عند بعض الحنابلة. 

والراجح -والله أعلم- هو التول الثاني."") 
مسألة :]1١4[‏ من وطىئ أهله 2 اعتكافه ناسيًا؟ 

قال ابن عبد البر ولله: كل عل أصله» فمن يقضي بفساد الصوم ناسيا؛ 
فالاعتكاف كذلك عنده فاسد» ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسيًا؛ م يفسد ذلك 


(۱) انظر: ”المغني؟ (4/ 410 )» ”الإنصاف" (۳/ .)١٤٤‏ 
(۲) انظر: ”المخني“ »)٤۷٥ /٤(‏ «لانصاف؟ (۳/ »)۳٤٤‏ ”تفسير القرطبي" (۲/ ۳۳۲). 


01۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الاعتكاف. اه 

تبيه انظر مسالة SS‏ صومه تحت حديث أبي هريرة 
وه : من نسي وهو صَائِم َأَكلَ ل او شرب فلم صَوْمَهُ فإ i‏ سا 
مسآلة :]٠١[‏ إذا خرج من المسجد لغير حاجة؟ 
6 ذهب أجله وآبوحيفة ومالك» والشافض إل آنه يطل اعتكافه» وإن قل. 
© وذهب أبو يوسف,. ومحمد بن الحسن إل أنه لا يفسد حتئ يكون أكثر من 
0 4 روعي 4 لا 0 
نصف يوم؛ لأن اليسير مَعْمْو عنه بدليل أن النبي 70:1 جاءته صفية وهو معتكفٌ 
ثم قام معها ليقلبّها. 

وات فر اص بمنع عدم وجود الحاجة؛ فإنه 2 26 ِل خشي عليها؛ لكونه 
ليلا. والراجح هو الثول الأول. والله 
مسألة [115: هل يخرج المؤذن وهو معتكف؛ ليؤذن من مكان مرتفع؟ 

قال ابن المنذر وله : كان الشافعي لا يكره للمؤذن المعتكف أن يصعد 
المنارة» وبه قال أبو ثور» وأصحاب الرأي. وكره مالك ذلك» ورخص فيه مرة» 
وأكثر مرة الكراهية» وبه قال القاسم. قال أبو بكر بن المنذر: لا بأس به.اه 

قلت: الأقرب هو الجواز؛ لأنه حاجة شرعيةء والله أعل." 
(۱) ”الاستذکار“ (۳۱۸/۱۰). 


انظر: ”المغنی“ »)٤ ٦۹٩ /٤(‏ ”للإشراف“ (۳/ .)١١۳‏ 
(۳) ”الإإشراف عل مذاهب العلماء“ (۳/ .)١١۳‏ 


بَابُ الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ اه 
مسألة [107]: هل تخرج المرأة من الاعتكاف إذا حاضت أو استحاضت؟ 

قال ابن المنذر كله في كتابه «الإشراف" :)١5177/7(‏ واختلفوا في المرأة 
المعتكفة تحيض» فقال الزهري» وعمرو بن دينار» وربيعة» ومالك والأوزاعي» 
والشافعي» وأصحاب الرأي: تخرجء فإذا طهرت فلترجع. وروينا عن أبي قلابة 
أنه قال: تضرب خباها عل باب المسجد إذا حاضت. وقال النخعى: تضرب 
فسطاطها في دارهاء فإذا طهرت قضت تلك الأيام. 

قال أبو بكر: كقول مالكء والشافعي أقول. والمستحاضة: لا تبرح؛ إذ 
حكمها حكم الطاهرة.اه 
مسألة [118: إذا أغمي على المعتكف ثم أفاق فهل يبني أم يستقبل؟ 

قال ابن المنذر مَللَكهُ في كتابه ”الإشراف" (7/ :)١19‏ قال الشافعي» وأبو ثور: 
إذا أغمى علل المعتكف أو جن بنى عليه إذا أفاق. وقال أصحاب الرأي. يستقبل. 

قال آبو بكر: قول الشافعي صحيح. اه 

قلت: وما صححه ابن المنذر» هو الصحيح عندي؛ لعدم وجود دليل يدل على 
بطلان اعتكافه الأول والله أعلم. 
مسألة [19]: إذا مرض المعتكف فخرج فما الحكم؟ 


© واختلفوا في المعتكة ٠‏ يمرض. فقالت طائفة: يخرج فإذا صح رجع» وقضئ 


01 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
:0 وروينا عن الحسن البصريء أنه قال: لا يخرج. 
© وقال النعمان» ومحمد» ويعقوب: إن خرج يوماً أو أكثر من نصف يوم 
امنتقيل: 

قال أبو بكر: إن كان مرضه مرضًا يمكنه المقام في المسجد أقام فيه وإن لم 
يمكنه لشدة العلة خرجء فإذا صح رجعء وبناه إذا كان اعتكافاً واجباً فإن لم يكن 
واجباً فإن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.اه 

قلت: وما اختاره ابن المنذر وَلتكه هو المخناس عندي. والله أعلم؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وإذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 
مسألة :1٠01‏ من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدا اعتكافه؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يعتكف من بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي والعشرين» وهو 
قول الأوزاعي» والليث» وابن المنذر» واستدلوا بحديث عائشة رشا 
الذي في الباب» أن النبي 26 يد كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صل الفجر 

الثاني: أنه يبدأ من غروب شمس اليوم العشرين» وهو قول أحمدء ومالك. 
والشافعي» وأبي حنيفة: e‏ ال ا شوب الي 


ولحديث آي سعيد الخدري موه لل في ”الصحيحين»'» أن النبي ا اعتكف ف 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸٠٠۲)»ء‏ ومسلم »)١١١۷(‏ واللفظ لمسلم. 


بَابْ الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ 1ه 
العشر الأوسط في رمضان يلتمس ليلة القدرء ثم بانت له أنها في العشر الأواخر 
فقال: ١مَنِ‏ اغتكف مَعي؛ ليت في مُعْتَكَفِه...". وهدا التول هو الرأجح» وهو 
ترجيح شيخنا الإمام مقبل الوادعي ظللته. 

وأما حديث عائشي صيهًا: ل بأنه دخل من أول الليل» و 
بنفسه في المكان الذي أعدّه لنفسه بعد صلاة الصبح.'١)‏ 
مسألة :]۲١1‏ هل يبيت ليلة العيد ب24 معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر؟ 
© استحبٌ أحمد ومالك أنْ يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج بعد صلاة الصبح. 
# وقال الشافعي والأوزاعي؛ وابن المنذر: يخرج إذا غابت الشمس؟؛ لأنَّ 
العشر تزول بزوال الشهرء والشهر ينقضي بغروب الشمس. 

وهدا هو الراجح. ولا دليل علل الاستحباب. والله ف 
مسألة [۲۲]: ما يُكره على المعتكف 4# اعتكافه؟ 

قال الحافظ لته ني ”الفتح“ /٤(‏ ۳۲۰): والجمهور عل أنه لا يكره فيه إلا ما 
يُكره في المسجد -يعني في اعتكافه- وعن مالك: تكره فيه الصنائع» والحِرّف 
حتئ طلب العلم.انتهئ. 

قلت: أما طلب العلم فهو من أفضل العبادات» فلا يكره في الاعتكاف» ولكن 
ينبغي ذكر المسائل المهمة؛ والنصائح والتوجيهات بدون إطالة» والله المستعان. 


(۱) انظ : ”الفت“ (۲۰۳۳)ء ”المغنے " (5/ 589 -)؛ ”الاشراف» ("/ .)١151‏ 
تعب 


() انظر: ”تفسير القرطبى؟ (؟/ 775): ”الإشراف" (/ .)١/1١‏ 


05175 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


9 . غي اعمس اسه 
GV‏ وَعَنِ ابن عمَر اء آن ر ين أصحَاب الي لا روا ليله قر في 
المَنَام فِي السَبْع الأَوَاخسِ فَقَالَ 0 الله علة: ار ١‏ رَؤْيَاكُمْ و قد تَوَاطَلتْ في 
الس الل ا الأوواخر) E,‏ 

4 © امه 3 ٍ ا س ا عتم ا trt‏ 
۸ ا وعن مُعَاوِيَة 0 ن ابي سيان بي تنوشنه» عن النبي 7:5 قال فِي ليلةٍ القدر: «ليلة 
سبع وَعِشْرِينَ). رَوَاُ أَبُودَاؤُ وَالرَّاجِحُ 9 وقد اختلف في تعيينها على 
ربعي فَوْلًا أَوْرَدْعهًا في ”قح البارِي“. 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ سبب تسميتها ليلة القدر. 


ذكروا أضنانا كقيرة: 


eR 


منها: أن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إل مثلها من السَّنّة القابلة» ويدل على 
ذلك قوله تعال: # فِبَايِفَرَقٌ بک امرحم € [الدخان:ة]. 
ومنها: أا سُمّيت بذلك لعظمهاء وقدرها» وشرفهاء من قولهم: (لفلان 


قدر)ء أي: شرف ومنزلة. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۱۵)» ومسلم .)١١55(‏ 
)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أبوداود »)١785(‏ ومن طريقه البيهقى (5/ 717)» من طريق معاذ بن معاذ 
عن شعبة عن قتادة سمع مطرفًا عن معاوية به مرفوعًا. ٠‏ 
وقد أخرجه البيهقى »)١١۲ /٤(‏ من طريق أبى داود الطيالسى ثنا شعبة عن قتادة عن مطرف 
عن معان يداس قر E‏ اراسي وق معاة بن عاذ . 
قلت: وكلاهما ثقة ثبت حافظء ولكن قال الدارقطني في ”العلل (1/ 57-70): ولا يصح عن 
شعبة مرفوعًا. اه وذكره شيخنا لنت في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" (/78). 


بَابُ الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ /ااه 

وقيل: سُمِّيت بذلك لأنَّ للطاعات فيها قدرًا عظيمّاء وثوابًا جزيلاء وهناك 
اقا ا 
مسألة [۲]: هل ليلة القدر باقية» آم رفعت؟ 

الصحيح الذي عليه الأدلة المتكاثرة أنها باقية» وأما ما جاء في ”البخاري" 
»)٤۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت» وفي ”مسلم؟ (/7201151)) من حديث 
أبي سعيدء ومن حديث الفلتان بن عاصم عند البزار كما في ”الكشف“ 
»)١15/5(‏ وهو في ”الصحيح المسند" :223١748(‏ أنَّ النبي يبيد خرج يخبرهم 
بليلة القدر» فرآى رجلين يختصمان» فحجز بينهماء فقال: «(خرجت لأخبركم 
بليلة القدرء فتلاحئ فلان وفلان. فَرَفِمَت)» فالمراد رفع تعيينهاء وقد وجد خلاف 
شاذً لا يُعبأ به بأنها رفعت. 

فقد قال الإمام النووي مَلثكه: وهذا القول الذي اواو او 
ظاهر» وغباوة بينة؛ لآن آخر الحديث يرد عليهم؛ لأنه ية قال: «فرفعت» وفسی 
أن يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة»» ولو كان المراد 
رفع وجودها لم يأمر بالتماسها.اه.'" 
مسألة ۳1 متى ليلة القدر؟ 
© اختلف في تعيين ليلة القدر على أقوال كثيرة» أورد الحافظ في ”الفتح" أكثر 
من أربعين قولا. 


(1) انظر: ”تفسير القرطبي" [سورة القدر]ء ”الفتح" .)7١١5(‏ 
(؟) انظر: ”المجموع" (7/ ٠7‏ 5)ط/ الإرشاد ”الشرح الممتع" (5/ 591)» ”الفتح؟ .)7١77(‏ 


01۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال عبد الله البسام: ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى أربع فئات: 

الأولى: مرفوضة:» كالقول بإنكارها في أصلهاء أو القول برفعها. 
القول قوله تعالل: هرر مضا ألَذِۍ أَنَزْلَ فيه الْضُرْءَانٌ * [البقرة:186]» وقوله: لإا 
رلته ف ليلو لْقَدَرِ * [القدر:١].‏ 

الثالثت: مرجوحة:؛ كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأخيرة منه. 

الرابعت: وهي الرّاجحةء وهو كونها في العشر الأواخر من شهر رمضانء 
وأرجاها: أوتارهاء وأرجئ الأوتار: السبع الأواخرء وأرجاها ليلة سبع 
وعشرين.اه 

.4 و ۰ .4 ع 

قلت: وهذا الثول الأخير هو الصحيج وتجتمع به الآدلة كلهاء فقد جاء عن 
النبى بيد أنه قال: «التمسوها فى العشر الأواخر»ء فشمل الليالي الوتر منها 
والشفع. 

وود : إن الليالي الوتر أرجئ؛ لقول النبي 32:5: «التمسوها في الوتر من العشر 
الأواخرا. 

42 م 

(777): أنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين. 


بَابُ الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ 14 
وجاء عن ابن عباس عند أحمد :)7١59(‏ أن رجلا قال: يا رسول الله» إني يشق 
عل القيام» فمرني بليلة لعل الله يوفقنى بليلة القدرء فقال: «عليك بالسابعة). 


والذي جعلنا لا نعينها في ليلة سبع وعشرين أنه قد ثبت في ”الصحيحين“" 
من حديث أبي سعيد يَبت: أنها وقعت ليلة إحدئ وعشرين. 

وفي "صحيح مسلم" ))١١74(‏ عن عبدالله بن أنيس: أنها وقعت ليلة ثلاث 
وعشرين» أما كون أرجئ الليالي جملة السبع الأواخر؛ فلحديث ابن عمر المتقدم 
في الكتاب. 

وكذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" .)75١9()١1١195(‏ عن عبد الله بن عمر 
أنَّ النبي ينيد قال: «التمسوها في العشر الأواخرء فمن ضعُفَ» أو عجز فلا يغلبن 
على السبع البواقي»). 

قال الحافظ ابن حجر لله - بعد أن ذكر أقوالا كثيرة في المسألة -: 
وََرْجَحهَا كُلَهَا نا في الوثرٍ مِنْ الْعَشْر الأخيرة» وَانها تنل كما يمهم يِن 
أعاووق هذا الثاية» اه ار اراو را ج رار ار دا ا 
ٳخدَئ وَعِشْرِينَ او ناث وَعِشْرِينَ عَلَى ما في حَدِيث أبي سَعِيد وَعَبْد الله بن 
يس وَأَرْجَامَا عِنْد الجئهور نيْلّة سَبْع وَعِشْرِينَ وذ تَقَدَمَتْ أله 
( 


2 
ذَلِكَ. انتهئا.” 


.)١١517( ومسلم‎ ,)7١71( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1 51 /7( انظر: ”الفتح“ (۲۰۲۰)» ”مجموع الفتاوئ" (75/ 785)» ”توضيح الأحكام"‎ ) 


o1۰‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ هل ينال الإنسان ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها؟ 
© في هذه المسألة قولان: 


عم 


الأول: يختص الأجر بمن علم بهاء قال الحافظ وله e aT‏ 
م 60 م f, 2e (ND‏ را 7 ا ی ا 
له ما وَقََ عند مُسْلم'" مِنْ حَدِيث أبِي هُرَيْرَة بلَفْظِ: «مَن يقم ليلة القدر 
- ة ور ا رم ت » < دب f‏ 2 
فيوافِقها).... ثم قال: وهر الذي يترجح في تَظري» ولا انكر حصّول الثوّاب 
0 ره هر رس سج ومس 8ے ا 9٤و‏ رہ ر رچ ر ر ہ 
الجزيل لِمَنْ قَامَ لابْتِعَاءِ ليله القذر وَإِن لْمْ يَعْلَم بهَاء وَل لم توّفق له.اه 

الثاني: أنه يناله الأجر الموعود. وإن م يعلم ہا وهو قول الطبري» 
والمهلب. واب بن العربي» وجماعة. 

وهو الرأجح. ورجّح ذلك الإمام ابن عثيمين هلله وقال: أما قول بعض 
الغلماءة (إنه لأ يتال أجرها إلا من شعر ها )+ فقول ضيف ذاه لان الى ا 
قال: «من قام ليلة القدر إيماتا واحتسابا؛ غَفِر له ما تقدم من ذنبها» ولم يقل: (عالمًا 
بها)» ولو كان العلم شرطًا في حصول الثواب؛ لبيته النبي برح اه 


7 


قلت: ويدل عل صحة هذا القول» قول ابن مسعود مَيلكُ: من يقم السنة؛ 


.) ١ 72502 )75١( انظر #صحيح مسلم" رقم‎ )١( 


بَابْ الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ حك 
يصب ليلة القدر. وأقره أبي بن كعب على ذلك» وإنما بين أنها في ليلة سبع 
وعشرين. 

2 کل كذ واه : اد 5 

وأما استدلالهم بقوله 15:: «.... فيوافقها..) فمعناه: يوافقها في نفس الآمرء 
وإنلم يعلم هو ذلك» والله أعلم.'') 
مسألة [؟]: علامات ليلة القدر. 

ثبت لها بعض العلامات: 

احداها: ا لا حادّة ولا باردة. 

جاء ذلك من حديث جابر طب عند ابن خزيمة (۲۱۹۰)» وابن حبان 
4 وفي إسناده: الفضيل بن سليمان» وهو لت وجاء من حديث عبادة 
ابن الصامت بي عند أحمد (0/ 20375 وفيه: بقية بن الوليد» ولم يصرح 
بالتحديث عن شيخ شيخه. وفيه انقطاع: خالد بن معدان لم يسمع من عبادة» وجاء 
من حديث ابن عباس مِيَلَماء عند ابن خزيمة »)275١197(‏ والبزار كما في ”الكشف“ 
»23١75(‏ وفي سنده: زمعة بن صالح وهو ضعيف» والحديث يرتقي إل الحسن 
بمجموع هذه الشواهد» والله أعلم. 

الثانيي: نزول المطر. 

جاء ذلك ف حديث آي سعد الخدري وه ف ا#الصعيي ا ومن 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۲۰۲۲)» ”السبل“ (5/ »)١197‏ ”الشرح الممتع" (491/5). 


(1) تقدم تخريجه قريبًا. 


o۲۲‏ فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
1 ع 2 
حديث عبد الله ابن أنيس رنت في #"صحيح مسلم" .)١1١74(‏ 


الثالثي: طلوع الشمس في صبيحة تلك الليلة لا شعاع لها. 


5 م ع 4 ۽ ڪا ع ت 
لِمَا أخرجه مسلم (777)» عن أبي بن كعب أنه حدَّث عن رسول الله يد أن 


الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد (7851)» من طريق: أبي 
الصلت» عن أبي عقرب» عنه. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي الصلت» وأبي عقرب» وله شاهد كذلك من 


حديث عبادة بن الصامت» وقد تقدم بیان حاله» ومن أخرجه. 


باب الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ 0 


E‏ وقن عائشة مما قَالَتْ: قلت ار اللّه» دان إن عله علمت أي ية 
يْلهُ القَدْرِ مَا أَقَولُ فيهًا؟ قَالَ: : قول ِي: «اللهمَ إن عَفو ا تحب العفو قَاعفٌ عَنى) 


م ؛غَيْرَ أبي دَاوُد و التَرَمِذِيٌ وَالحَاكم. ان 


الحكم المستفاد من الحديث 


: صل ۶ 
فيه استحباب الدعاء في تلك الليلة بهذا الدعاء الذي علَّمَه النبي ميد أمَ 
المؤمنين عائشة مكتمًا. 


ا : الإكثار من جميع الأدعية الواردة عن النبي يد والله أعلم. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5/ 171 ۱۸۲)ء والترمذي (١٠١)ء‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ 

(۸۷۲-))» وابن ماجه »)۳۸٠١(‏ كلهم من طريق عبدالله بن بريدة عن عائشة. 

وعبدالله بن بريدة قد نفئ الدارقطني سماعه من عائشة؛ ولذلك فقد أورد هذا الحديث شيخنا 
ولت في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة". 

ولكن قد تابع عبدالله بن بريدة عل هذا الحديث أخوه سليمان بن بريدة» وسليمان قد أدرك 
عائشة» ولكن لا يعلم هل سمع منها أم لا» فيكون على شرط مسلم؛ لأن مسلمًا لا يشترط ثبوت 
السماع. 

وقد أخرج رواية سليمان النسائي في ”عمل اليوم والليلة» (81/1)» وأحمد (75/8/5). 

ومن لم يصحح الأحاديث بشرط مسلم؛ فلا يقل الحديث عن درجة الحسن بطريقيه» 
والله أعلم. 


03 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
9 فا ر ت ء۶ ت وه ج ل ع 0 و 1 i‏ 1 ود 
A‏ وَعن أبى سَعيد الخدري صللله. قال: قال رَسُوَل الله يَلَِ: (لا تشد 
2 0 7 ا 58 ر مه و ذه 6 00 - سا ه و 
الرحال إلا إلى ثلاثة مَساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد 


۱ o 
0 الأقصئ».‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


بيان معنى الحديث. 


ا ا ا 
قولم 335: «لا تشد الرحال». 


هذا نفيٰ ار به النهي» وهو أبلغ من صريح النهي, والرّحال جمع رُخل) وهو 
للبعير كالسرج على الفرسء وكنّئ بشد الرٌحال عن السفر؛ لأنّه لازمه» وخرج 
ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافرء وإلا فلا فرق بين ركوب الرّواحل؛ 
والخيل» والبغال» والحمير» والمشي في المعنئ المذكور. 

الله ی ي ف فنا مار و ا و ا 
(0)» عن أبي هريرة ل 

وستغاد من هذا الحديف فضيلة هذه الساجد القلاثة»وشرغية السفر إلنها 
للعبادة: من صلاة» واعتكاف» وغيرهاء قال شيخ الإسلام مَلله: وأما المساجد 
الفلا فائفق العلماء غا اسقخاب تاعا للصلاة وتر ها“ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹۷٠۱)»ء‏ ومسلم في كتاب الحج رقم (515). 


(۲) انظر: ”الفتح“ (۱۱۸۸). 
() انظر: ”اقتضاء الصراط المستقيم“ .)۸٠٦/۲(‏ 


بَابْ الاعتكاف وَقَيَام رَمَضَانَ ٥‏ 
مسآلة [۳]: السفر إلى غيرها من المساجد. 

قال ابن عبد الهادي لله: ولو سافر من بلد إل بلد» مثل أن يسافر إل دمشق 
من مصر لأجل مسجدها أو بالعكسء أو يسافر إل مسجد قباء من بلد بعيد؛ | 
يكن هذا مشروعًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» ولو نذر ذلك ل يَف بنذره 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم؛ إلا خلاف ا ا مق اا 
وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء فقط. ‏ 
مسأآلة :]٤[‏ النذر لإتيان المساجد الثلاثة. 

قال شيخ الإسلام مَللَته في ”اقتضاء الصراط المستقيم“ (۲/ :)۸٠٦‏ ولكن لو 
نذر ذلك» هل يجب بالنذر؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: أنه لا يجب بالنذر إلا 
إتيان المسجد الحرام خاصة, وهذا أحد قولي الشافعي» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وبناه عن أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. والقول 
الثاني: وهو مذهب مالك,. وأحمد وغيرهما: أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة 
بالنذر» لكن إن أتئ الفاضل أغناه عن إتيان المفضولء فإذا نذر إتيان مسجد 
المدينة ومسجد إيلياء أغناه إتيان المسجد الحرام» وإن نذر إتيان مسجد إيلياء 
أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين» وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي كَل 
أنه قال: ١من‏ نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصها"''» وهذا يعم 
كل طاعة» سواء كان جنسها واجبًا أو لم يكن وإتيان الأفضل؛ إجراءً للحديث 


.)٠١-۳۲ص( ”الصارم المنكي“‎ )١ 
.)۱۳۷۲( سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )( 


21 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الوارد في ذلك.اه 


قلت: قول شيخ الإسلام كله (للحديث الوارد في ذلك) يعني به ما أخرجه 


eR 


أبو داود (77504), وأحمد (9/ 51 7)» من حديث جابر ضيطته بإسناد صحيح: أن 
رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله» إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في 
بيت المقدس» فقال: «صلّ هاهنا»» فسأله» فقال: صل هاهنا)» فسأله» فقال: 
«فشأنك إِذَا). 

وقد صححه شيخنا الوادعي وله في ”الجامع الصحيح" (4؟ / )١‏ وبوب 
عليه بما اقتضاه كلام شيخ الإسلام المتقدم» وبالله التوفيق. 
مسألة [ه]: شد الرّحل لزيارة القبور. 

قال ابن عبد الهادي كله في ”الصارم المنكي“ (ص8١1-1١):‏ وذكر -يعني 
شيخ الإسلام- في ذلك قولين للعلماء» أحدها: القول بإباحة ذلك كما يقوله بعض 
أصحاب الشافعي وأحمد. والثاني: أنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار الهجرة 
مالك بن أنسء ول ينقل عن أحد من الأئمة الثلاثة خلافه» وإليه ذهب جماعة من 
أصحاب الشافعي وأحمد. 

قال: واحتجّ الشيخ لمن قال بمنع شد الرّحال وإعمال الْمُطَّي إل القبور 
بحديث مشهور متَّفق عل صحَّته وثبوته» من حديث أبي هريرة عن النبي يل 
قال: «لا تشدٌ الرّحال إلا إلئ ثلائة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرامء 
والمسجد الأقصى) .اه 


۱ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1184(‏ ومسلم (112417)» من حديث أبي هريرة توطته. 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


1 لا‎ KC (IIE f 
N هد اَن لا إل إلا اش؟‎ 
7 - عو‎ 


ا ال 
إذا خرّصتم فخذوا ودعوا ea aaa Î‏ 


- 


و 


إِذَا رَأَيِتَمُوهُ قَصَومُوا EAS GOKA EA ENA EKE‏ هدع م لقصو قلا مقع A‏ لب يوا وا ا وا 1 21 


| 
ع 
و 
ا 


٠ 


أرَئ رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَآتْ aE e Esa SSSA SSS‏ 
أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 000 
لمر كاي وعدي ل 


ذا اث لك ماتا درهم ا e‏ 


oV 


o۸ 
الد الحلا حير ِنَ الد اسف‎ 
E 


ا 


0 سول الله لِِ: أَنْ نَصُومَ 
ن الصَّدَقَةَ لا نبي لآل مُحَمّدٍ 


ن اعباس ee‏ الي بلا 


إذا 


إن المَسأَكةٌ لا تل إلا لاحي اة 00 
ن التي ية احتَجَم وهو مرم 
نَ اليل اْتَحَلَ في رَمَضَانَ 
٠‏ يكبم إلى الم 
¿ الي ل كَانَ َمْتَكِفتٌ العَشْرَ الأوَاخْرَ 


ن الي يك نهَى عَنْ صَوْم يَوْمِ عَرَقَة 


أن 


eA 


اَن 


‘RA 


أن 


eR 


ا 


eR 


ن 


او ي اا 
e‏ يام يومَينِ 


sS‏ ف کال عل رأة 
E‏ 


3 o 
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إِنْ وَجَذْته في قَريَةٍ 26 


فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ 


المرام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


َؤْحَد صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَْ مِيَاهِهِمْ 


° 2 ص ءًٌ 8 و 
جهد المُقل» وَابداً بمَن تعُول e‏ 


AEE 2 


خله 


ر ےم ا 


صدق ابن مَسعودِ SERENE RSE‏ 


فأخبرت التي ل أي راه e‏ 


عن 
ره عير 7 
2 


فاكملواعدة 


رص سول الل يل رَكَاةَ الفطر 00 
رص رَسُولُ الله يل راء الفطر 00 
في ربع وَعِشْرِينَ مِنَ اليل 00006 
في كَل سَائِمَة إبل n‏ 


n‏ ت 
فيما سَفَتِ السَّمَاء وَالعيُون e‏ 


زو ف رر هن ٠ه‏ 
قال الله عز وَجَل: أحب عِبَادِي ES‏ 


شعبان ثلاثین 00 


o۰ 
كَانَ ال كل ذا أَادَ أن يَعتفَ‎ 
گان الي لا يبل وَهْوَ صَائِم‎ 
كَانَ رَسُولُ اللو كيدا َحَلَ العَشْرٌ‎ 
كَانَ رَسُولُ الله يمرا أن تحرج الد‎ 
گان رول الله اة يضوم‎ 


کل امرئ في ظل صد 


3 


کنا نغطيها في رَمَنِ النبيٌّ كك صَاعًَا 5-7 


ى 284 كر 2 ال كوا ت 65م 
لا تاخذا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف 
س رس عاي 


لا تحل الصدقَة 


اقترا ا 


شاه 
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لا تَصومُوا يوم السَبْتِ 


لاصَامَ مَنْ صَامَ الأَبدَ 
لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَمْرِضْهُ مِنَ اليل 
بل زوأ تضرع ورا اب 


ر 
قود ف کے کے و و ےچ کک و 
لا يصو احد يوم الجمعة ec OS‏ 
ok‏ مع 4 چ وو و 
لآن يَاخذ أحدكم خيله e‏ 
o‏ ت f‏ 7 26 وزيم وار 


فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


ليس علا المُشلم في عند E‏ 


لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفٍ صِيّامٌ e‏ 


ر ما »م 


د 


َيْسَ فِي البَمَرِ العَوَامِل صَدَقَة 00 


رو 
e‏ 


لش ف الد دة | 2ة الف E‏ 


لْيْسَ فِيمًا دُونْ حمس أُوَاقٍ n‏ 


2 عع لقن ل و و 
لیس فيمًا دون خمسّة اوسق TPIT‏ 


ها اھ سے کل و 


مَا مِن عبدٍ يَصوم يوم فوا eset‏ 
قرز ال لبجل يشال الناس 5 


ص 


2 


مَن اسْتَفَادَ مَالاء فلا ركاه عَلَيْه E e‏ 


مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌ قلا قَضَاءَ عَلَيْه e‏ 
ا 00 
عن ضَاء البرْءَ الذي يشاك فيد e‏ 


مر 


مَنْ صَامَ رَمَصَانَ o‏ 


مَنْ فام رَمَصَان إِيمَانًا وَاحَسَابًا E‏ 


ه 6ه ورك 0 8 
م ت الصّيَامَ قبل | 00000 


رر قا © ها مر کب وا و کا 2 
من يدع قول الزور a ea ea Gena a‏ رك ود واوا ان نما ول 14 انا داكا ا 


ل امه 


مَنْمَاتّ وَعَلَيْه صِيَامٌ 110 


دهي ر بحس ع ينه 
من نسي وهو صَائم ES SSE a a ose AER As eo RGSS TEDE‏ 


oY‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


Rs E Ea ES 
Sof o ° ١ رة‎ 

مول القوم من انفسهم EO E O E O SS‏ 
عل عَنْدكَمْ شَيّْ2؟ 00 
هی رُخصّة مِنَ الله 0 
يورو 


E O اي‎ E, 


فهرس الموضوعات والمسائل ا 


فهرس الموضوعات والمسائل 
كِتَاب الرّكاة 0 
مسألة :]١[‏ حكم الزكاة» وحكم من أنكرها E‏ 
مسألة [۲]: من منعها بُحلا لا جحودًا؟ E‏ 
مسألة [۳]: ماذا يصنع الإمام بمن منعها بُخلا؟ a‏ 
مسألة [5]: إذا أخذ الإمام الزكاة قهرّاء فهل يؤجر عليها صاحبها؟ 223030398 
مسألة [5]: هل تجب الزكاة عا الكافر؟ ا 
مسألة :]٦[‏ هل تجب الزكاة علل المرتد؟ O O‏ 
مسألة [۷]: هل تجب الزكاة في مال الصبي» والمجنون؟ E‏ 
مسألة [۸]: هل يجب علل العبد زكاة في ماله؟ ا 
مسألة [۹]: هل تجب الزكاة علل المكاتب في ماله؟ E‏ 
مسألة :]٠١[‏ المال المنسوب إل الجنين» هل تجب فيه الزكاة إذا خرج حيّاء ثم حال 
عليه الحول؟ ل 
مسألة [11]: هل يجب إخراج الزكاة علل الفور إذا حل وقتها؟ E‏ 
مسألة [۱۲]: إذا وجبت الزكاة» وتمكن من أدائهاء ثم مات قبل أن يخرجها؟ 0000 
مسألة [11]: إذا مضت عليه سنون لا يؤدي الزكاةء ثم أراد إخراجها؟ Assess‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا تلفت الزكاة قبل وصولها إلى الفقير؟ 0000000 
مسألة [15]: هل يُشترط النية في إخراج الزكاة» أم لا؟ 101 1 01 E‏ 


o‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: المتولد من الغنم والظباء. 5 
مسألة [7]: هل يشترط في زكاتها أن تكون سائمة؟ 5 
مسألة :]٤[‏ فإذا كانت سائمة بعض الحول» وبعضه غير سائمة؟ 16 
مسألة [5]: نصاب الإبل» والواجب فيها O‏ 
مسألة [5]: إذا بلغت الإبل حمسا وعشرين؟ 5*3 
مسألة [۷]: إذا زادت الإبل عل عشرين ومائة؟ أدبب 10011 
مسألة [8]: إذا بلغت الإبل حدًا يستوي فيه بنات اللبون» والحقًاق كالمائتين؟.....١٠٠‏ 
مسألة [9]: هل يتعين عليه إخراج الغنم فيما دون مس وعشرين من الإبل؟ 0ن 
مسألة :]١١1[‏ إذا لم يكن عند صاحب المال بنت مخاض؟ لوس PvE‏ 
مسألة 111]: إذا لم يكن معه بنت مخاضء ولا ابن لبون؟ ااا 
مسألة :]١5[‏ إذا كان عنده حمس إبل ضِعَافٍ لا تساوي شاةٌ؟ 1 
مسألة [1]: إذا وجب عليه سرنٌّ من الإبل» فأخرج سنا أعلل منه؟ E‏ 
مسألة :]۱٤[‏ من وجب عليه سر وفقده في ماله؟ TT‏ 
مسألة [15]: من عدم السن الواجبة» والتي تليها؟ TGR‏ 
مسألة :]١[‏ نصاب زكاة الغنم» والواجب فيها O‏ 
مسألة [117]: العيوب التي لا تؤخذ في زكاة الماشية 11 ز 1 1 2323331 
مسألة [18]: ضابط العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة سي 
ا هل ياعد المصن الاعف وا والاكرلة؟ 0000 
مسألة :]۲١[‏ هل تجزئ الشخال في الزكاة؟ A‏ 


مسألة :]7١1[‏ ما هو السّنُّ الذي يُجزئ إخراجه في الغنم؟ و 


فهرس الموضوعات والمسائل 


مسألة :]۲٤[‏ إذا كان مع صاحب الماشية عشرون من الضأن» وعشرون من المعز؟ ٤۲‏ 


مسآلة :]۲٠[‏ هل تحسب الشخال من التصاب؟ 0 
مسألة [7؟]: من ملك سخالاء أو فصلانًاء أو عجولا عامًا كاملا؟ e‏ 


مسألة [77]: هل يجزئ أن يُخرج القيمة في زكاة الماشية؟ ”0 


مسألة [1]: ]ذا كانت سائمة الرجُل متفرقة؟ yy‏ 
مسألة [۳۲]: الاختلاط في غير الماشية RSS‏ 
مسألة [۳۳]: الأوقاص في الماشية E OS E‏ 
مسألة :]١1[‏ نصاب البقر وزكاتها. ا 
مسألة [۲]: حكم الجواميس 50000 
مسألة [۳]: بقر الوحش ا E‏ 
مسألة :]٤[‏ المتولد من البقر الوحشي» والأهلي O‏ 
مسألة [1]: أخذ الزكاة من أصحاب الأموال عند ديارهم ومياههم. e‏ 
مسألة [۲]: هل يجزئ إخراج الصدقة إل السلطان الجائر؟ yT‏ 


مسألة [1۳]: أيهما أفضل: دفع الزكاة إلل الإمام» أو إخراجها بنفسه؟ e‏ 


Cas 


Vo 


ا 


O 


6 


OV ise 


ON...... 


o۳٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة ۲1]: هل علل السيد في عبيده زكاة؟ 0 
مسألة [71]: هل في الحمير زكاة؟ 000000000 
مسألة :]١1[‏ وجوب الزكاة في الذهب والفضة. 000 
مسألة [؟]: كم نصاب الفضة» وكم يجب فيها؟ اا 
مسألة [۳]: نصاب الذهب والواجب فيه O‏ 
مسألة [5]: هل في الأوراق النقدية والعملة المعدنية زكاة؟ 0 
مسألة [5]: هل يضم الذهب إِْ الفضة لتكملة النصاب؟ الى 
مسألة [7]: الواجب في الذهب والفضة. يي لا 
مسألة [۷]: هل يعتبر نصاب الذهب والفضة بالوزنء أم العدد؟ O‏ 
مسألة [8]: هل في المغشوش زكاة؟ RES‏ 000 00000000 
مسألة [9]: ما زاد علل النصاب من الذهب والفضةء هل فيه زكاة؟ Vs‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ ما م Vos‏ 
مسألة :]١١[‏ هل يجزئ إخراج النقود الورقية» والمعدنية عن الذهب» والفضة؟ ۷٠...‏ 
فصل في ذكر بَعْض الْسّائل الملحَقّة 1 
مسألة [1]: من كان عليه دين ينقص النصاب الذي عنده» هل عليه زكاق أم لا؟ ۷٠....‏ 
مسألة [؟]: هل على صاحب الدين أن يزكي عن دينه؟ 21171110100 
مسألة [۳]: المال المغصوب أو المسروق» هل علل مالكه زكاة؟ 000000 
مسألة [5]: هل يجوز لصاحب الدين أن يجعل الدين زكاةً لماله؟ REA‏ 
مسألة [5]: هل على مهر المرأة وصداقها الذي في ذمة الزوج زكاة؟ A‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل o۷‏ 


مسألة [۷]: هل علل الرجل في ماله المرهون زكاة؟ AEs‏ 
مسألة :]١1‏ هل يشترط في الزكاة أن يحول الحول علل المال؟ ys‏ 
مسألة [۲]: هل يعتبر وجود النصاب في جيع الحول؟ 0 
مسألة [1۳]: إذا باع ماله: ماشيةء أو ذهبًاء أو فضة قبل حَوَّلآنِ الحول بمثلها؟ Asses‏ 
مسألة [5]: من باع ماشيته مثلاً قبل الحول فرارًا من الزكاة؟ 00 
مسألة [5]: حكم المال المستفاد أثناء الحول لاق ملكو 16 لوت لل م ةع و قلط لت 0 لجار 
ا es‏ أم في عين المال؟ Ass‏ 
فصل في ذكر بَعضِ المسَّائل الملحَقَة AS‏ 00 1 0100000 
مسألة [1]: هل يُشترط في الزكاة إمكان الأداء؟ 0010000 
مسألة [7]: إذا تلفت الزكاة علل العامل؛ فهل يضمن؟ ال 3 


مسألة ۳1]: إذا مات صاحب المال» وانتقل المال إل الوارث» أيبنئ الحول أم 


يستأنف؟ QT‏ 
مسألة :]٤[‏ هل تتكرر زكاة الآموال من الماشية» والأثمان في كل عام؟ Ys.‏ 
مسألة [1]: هل في البقر» والإبل العوامل صدقة؟ E‏ 
مسألة [1]: الدعاء لصاحب الصدقة O‏ 
مسألة :]١[‏ حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بعد سبب الوجوب. ام ا 
مسألة 11]: النصاب الذي تجب فيه الزكاة في المزروعاتء والثمار ا 
مسال 111 مت تعثير الخسسية الأوسق؟ E‏ 
مسألة [۳]: هل يعتبر النصاب بالکیل» ام بالوزن؟ 0098 ET‏ 


o۸‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: إذا سقاه بالسّواني نصف العام» والنصف الآخر بماء السماء؟ Es‏ 
مسألة ۳1]: إذا سمي بأحدها أكثر من الآخر؟ E‏ 
مسألة [5]: هل تجب الزكاة فيما زاد علل النصاب؟ Oo‏ 
مسألة [1]: ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المزروعات. والثمار؟ ٠١1/....‏ 
فصل في ذكر بَعْض الْسَائل الملحَقّة 000000001 
مسألة :]١1[‏ وقت وجوب الزكاة. E‏ 
مسألة [1]: مت يجب إخراج الزكاة؟ 19ب 223 
مسألة [۳]: هل عليه إخراج الزكاة أكثر من مرة من محصول واحد؟ ees‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يضم القمح إل الشعير؟ SE ETS EE‏ 
مسألة [5]: هل يضم التمر إلى الزبيب؟ ا 
مسألة [1]: هل يضم التمر إلى البر أو الشعير؟ 1 
مسألة [1]: هل تضم أنواع البر مع بعضهاء وكذا الشعير» والتمرء والزبيب؟ ...... ١١‏ 
مسألة [8]: هل تضم ثمرة المحصولين؟ 100000 
مسألة [4]: إذا باع المحصول بعد بدو الصلاح» فعلل من زكاته؟ ا 
مسألة :]٠١1‏ إذا وهب المحصول لإنسان قبل بدو الصلاح؟ ١‏ 
مسألة :]١١[‏ هل مؤنة العمل تخرج من المحصول ثم يزكئ لما بقي؟ E‏ 
مسألة [1۱۲]: إذا استأجر إنسان أرصًا فزرع فيهاء فعلل من الزكاة؟ Boas‏ 


مسألة :]١7[‏ من كان يزرع في أرض عليه فيها الخراج لبيت المال» فهل عليه زكاة 


ع عه 


ا “000001001111110 


فهرس الموضوعات والمسائل o۳۹‏ 


مسألة :]١5[‏ هل يجب إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة» أم لا؟ 


ل ا 
مسألة :]١[‏ معنئئ الخرص» والحكمة منه دجسا را ا SSO‏ 
مسألة [۲]: حكم الخرص الس ا سس اس و ا لام ا 
مسألة [۳]: هل يترك لأصحاب النخل شيء ليأكلونه» ولا يخرص عليهم؟ esi‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا تلف النخل بعد أن خرص؟ O a‏ 
مسألة [5]: هل يكفي الخارص الواحدء أم لا بد من اثنين؟ 0 
مسألة :]١1[‏ هل يخرص العنب كما يخرص النخل؟ و ه22 
مسألة [1]: هل في الحلي من الذهب» والفضة زكاة؟ ا 1210000000 
مسألة [۲]: هل في السيف المحلل زكاة؟ «طالاكوو واوا N‏ 
مسألة [7]: الأواني المتخذة من الذهب والفضة. هل فيها زكاة؟ 117 
مسألة :]٤[‏ هل يعتبر نصاب الحلي بالوزن» أم بالقيمة؟ EO SS‏ 
مسألة [0]: الجواهر الأخرئ من غير الذهب والفضة ا 
مسألة :]١1[‏ هل في الأشياء المعروضة للتجارة زكاة؟ ا 
مسألة [۲]: هل في العسل ز كاة؟ RD‏ 
مسألة [1]: ما الذي يجب في الركاز؟ اوعدن لخاد SNE‏ 
مسألة ۲1]: هل يُشترط في الركاز أن يكون نصابًا؟ 00 
مسألة []: هل يُشترط أن يَحُول عليه الحول؟ O‏ 
مسألة [5]: ما هو مصرف الركاز؟ 2221 


06 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٦[‏ هل يختص الركاز بالذهب والفضة؟ EE‏ 
مسألة [1]: موضع الركاز 0 
مسألة [1]: هل في المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟ ١‏ 
مسألة [۲]: المستخرج من البحر كاللؤلؤء والمرجان» والعنبر VES es‏ 
باب صَدَقَة الفطر O‏ 
مسألة :]١[‏ حكم صدقة الفطر 8 ش22 
مسألة [؟]: عل من تجب زكاة الفطر؟ زب ز دز 1 0 
مسألة [7]: هل تجب زكاة الفطر علا الكافر؟ E‏ 
مسألة [4]: هل تجب عل العبد المسلم زكاة الفطر؟ E es‏ 
مسألة [0]: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا؟ ا 
مسألة :]٦[‏ هل يجب علل السيد الفطرة علل عبيد التجارة؟ Bias‏ 
مسألة [۷]: إذا كان العبد غاتبًا فهل علل السيد زكاة؟ سطع ل ل OO ected‏ 
مسألة [۸]: إذا كان العبد» أو العبيد في ملك أكثر من سيد؟ OT‏ 
مسألة [4]: إذا كان الرجل نصفه عبدٌ ونصفه حدٌ؟ Ey‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل فطرة المتزوجة علل زوجهاء آم علل نفسها؟ OV‏ 
مسألة :]١١1‏ من تبرع بمؤنة إنسان» فهل تلزمه فطرته؟ شوج شوو اف لطم VON‏ 
مسألة [؟١]:‏ ما ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر؟ OAs‏ 
مسألة :]١7[‏ هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ a‏ ا وت 
مسألة :]١4[‏ المكاتب هل يُخْرِجٍ عن نفسه» أم بُخرج عنه السيد؟ مانس ا ب فنا 


مسألة :]١5[‏ ما هي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر؟ اما د ١‏ 
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مسألة :]١7[‏ هل يجزئ الأقط (اللبن المجفف)؟ ES‏ 
مسألة :]١/[‏ هل يجزئ الدقيق في صدقة الفطر؟ 0 O‏ 
مسألة [14]: هل تجزئ القيمة بالدراهم؟ ما فو ١‏ 
مسألة [۱۹]: ما هو القدر الذي يجب إخراجه في صدقة الفطر؟ Ys‏ 
مسألة :]7١[‏ إذا زاد الإنسان عن القدر الواجبء ونواه نافلة؟ ما ا 154 
مسألة :]۲٠[‏ وقت وجوب إخراج صدقة الفطر RA‏ 
مسألة [۲۲]: حكم تأديتها يوم العيد بعد الصلاة. E SS a‏ 
مسألة [71]: تأخيرها عن يوم العيد E‏ 
مسألة :]۲١[‏ تقديم زكاة الفطر قبل وقتها. 00 
باب صَدَّقَة التَطوع ا 
مسألة [1]: استحباب صدقة التطوع ا ١‏ 
مسألة [1؟]: الإسرار بصدقة التطوع. ا 
مسألة [71]: الإسرار بصدقة الفرض SD‏ 0 1010[ 
مسألة [1]: اليد العليا واليد السفلل O‏ 
مسألة [۲]: خير الصدقة وأفضلها 1150 2121117011 
مسألة [7]: التصدق بالمال كاملا ا 0 ظ 
مسألة :]١1[‏ من تصدق بما هو محتاج إليه؟ ا 
مسألة [1]: ما حكم إنفاق المرأة من مال زوجهاء والعبد من مال سيده؟ AY...‏ 
مسألة [1]: حكم التصدق عل الأقارب اا 


مسألة [11]: تحريم المسألة بغير حاجة. )| 
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مسألة [۲]: ضابط الغْتى الذي لا تحل معه المسألة واب مان اطع دلوو الا 
مسألة :]١[‏ تحريم المسألة من غير السلطان. 1010( 
باب قسہ الصدقات Ana Rn‏ 4 
مسألة :]١1[‏ هل يُعْطَئ الغني من الزكاة؟ a‏ 0 
مسألة [۲]: ضابط الغني الذي لا تصرف إليه الزكاة. ا 20 


مسألة [1۳]: القوي الذي له قدر كفايتة في كل يوم من مكسبه» أو أجرة عقاره» وما أشبه 


ذلك E‏ 
مسألة [5]: من كان صحيحًا ولا كسب له؟ o‏ او و1 11 
مسألة :]٥[‏ من کان له دار وخادم لا يستغني عنهما؟ ةي دز د د د O‏ 
مسألة [5]: هل لِمُخْرِجٍ الزكاة أن يشتريها ممن صارت إليه؟ ا 
مسألة :]١[‏ من هم آل النبي ٠‏ الذين تحرم عليهم الصدقة؟ Vesa‏ 
مسألة [7]: وهل هناك خلافٌ في تحريم الزكاة على بني هاشم؟ O‏ 
مسألة [۳]: وهل تحرم عليهم إذا كانوا من العاملين عليها؟ E‏ 
مسألة :]٤[‏ وهل تحرم عليهم صدقة التطوع؟ زؤز ز [ 3 ز[ز[ 00 
مسألة [5]: هل تحرم الصدقة عل أزواج بني هاشم؟ E‏ 
مسألة :]١[‏ هل تحرم الصدقة علل موالي آل محمد ٠‏ ؟ Ba‏ 
مسألة [۲]: الصدقة علل موالي أزواج آل محمد 5 ؟ a‏ 
مسألة [1]: إعطاء العامل من الصدقة وإن كان غًا E‏ 
مَسَائلَأَخْرَى تَتَعَلَقُ بالبَاب يي 0 E O O‏ 


مسألة [1]: دفع زكاة الرجل إلى امرأته SS‏ 100000 
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مسألة [1]: دفع المرأة زكاتها إل زوجها اا لاطا ا 
مسألة []: دفع الزكاة إلى الوالدين 2 
مسألة :]٤[‏ دفع الزكاة إلى الولد 00111_0 0 000 
مسألة []: دفع الزكاة إل بقية الأقارب. E a‏ 
مسألة [1]: إن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه؟ PV Vaasa‏ 
مسألة [۷]: هل تصرف الزكاة للكافر والمملوك؟ E‏ 
مسألة [۸]: مصارف الزكاة. ا 


مسألة [4]: ما هو المقدار الذي إذا ملكه الفقير والمسكين صار غنيًا ولم يجز له أن 


عليه؟ ل ا ل 1 
مسألة :]١١1‏ شروط العامل علا الزكاة 11 ا 
مسألة :]١7[‏ كم يُعْطئ العاملون عليها؟ يذ[ 01 
مسألة [1]: هل للساعي الذي جع الزكاة أن يفرقها للمستحقين بنفسه؟ 3 
مسألة :]١5[‏ هل تدفع الزكاة إلى الوالي وإن كان ظالما لا يؤديها إلى المستحقين؟ 7١11.‏ 
مسألة :]١5[‏ ما يأخذه العشارون علل الجسور والقناطر؟ ا 
مسألة :]١71[‏ هل تدفع الزكاة للخوارج إذا ظهروا على بلاد من بلاد الإسلام؟ 7١18.....‏ 
مسألة [1۱۷]: أنواع المؤلفة قلوہم O‏ 
مسألة [14]: هل يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير من المسلمين؟ لض 


مسألة [۱۹]: إن كان غرم في معصية؟ O‏ 
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مسألة :]۲١[‏ هل تدفع الزكاة إل الغارم» أم إن صاحب الدين؟ ا 
مسألة :]۲٠[‏ وهل يصح أن تصرف الزكاة في شراء الأسلحة وما أشبهه؟ ين 
مسألة [77]: هل تصرف الزكاة للحجح؟ ا ل 
مسألة إصلاح الطرق» وبناء المساجد TE‏ 
مسألة :]۲١[‏ هل يجزئ أن تصرف الزكاة لطلاب العلم؟ TEs‏ 
مسألة :]٠٠[‏ هل يجب استيعاب الدفع إل الأصناف الثمانية؟ 20000 
مسألة [17]: مصرف زكاة الفطر؟ E‏ 
مسألة [71]: الفقير كم يُعْطَئا؟ 0 
مسألة [۲۸]: هل تسترجع الزكاة بعد صرفها لأحد الأصناف الثمانية؟ eae‏ 
مسألة [۲۹]: إذا أعطی من يظنه فقيرًا فبان غًا؟ yy‏ 
مسألة [0]: نقل الصدقة إلى بلد آخر FESANE‏ 
كتاب الصيام O SE nt‏ 0 
مسألة :]١1[‏ سبب تسمية رمضان بهذا الاسم 00 
مسألة [۲]: هل يقال رمضان» أم شهر رمضان؟ ا ا الام 
مسألة [۳]: الصيام قبل رمضان بيوم» أو يومين ل 0 
مسألة :]٤[‏ الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين a‏ 
مسألة :]١[‏ حكم صيام يوم الشك. E‏ 
مسألة [۲]: متیٰ یجب صوم رمضان؟ EV‏ 
مسألة []: معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب 0008 0 0 11909( 
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مسألة [0]: إذا رأئ الهلال أهل بلدة» فهل يلزم بقية البلدان الصوم؟ Ess.‏ 
بَعْض المسائل الملحقة بد 00000000000 غ2« 
مسألة :]١[‏ رؤية الهلال بالنهار. OO‏ 
مسألة [7]: إذا أصبح الرجل مُفطرًا يعتقد أنه من شعبان» ثم قامت البينة أن اليوم من 
رف ا توان الهاول قد اهز مام ؟ مم عم ع 9017 
مسألة [۳]: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس؟ FON ioscan‏ 
مسألة [4]: إذا أصبح الناس صيامًا في ثلاثين من رمضانء ثم جاءهم الخبر بأنَّ الهلال 
قد استهل ليلا؟ و32 
مسألة [1]: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود؟ 2 
مسألة [1]: إذا رأئ الهلال وحده. فهل يلزمه الصوم والفطر؟ 55 
مسألة []: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأئ الهلال؟ OS‏ 
مسألة [5]: شهادة النساء للهلال TO‏ 
مسألة [5]: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره ز[ز[ز[ ز[ [ز ز[ [ [ [ [  [‏ 0 100000 
مسألة [7]: شهادة الكافر» والفاسق» والمغفل. ز زذز 2 O‏ 


مسألة [9]: لو عُمَّ الهلال فرأئ إنسانٌ النبى ببب في المنا فقال له: الليلة أول 


رمضان؟ 0 
مسألة [1]: هل تشترط النية للصوم؟ N‏ 
مسألة [۲]: تعيين النية في الصوم الواجب 00000 
مسألة [۳]: التعيين في صوم التطوع. 1 


مسألة :]٤[‏ تبييت النية في صيام الفرض N‏ 
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مسألة [0]: تبييت النية في صوم التطوع O‏ 
مسألة [7]: هل يلزم النية لكل يوم على حدّة» أم تكفيه نية واحدة لشهر رمضان» ولما 
يشترط فيه التتابع؟ Saas‏ ا ا 11/1 
مسألة [۷]: إن نوئ من النهار صوم الغد؟ 00 0 


مسألة [1۸: إذا نوئ بالليل الصوم» ثم أكل» أو شربء أو جامع قبل طلوع الفجرء فهل 
تبطل نيته؟ مض لون الهف الول د A SSeS‏ ال مو NV‏ 


مسألة [۹]: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها؟ VV‏ 
مسألة :]٠١[‏ من قال: سأصوم غدًا إن شاء الله؟ الفا A DE‏ 
مسألة :]1١[‏ من نوئ الصوم قبل الفجر ثم جِنٌ؟ VAS‏ 
مسألة :]١7[‏ من نوئ الصيام؛ ثم أغمي عليه؟ سيو Aas‏ 
AVS E a EE e E‏ 
مسألة :]١5[‏ نوم الصائم. TA‏ 
مسألة :]٠١[‏ صرع الصائم يبب A‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا نوئ الإفطار أثناء صومه؟ 1#1آ1# TA‏ 
مسألة [1]: تعجيل الفطور 0000000 
مسألة [۲]: حكم الإفطار قبل غروب الشمس. لمم ممم ممم ممعم ممم م ممعم 7/8 
مسالة []: هل يجوق الإفطار ]ذا غلب غلم الظن أن الشمس قن غريت؟ وو 
مسألة [4]: إذا تعجل في الإفطار ظانًا أنَّ الشمس قد غربتء ثم تبين له أنّ الشمس لم 
تغرب؛ فما الحكم؟ LE O O O‏ 


مسألة [0]: إذا أكل» أو شربء أو جامع وهو شاك في غروب الشمس؟ YAN...‏ 
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مسألة [1]: إذا أفطر شخصٌ لغروب الشمس.ء ثم أقلعت به الطائرة» فرأئ الشمسء 


فهل يلزمه الإمساك؟ 0 
منالة ١[‏ ]ذيركة السحوو 01011 اا 
مسألة [۲]: حكم السحور SS e‏ 3*3 
بض المسائل الملحقة O‏ 
مسألة [1]: تأخير السحور O‏ 
مسألة [؟]: ما يحصل به السحور 5 ييا Tectia‏ 
مسألة [۳]: آخر وقت السحور» وهو أول وقت الصيام ب TO‏ 
مسألة [5]: إذا استمر في الأكل والشرب أثناء الأذان؟ 1 
مسألة :]٥[‏ هل يجوز الأكل والشرب مادام شاكًا في طلوع الفجر؟ e‏ 
مسألة [1]: إذا أكل ظانً أن الفجر لم يطلع فتبين له أنَّ الفجر قد طلع؟ as‏ 
مسألة [7]: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجرء والشراب في اليد أيشربه أم لا؟ ان 
مسألة [1]: ما الذي يُستحبٌ أن يُفطر عليه؟ 0 

ت المْسّائل الملحقة O O‏ 
مسألة [1]: دعاء الإفطار ق4_آذآذذذخ#خذخ06060 O‏ 
مسألة ۲1]: يطول النهار في بعض البلدان أكثر من أربع وعشرين ساعة» فهل يلزمهم 
إمساك النهار كاملا؟ ا لل 
مسألة :]١[‏ معنئ قوله: «يطعمني ربي ويسقيني» 8-_0101 0 E‏ 
مسألة [۲]: حكم الوصال في الصيام. o‏ 


مسألة [”]: الوصال إلى السّحَّر 6:67 E‏ 
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مسألة :]١[‏ قوله کو «فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) 2100000000 
مسألة [۲]: شهادة الزور» والغيبة» والمعاصي هل تبطل الصوم؟ ees‏ 
مسألة [1]: إذا باشرء أو قبل أو نظر» فأمنئ» أو أمذئ؟ ا 
مسألة [۲]: القبلة والمباشرة للصائم إذا م ينزل؟ E‏ 
بض المسائل الملحقة E‏ 
مسألة [1]: استمناء الصائم 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ |[ 00 
مسألة [؟]: احتلام الصائم 01089 ”212121 
مسألة [1]: احتجام الصائم O‏ 
مسألة [؟]: فصد العرق وشرطه. [ذز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز ز[ 0 ا 2100000 
مسألة [۳]: من نزفه الدم من رُعافٍء أو غيره؟ رس 
مسألة :]٤[‏ سحب الدم للتبرع 0000008 ز ز **2 
مسألة :]١[‏ اكتحال الصائم. E‏ 
بض المسّائل الملحقة 0 0700 N‏ 
مسألة [1]: القطرة في الأذن ل ل ل 0 
مسألة [۲]: السعوط والقطرة في الأنف O‏ 
مسألة [۳]: احتقان الصائم O‏ 
مسألة [5]: التقطير في الإحليل - الذَّكّر - ااا 00 
مسألة [1]: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب؟ ممح ص اس مطف ع ال E‏ 
مسألة [7]: من أكل» أو شرب ناسيّاء فهل يجب إعلامه عل من رآه؟ o‏ 


مسألة ۳1]: لو أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطرء فأكل عمدًا؟ 11 E‏ 
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مسألة [5]: جماع الصائم ناسيًا. 7 بتبتبتتب“بددببب- 1 | 1*1 211 
مسألة :]٥[‏ من دخل في حلقه الذباب وهو صائم» وكذا الغبار والدقيق؟ رن 
مسألة [7]: من أكل» أو شربء أو جامع جاهلا بالتحريم؟ ااا 
مسألة [17]: إذا أجري المفطر فيه قهرًا؟ غ2 
مسألة [8]: لو أكره الصائم علِئ أن يأكل بنفسه؛ فأكل» أو شرب أو أكرهت المرأة عل 
التمکین؛ فمَكّت؟ OO‏ 
مسألة [9]: شروط الإكراه E‏ 
مسألة :]١[‏ تقيؤ الصائم EN SSD aS‏ 
فَصْلٌ في ذكر مَسَائلَأخْرَى من المفَطرَات ااا 0 
مسألة [11]: ابتلاع الريق ا O‏ 
مسألة [۲]: إذا ابتلع ريق غيره؟ 8 لل O‏ 
مسال ۳1]: لو بل الخیاط خیطًا بریقه» ثم رده إل فيه؟ Poss‏ 
مسألة :]٤[‏ بقية الطعام الذي في خلل الأسنان ا 
مسألة :]١[‏ بقايا الطعام الذي يصاحب الريق 85 OT‏ 
مسألة [1]: ما يوضع في الفم من الطعام للتذوق والمضغ؟ O‏ 
مسألة [/1]: مضغ العِلّك O‏ 
مسألة [8]: ابتلاع النخامة هل يعد مفطرًا؟ a‏ ا O‏ 
مسألة [9]: من تمضمضء أو استنشقء فغلبه الماء» فدخل جوفه؟ Ose‏ 
مسألة :]٠١[‏ استعمال الإبر التي في الوريد وفي العضل mis‏ 2000110100000 


O E O O القَلّس‎ :]١1١1[ مسألة‎ 
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مسألة :]١١[‏ هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟ Oa‏ 
مسألة [11]: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبتهء أو حَسّبه الْمُتشعّب 
شيء وابتلعه؟ 00 0 
مسألة :]١5[‏ ما حكم استعمال الصائم للسواك؟ O‏ 
مسألة :]١5[‏ استعمال معجون الأسنان O‏ 
مسألة :]١7[‏ شرب الدخان 81و ش232ظ1( 
مسألة [117]: البخاخ الذي يستعمل في مرض الربو 11111985 121311311 


مسألة [18]: إذا أفسد الصائم صومّه بإحدئ المبطلات التي تقدمتء فهل يلزمه 


إمساك بقية يومه؟ 0 
مسألة :]١9[‏ من تعمد فطر يوم من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟ مدن سس ا ل 
مسألة :]١1[‏ إفطار المسافر. ا م 
مسألة [1]: هل تشمل الرخصة سفرٌ المعصية, أم لا؟ 0 0ن 
مسألة [۳]: هل يجوز للمسافر الصوم في سفره؟ AV O‏ 
مسألة :]٤[‏ أيهما أفضل للمسافر: الصوم» أم الفطر؟ VE‏ 
مسألة [0]: لو أصبح في أثناء سفره صائمّاء ثم أراد أن يفطر في نهاره من غير عذر» فهل 
له ذلك؟ 0 
مسألة [1]: إذا سافر المقيم» فهل له الفطر في ذلك اليوم؟ ووس 
مسألة [۷]: إذا سافر المقيم فمتئ يباح له الفطر؟ EVO‏ 
فصل في ذكر بُعض المسائل الملحقة ا 0000000000 


مسألة :]١[‏ مقدار السفر الذي يفطر فيه. 1111111 ز1[ [ [ 1[ 0001 


فهرس الموضوعات والمسائل 00١‏ 


مسألة [۲]: إذا قدم المسافر وهو مفطرء فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ و ا 
مسألة [۳]: لو قدم المسافر وهو صائمء فهل له أن يفطر وقد أقام؟ اا 
مسألة [5]: هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر بالغد أن يبيت الفطر؟ ا 
مسألة [051]: إذا أقام المسافر ببلدة» فهل يلزمه الإمساكء أم أن له أن يفطر؟ ا 


مسألة [1]: هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان قضاءًء أو نذرّاء أو كفارةً» أو 


تطوعًا؟ 8 2572 
مسألة [۷]: إذا حرج المسافرء فأفطرء ثم عاقه عائقٌ» فرجع فما الحكم؟ oa‏ 
مسألة [۸]: أهل البادية المتنقلون nana‏ 00000 
مسألة :]١[‏ الشيخ الكبيرء والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام ار 
تغريعات على مذهب الجمهور N ooo‏ 
مسألة :]١[‏ مقدار الفدية 0 1 A‏ 
مسألة [۲]: إذا أوجبنا الفدية علل الشيخ الكبير العاجز» والمريض المأيوس من برئه» 
وكان معسراء فهل تلزمه إذا أيسر» أم تسقط؟ AV‏ 
مسألة [1]: إذا تكلف العاجز عن الصيام» فصام فهل تلزمه الفدية؟ اا 
مسألة [5]: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام» ثم قدر علل الصوم» فهل يلزمه القضاء؟ 
0 
فصل في ذكر مسَائلَ في صيّام أهل الأعدّار ا E‏ 
مسألة [1]: ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر ا ان 


مسألة [؟]: المريض مرضًا لا يرجئ برؤه AN‏ 


o0۲‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1۳]: إذا أفطر المريض الذي لا يرجئ برؤه» ثم قدر على الصوم, فهل يلزمه قضاء 


الصوم؟ ا 0 
مسألة [5]: هل للمريض أن يترك نية الصوم؟ م م وم aaa‏ 
مسألة [5]: إذا أصبح الصحيح صائماء ثم مرض؟ تامو ا 
مسألة [1]: إذا تحامل المريض على نفسه وصام؟ مامد و او مامه فالعا ب مط ا 
مسألة [/1]: هل يجوز للمريض أن يصوم في رمضان كفارة» أو نذرّاء أو نحوه؟.... 791١‏ 
مسألة [8]: المرضع المستأجرة» هل لها نفس الحكم؟ 000 2 
مسألة [9]: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟ TO‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا أفاق المجنونء أو بلغ الصبيء أو أسلم الكافر أثناء النهار» فهل يلزمه 
إمساك بقية يومه؟ ل 0 
مسألة :]١١[‏ كيف يصوم المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان؟ ا 
مسألة :]٠١[‏ صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نهار رمضان بليله. 000 1200 
مسألة [1]: كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدًا مُقيمًا. و0000 2*0 
مسألة [۲]: ماذا يجب عليه في هذه الكفارة؟ م االك وو اسه مواقم ال 1 
مسألة ۳1]: هل يلزمه الترتيب في هذه الكفارة؟ E‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يلزم المرأة كفارة إذا م تكن مُكرهة؟ CEs‏ 
مسألة 1]: إذا أكرهت المرأة عل الجماع؟ o‏ 
مسألة [5]: إذا طلع الفجر والرجل مجامع» واستدام الجماع؟ CA as‏ 
مسألة [۷]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك في الحال؟ Clase‏ 


مسألة [۸]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد؟ Qs‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل o0‏ 


مسألة [9]: إن جامع فلم يكفر حتئ جامع في اليوم الثاني؟ Roose‏ 
مسألة :]1١1[‏ إن جامع ثم كفر» ثم جامع في يوم واحد» فهل عليه كفارة ثانية؟ 6 


مسألة :]1١11‏ إن جامع ثم كفر» ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة أخرئ؟... 4١١‏ 


مسألة [؟١١]:‏ إذا جامع في أول النهار» ثم مرض أو جَن» أو كانت امرأة فحاضت» أو 


نفست أثناء النهار» فهل تسقط الكفارة أم لا؟ E‏ 
مسألة [11]: المجامع في الدبر هل عليه كفارة» أم لا؟ للع 5137 
مسألة :]١5[‏ إذا جامع دون الفرج فأنزل؟ 308 21*23 
مسألة :]١0[‏ الوطء بزنا أو بشبهة 120898 


مسألة :]١7[‏ من كان جاهلاً بتحريم الجماع في بار رمضان. فهل عليه كفارة؟ ... 4١5‏ 


قد طلع» فما الحكم؟ وهل عليه كفارة؟ ا ا E‏ 
مسألة [1۸]: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؟ EO SSE‏ 
مسألة :]١9[‏ كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان مااع موه Eocene‏ 
مسألة :]۲١[‏ هل الكفارة خاصة بالجماع» أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟ ..... 4١6‏ 
مسألة :1۲٠[‏ إذا أفطر بالأكل أو الشرب» ثم جامع» فهل عليه كفارة؟ 110 
مسألة [۲۲]: هل علل المجامع في نهار رمضان أن يقضي ذلك اليوم مع الكفارة؟ .418 
مسألة [7؟]: الكفارة عل المعسرء هل تسقط؟ 0 000000 
مسألة [54 7]: هل يُشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ 1000000( 
مسألة [5؟]: هل يُشترط في الرقبة أن تكون سالمة من العيوب؟ a‏ 


00 فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة 711]: هل بُجزئ آن تكون الرقبة أمٌ وليء آو مدرًا؟ O‏ 
مسألة [۲۸]: المكاتب» هل يجزئ في عتق الرقبة؟ E‏ 
مسألة [4؟]: إذا شرع في الصيام» ثم وجد ما يعتق» فهل يلزمه الرجوع إل العتق؟ . 471 
مسألة :]۳١[‏ هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين؟ ماود معت دوروو ا او 11 5 
مسألة :]۳١[‏ إذا صام شهرين متتابعين» فهل يعتبر العدد أم الأهلة؟ واف 
مسألة [77]: قطع التتابع لعذر من الأعذار 17 
مسألة 1 إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذرء أو قطع التتابع بصوم نذرء أو قضاءء أو 
كفارة أخرئ؟ CA a‏ 
مسألة [5 ”]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان. وأيام العيد؟ 5 
مسألة :]٠[‏ إذا كفر بالإطعام؛ فهل يلزمه إطعام ستين مسكيئًا؟ 0 
مسألة [77]: مقدار الإطعام. 212113007 
مسألة [1۳۷]: هل يجزئ إطعام الطفل الذي لم يطعم؟ ا 
مسألة [۳۸]: هل يلزم التتابع في إطعام المساكين؟ POS SEN SER‏ 
مسألة [1]: من أدركه الفجر وهو جُنْبٌء فهل يصح صومه؟ م 
مسألة [۱]: من مات وعليه صومٌ» فهل يُقضىئا عنه؟ PORR‏ 
مسألة [7]: من هو الولي؟ 1 CTA‏ 
مسألة [7]: هل الصوم واجبٌ على الولي؟ E o a‏ 
مسألة [4]: هل يختص ذلك بالولي أم يجوز أن ينوب الأجنبي؟ ااا 


مسألة [5]: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يومًا مثلآ أن يصوم عنه ثلاثون رجلا 


يومًا واحدًا؟ E‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل 


مسألة []: إذا أخرٌ القضاءَ بغير عذر حتئا دخل رمضان آخر؟ .... 


مسألة [5]: إذا أخر قضاء رمضان بعذر حت دخل رمضان آخر؟ .. 


مسألة :]١[‏ هل صيام ذلك اليوم يكفر الصغائر والكبائر؟ 20000 


2 1 1 4 SEG SA ESS a مسألة [۲]: صوم يوم عرفة‎ 


اة [3]: صيام يوم عاشوراء. a Tak‏ 1 0 


مسألة [4]: الجمع بين التاسع والعاشر. ا 0 


مسال [1]: الحكمة من الأمر بصوم عاشوراء ز ز ز ز 11 1 1 1 2111 


مسألة [4]: صوم الإثنين والخميس O‏ 


CET masses 


ساو ا م LA‏ 


CEO eee 


Ese 


EV ns 


06 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: الصيام في شهر المحرم. COV‏ 
مسألة [9]: حكم صيام شهر رجب. و و و اا لا ا و لا 
مسألة [1]: صيام ثلاثة أيام من كل شهر TSS RNS‏ 
بض المسائل الملحقة ذزذآذآ# E‏ 
مسألة :]١[‏ صيام يوم وإفطار يوم. 0 2000000000 
مسألة [۲]: صيام التسعة الأيام من ذي الحجة. 001 |[ ز ز 2111 
مسألة :]١[‏ صوم المرأة تطوعًا 21 CE‏ 
مسألة [۲]: فإذا صامت» هل يصح صومها؟ a‏ 
مسألة [۳]: هل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرًا؟ CO‏ 
بعض السائل الملحقة CO‏ 
مسألة :]١[‏ هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟ CO‏ 
مسألة [1]: هل يجوز لمن يصوم قضاء رمضان أن يفطر؟ 2 
مسألة [۳]: من صام تطوعًاء فأفطر» فهل عليه قضاؤه؟ CD‏ 
مسألة :]١[‏ حكم صيام يوم العيدين لتطوع» أو فرض. CV‏ 
مسألة [۲]: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟ CV‏ 
مسألة [1]: إذا نذر أن يصوم يومّاء فوافق يوم العيد؟ ا 
مسألة :]١1[‏ أيام التشريق. 010000009 2233# 
مسألة [۲]: حكم صيام أيام التشريق CO‏ 
مسألة [1]: حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم CV‏ 


مسألة [7]: تخصيص أيام معينة بالصوم لم يرد الشرع بتخصيصها. 000 


فهرس الموضوعات والمسائل 00۷ 


مسألة [1]: حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان 1000008 
مسألة [1]: حكم إفراد يوم السبت بالصوم 10000 0 0 “3#7#1#غ212 
مسألة :]١[‏ صيام يوم عرفة بعرفة. CAO SSS‏ 
مسألة [1]: حكم صيام الدهر Ê‏ 0 0 0 2100000 
باب الاعتكاف وقيام رمضان مامه م ممما عام ما 419 
مسألة :]١[‏ بيان معنئ الحديث. O‏ 
مسألة [71]: أيهما أفضل في صلاة التراويح: أن تكون في المسجد أم في البيت؟ .... 445 
مسألة :]١[‏ الحث علل الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. O‏ 
مسألة [۲]: حكم الاعتكاف. yy‏ 
مسألة [1]: هل يلزمه إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه» آم له الخروج إذا شاء؟ اك 
مسألة [۳]: هل يُشترط في الاعتكاف الصوم؟ ل 5 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط للاعتكاف أن يكون في المسجد؟ مد مومه د وان 317 
مسألة [5]: أقل مقدار للاعتكاف. اقكدة 
مسألة :]٦[‏ هل يصح الاعتكاف في رحبة المسجد؟ E‏ 
مسألة [۷]: خروج المعتكف للغائط والبول. E r‏ 
مسألة [۸]: الخروج لغير الغائط والبول O E O‏ 
مسألة [19]: الخروج لعيادة المريض وتشبيع الجنازة. ا لات 
مسألة :]٠١1‏ إذا شرط الوطء في اعتكافه أو البيع أو الكسب بالصناعة؟ ا ني Oe‏ 
مسألة :]١١1[‏ إذا وطئ في حال اعتكافه؟ ا ا E PS‏ 


مسألة :]١7[‏ المباشرة للمعتكف. ددبب-11ذز ز< 2223 


00۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]1۱١[‏ إذا باشر دون الفرج» فهل يفسد اعتكافه؟ OV SS‏ 
مسألة :]۱٤[‏ من وطۍ أهله في اعتكافه ناسيًا؟ E Rena‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا خرج من المسجد لغير حاجة؟ 2T‏ 
مسألة 171]: هل يخرج المؤذن وهو معتكف؛ ليؤذن من مكان مرتفع؟ ONY e‏ 
مسألة [1177]: هل تخرج المرأة من الاعتكاف إذا حاضت أو استحاضت؟ ........ ON‏ 
مسألة [18]: إذا أغمي على المعتكف ثم أفاق فهل يبني أم يستقبل؟ Sene‏ 
مسألة [14]: إذا مرض المعتكف فخرج فما الحكم؟ O‏ 
مسألة :]۲١[‏ من اعتكف العشر الأواخر فمن متئ يبدأ اعتكافه؟ Ea‏ 
مسألة :]7١[‏ هل يبيت ليلة العيد في معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر؟ 00 
مسألة [۲۲]: ما يكره علل المعتكف في اعتكافه؟ O‏ 
مسألة :]١1‏ سبب تسميتها ليلة القدر اه 
مسألة [1]: هل ليلة القدر باقية» أم رفعت؟ 8 
مسألة []: متئ' ليلة القدر؟ ا ا 
بعض الْسَائل الملحَقَة E‏ 
مسألة [1]: هل ينال الإنسان ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها؟ 0178 
مسألة [؟]: علامات ليلة القدر 300008[ ز ز 1 *#*12ؤ2 
مسألة [۳]: السفر إل غيرها من المساجد. 000 
مسألة [5]: النذر لإتيان المساجد الثلاثة ملم مم م مم مم م م مم م مم م م OTO.‏ 
مسألة [0]: شد الرّحل لزيارة القبور. OT‏ 
فهرس أحاديث بلوغ المرام O‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل ا E SS‏ 0 


